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مقدمة
التحول إلى ما یسمى و ,الماليالتحریرسیاسة ن إتباعفرضت العولمة المالیة الناتجة ع

المصرفیة ، تغیرا جذریا في البیئة على حركة رؤوس الأموالإلغاء القیود الاقتصادي وبالانفتاح
ة بإلغاء القیود على التدفقات المالیة حیث قامت كثیرا من الدول النامی.العالمیةالمحلیة أو سواء

یر أوروجواي لتحر ) é(و قد دعم هذا الاتجاه التوجه العالمي في إطار اتفاقیة ,عبر مختلف الحدود
فهذه. ق رؤوس الأموال فالمصرفیة و إزالة القیود التي تحول دون تدالتجارة في الخدمات المالیة و 

ها الدول النامیة إلى إعادة النظر في أعمالها و بما فی, المعطیات دفعت بجمیع دول العالم
و التأقلم مع بالتالي وجدت نفسها مضطرة للتعامل ، و تها القانونیة في المجال المصرفيمنظوم

.الاقتصادیة المستجدة على الساحتین الدولیة و المحلیة التغیرات المالیة و 
أ عن عوامل داخلیة ، التي تنشرفیةتزاید كبیر للمخاطر المصر و هذه التغیرات صاحبها تطو 

مما ,الظروف التي یعمل في إطارها البنكعوامل خارجیة نتیجة تغیرإدارة البنك أوترتبط بنشاط و 
، إذ أن العولمة المالیة إضافة لما جاءت به من لمولد حالة عدم الاستقرار في العدید من دول العا

لعل خیر دلیل و , الیة في العالمزمات المفاقم الأفهي تعتبر السبب الرئیسي لنشوب و تتإیجابیا
الأزمات التي تلتها في عدد و 1997بت دول جنوب شرق آسیا عام على ذلك الأزمات التي أصا

ضف لذلك ماحدث على إثر إفلاس مجموعة من البنوك العالمیة ,ةمن دول آسیا و أمریكا اللاتینی
ح على التي كان لها الأثر الواضو , مة إقتصادیة أز أزمة مالیة حادة أسفرت عنهاالتي تسببت في

الدولي و أصبح من الصعب احتوائها داخل حدود الدول و المناطق التي الاستقرار المالي المحلي و 
.فیها تنشأ

سیما المودعینضیاع أموال المتعاملین لالبنوك و نتج عن هذه الأزمات إفلاس العدید من ا
أین أصبحت البنوك ,وعولمة النشاط المصرفيریر الأسواق المصرفیةخاصة مع تزاید إنفتاح وتح

و من أجل احتوائها , في كثیر من الدول تقبل الودائع وتقدم خدماتها خارج حدود الدولة الواحدة 
ایة أموال آلیات من شأنها حموعملت على وضع تدابیر والمحلیة و تضافرت الجهود الدولیة 

، حیث تعتمد قدرة البنوك ك من خطر الإفلاس من ناحیة أخرىیة البنو لحماو ,المودعین من ناحیة
الذي الأمر ,قدرتها على الوفاء بالتزاماتهافي القیام بدورها الهام في الاقتصاد على توافر الثقة في

الاحتفاظ بأرصدتهم النقدیة على شكل ودائع لدى على الاستمرار في التعامل معها و یشجع العملاء 
.و عدم التقدم لسحبها إلا عند الحاجة هذه البنوك
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علـى المســتوى الـدولي تمثلــت هـذه التــدابیر فــي مقـررات لجنــة بـازل الأولــى و الثانیـة بشــأن معیــار 
المالیـة للبنـك مـن ةحیث یؤدي الالتزام بهذا المعیار إلى سهولة التحكم في السـلام,كفایة رأس المال 

تحسـین إدارة المخـاطر و إلـى هـذه المقـررات تهـدف أیضـا ، كمـاخلال معیار موحد متفق علیه دولیـا
رأس المـــال عنصـــرا قویـــا لتخفیـــف خســـائر البنـــكعـــدیحیـــث باعتبـــاره خـــط الـــدفاع الأول , رأس المـــال

بـل التـزام هـام وذلـك مقا,مثـل القـروض ـ ـ ـ,بسبب توظیـف أموالـه فـي عملیـات لاتخلـو مـن المخـاطر
رات لجنـة بـازل ضـمن الإجـراءات الوقائیـة التـي تسـتهدف و تـدخل مقـر , وهو ضمان أموال المودعین

تجنـــب و تفــــادي حـــدوث الأزمــــات عــــن طریـــق الحــــد مـــن عملیــــة أخــــذ المخـــاطرة و حمایــــة مصــــالح 
.المودعین 

خاصـة ,نظرا لتصاعد الرهان حول إقامـة نظـام مصـرفي مسـتقر فـي ظـل بیئـة تنافسـیة سـلیمة و
ابتة لتعویض حیث أنها لاتمتلك أصولا ث,ختلافا ملحوظاإیة لالماوأن البنوك تختلف عن المؤسسات

فـلاس فهـي تعمـل بـأموال المـودعین وتحـیط بهـا فـي أثنـاء ممارسـة هـذه الوظیفـة الدائنین في حالـة الإ
أن إفلاس البنوك كما نعلم جمیعا یعنـي هـدم ونظرا إلى ,مجموعة من المخاطرعلى اختلاف أشكالها

لنظـر فـي مجموعـة وهـذا مـاأدى إلـى إعـادة ا,على البنیة الاقتصـادیةالنظام المالي وبالتالي القضاء
وباعتبـار أننـا لسـنا فـي منـأى عمـا یحـدث فـي السـاحة الدولیـة فـإن التحـدیات أمـام , من النقاط الهامـة

ك المركـزي مـنح البنـ،فعلـى الصـعید الـداخلي للقطـاع المصـرفيـ المشـرع الجزائـري فـي تزایـد مسـتمر 
و ،عتباره مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاسـتقلال المـاليفة لإصلاحیات عدیدة إضا

توســعت ســلطاته فــي ممارســة بعــض الصــلاحیات التــي تعــود إلیــه أصــلا ، كتنفیــذ السیاســة المالیــة و 
صــلاحیات تســلطات نقدیــة ومنحــإنشــاءتــم كمــا , الســهر علــى ضــمان ظــروف التنمیــة فــي القطــاع 

ذلك أن المخاطر التي تواجههـا البنـوك التجاریـة ... هذا المجال الحساسمتنوعة لفرض الرقابة على
الــذي یتحصــل علــى هــذه , لجمهــور رهینــة الوضــع المــالي للبنــكأثنــاء مزاولــة نشــاطها تجعــل ودائــع ا

الــذین لــیس لهــم ,یتصــرف فیهــا فیمــا هــو مجهــول بالنســبة للمــودعین,الودائــع بموجــب عقــد الودیعــة
.من شأنه أن یهدد حقهم في استرجاع ودائعهم هذا و , ال بنوكهم القدرة على مراقبة أعم

ودعین بقاء ثقة المإتحرص هذه الأخیرة على الأمن الاقتصادي لدولة ما أنحفظ یقتضىو
هيو ن خلال وضع قواعد قانونیة صارمةهذا لا یحصل إلا مو,النظام المصرفيفي سلامة

على أساس ما سبق ذكره  تلجأ مختلف و ـ یعة هذا النشاط قواعد خاصة غیر مألوفة تتناسب وطب
.التشریعات إلى فرض رقابة صارمة على كل من یرغب في الاستثمار في هذا القطاع 



الإطار العام لحمایة الودائع المصرفیة

3

عقد الذي في النجده,ما كان لهذه الحمایة من دعم خاصلا یتوقف الوضع عند هذا الحد لو
عنه من هو عقد الودیعة المصرفیة و ما یترتب و ) المودع ( ، بالزبون )المودع لدیه( یربط البنك 

لكن تبقى هذه الأسس القانونیة محصورة في ظل ممارسة البنوك لنشاطها ـالتزامات عقدیة 
أما الحالة الغیر ,المصرفي في الأحوال العادیة التي تكون فیها البنوك في كامل طاقتها المالیة 

ع و یعلن إفلاسه بعد ذلك ، و هذا ما جعل المشرع عادیة للبنك فهي التي یتوقف فیها عن الدف
, ) ضمان الودائع(تحت عنوان 10–90یدرج الباب الرابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 

كتتاب في رأس مال شركة مساهمة ضمان الودائع منه تلزم جمیع البنوك بالإ117دة موجب المابف
إلا أن هذه الشركة لم تنشأ و ,تتب أسهما في رأس مالهاالمصرفیة دون أن یحق لبنك الجزائر أن یك

یونین ولاتحادي البنك اإلا بنك البركة و ( تعود أسباب عدم إنشائها إلى أن أغلب البنوك عمومیة 
، فالدولة وحدها من )تلقى ودائعلا تاالنظام لأنهابمثابة مؤسسة مالیة لا یمسهعدیبنك الذي

أصبح الجهاز البنكي یضم عددا 1997في سنة لكن یة ـ البنوك العمومیضمن الودائع التي تتلقاها 
علیه أصدر بنك الجزائر و ) تستفید من ضمان الدولةلم تكنالتي ( المؤسسات البنكیة الخاصة من 

.التنفیذ أن هذا النظام لم یدخل حیز ، غیر المتعلق بضمان الودائع المصرفیة04–97النظام رقم 
ضبط القطاع المصرفي و فرض الرقابة علیه لیة المنشأة السلطات النقدغیرات و التمع كل هذه 

ة الخلیفة ، فكان للنظام المصرفي الجزائري أسوء تجربة بظهور أزمتتوصل الدولة لتحقیق هدفهالم
هذه الأزمة طرحت عدة تساؤلات ,سالتجاري الجزائري اللذان انتهیا بالإفلابنك و البنك الصناعي و 

خاصة و أن أموال البنك المفلس بعد إجراء التصفیة قد تكون ,ي یضمن ودائع المودعینفمن الذ
.?غیر كافیة لرد الودائع لأصحابها و هذا من شأنه أن یزعزع الثقة لدى جمهور المودعین

بعد صدور قرار تصفیة كل من ةهذه الوضعیة دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ تدابیر استعجالی
بموجب ,)ملغى( 04–97من أبرز هذه التدابیر أن وضع حیز التنفیذ النظام رقم و ,البنكین

من الأمر 118هذا تطبیق لنص المادة لمتعلق بضمان الودائع المصرفیة و ا03–04النظام رقم 
فالجزائر لیست البلد الوحید الذي لم یعرف تكریسا لنظام ضمان .المتعلق بالنقد و القرض11–03

عد أن عرف إفلاس البنكین السالفيأي ب،الوضع الراهنالمصرفیة إلا بعد أن وضع أمامالودائع
بحیث قبل هذا كانت الأنظمة المصرفیة في,ما طرح إشكالیة تعویض ودائع المودعینم,الذكر

حیث أن القواعد العامة للضمان هيین بقواعد خاصة مختلف دول العالم لا تحمي ودائع المودع
.لمفعولالساریة ا
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من القواعد الخاصة بتنظیم فنظام ضمان الودائع المصرفیة هو نظام مستحدث استمد أسسه
ا المجال الحیوي المركز على أهم العناصر التي تمس ذفي هالقیود الواردة و ,لمجال المصرفيا

ا ممبالاقتصاد الوطني من جهة ثانیةو , مباشرة المصلحة المادیة للشخص المودع من جهة
في القواعد اجد أسسهالذي تو , الودائع المصرفیة اي تتمتع بهلتاحمایةیستوجب علینا عدم إنكار ال

واعد العامة الخاصة كما یجد أسسه في الق. ة لممارسة النشاط المصرفي باعتباره نشاط مقنن عامال
.والثانيلسوف نحاول التفصیل في هذه الأسس من خلال دراستنا للفصل الأو ، و بعقد الودیعة 

: محور دراستنا هذه كونكل هذه المعطیات تجعلنا نصل لطرح الإشكالیة التالیة و التي سوف ت
، التي تبناه المشرع بعد تفشي ظاهرة إفلاس البنوك كافیة لضمان ودائع هل آلیة الحمایة الجدیدة

غیر كافیة حدهالو عامةخاصة بعد أن أثبتت هذه الظاهرة أن الأسس القانونیة ال،الجمهور
لتحقیق هذه الحمایة ؟ 

:یلي تتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة عدة إشكالات فرعیة تتمثل فیماوبطبیعة الحال
هل الشروط  القانونیة المفروضة على المستثمرین الراغبین في الدخول للمهنة المصرفیة من شأنها 

؟یة ودائع العملاء خلق نوع من الحمایة من ظاهرة إفلاس البنوك وبالتالي حما
؟في المجال المصرفي كافیة لحمایة الودائع المصرفیة هل قواعد الرقابة الصارمة 

ماهي الألیات القانونیة التي تحمي الودائع المصرفیة قبل إفلاس البنوك والوصول إلى حالة التوقف 
فیلة بخلق نوع من لیة ضمان الودائع وتعویض المودعین كآفي حالة إفلاس البنك هل و , عن الدفع 

؟وبالتالي حمایة النظام المصرفيالإستقرار بین أوساط المودعین
على اعتبار أن لكل موضوع دوافع محددة ، لذا فقد أدرجناها فیما یخص بحثنا هذا إلى و

: ترجع إلى دوافع ذاتیة
ات على خطة ن تبعاهتماماتنا العلمیة في تناول موضوع حدیث على قدر من الأهمیة لما له م- 

.، إضافة لرغبتنا في إثراء المكتبة القانونیة التي تفتقر إلى دراسة بهذا الشكلالتشریعات المقارنة
المساهمة في اقتراح بعض الحلول للإشكالات القانونیة التي یثیرها هذا الموضوع من خلال- 

ض أحكام القانون التجاريفة لبعالقرض إضاقانونیة المتعلقة بقانون النقد و تحلیل النصوص ال
.إلقاء الضوء على كیفیة تناولها أو التعامل معها في بعض التشریعات المقارنة معوالمدني،

: تكمن في موضوعیةدوافع و
.قبل توقف البنك عن الدفع الحمایةاستیضاح آلیات - 
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.عنها من آثار قانونیة ما یترتب قدیة المترتبة على عقد الودیعة و التعرف على الالتزامات التعا- 
زرع الثقة بین المودعین من التعرف على المهام التي منحت لشركة ضمان الودائع المصرفیة ل- 

ا إذا كانت هذه الشركة تشكل عام مطر نقص السیولة من جهة ثانیة، و حمایة البنوك من خو ,جهة
.عدم التخوف من الإفلاس تكال على صندوق الضمان و لإلزرع روح المنافسة أم أنها تزرع روح ال

توفیر عامل الثقة في حمایةفهي تنبع من الدور الذي یلعبه نظام الأهمیة هذا الموضوعأما عن 
لاسیما في ظل السیاق ,ازدهار المعاملات المالیة و استقرار النظام المصرفيالضروري لنمو و 

و زیادة احتمالات الخطر التي الوطني و الدولي الذي یتسم بسرعة و عمق التحولات الاقتصادیة
.قد تواجهها البنوك أثناء ممارسة نشاطها 

لكون موضوع دراستنا یرتكز التي تحدد لنا المنهج المتبع ، و بما أن طبیعة الموضوع هي و
التحلیلي هو الأنسب ، إضافة فلقد كان المنهج الوصفي أساسا على نصوص قانون النقد و القرض

لأجل إثراء ستغناء عنهیصعب الإذلك أنه ,كلما اقتضى الأمرنهج المقارن عتمادنا على الملإ
بالنسبة - ضمان الودائع- على اعتبار أن دراسة الفصل الثاني, خدمة للموضوع أیضابحثنا هذا و 

ـري هو موضوع حدیث النشأة ئللتشریع الجزا
إن لم قلة مقدمتها ي في واجهتنا عدة صعوبات كأي بحث علمي تأت, من خلال هذا الموضوع 
حیث أن المكتبة القانونیة تكاد تخلو من مراجع تثري هذه , العلمیةنقل نذرة المراجع والمصادر

النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة مذكرة لنیل : ماعدا مرجعین متخصصین وهما الدراسة
: الودائع و حمایة المودعین أنظمة التأمین على« السلسلة المصرفیة وكتاب, شهادة الماجستیر

أما باقي المراجع فلا تتناول الموضوع , للأستاذ الدكتور نبیل حشاد»التجارب والدروس المستفادة 
ورغم ذلك قررنا الخوض في غمار هذا البحث ـ,إلا في جزئیة بسیطة وباختصار

:للإجابة على الإشكالیة التي سبق لنا طرحها اعتمدنا الخطة التالیة و
.لحمایة الودائع المصرفیة الإطار العام: الفصل الأول 

.قواعد ضبط النشاط المصرفي أساس حمایة الودائع المصرفیة:المبحث الأول
.لتزام التعاقدي أساس حمایة الودائع المصرفیةالإ:المبحث الثاني

.لحمایة الودائع المصرفیة المستحدثالنظام : الفصل الثاني 
.ضمان الودائع المصرفیةنظام :بحث الأولالم

.نظام ضمان الودائع المصرفیةتنفیذ:المبحث الثاني
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الفصل الأول 
·لحمایة الودائع المصرفیةالإطارالعام

اقتصادي یتسع في مجال یصعب تحدیده بالنسبة لمعظم العمل المصرفي هو نشاط مالي و 
، لذا تحاشت معظم الدول في قوانینها الداخلیة ة للنشاط المصرفيالمنظمتجاریة التشریعات ال

و یبقى ,هو من أعمال المصارفأن هناك من حاول حصر بعض مامع . )1(تحدیده و تعریفه
حسب طبیعة النشاط المصرفي و لیه مل مشترك متفق ععالجمهورلقي الودائع المصرفیة منت

الذي سوف نعالجه من جهة ـ ریة و كذا محور دراستنا هذه فهو النشاط التقلیدي للبنوك التجا,هدفه
التي تجعل ودائعهم رهینة الأزمات التي تنال من المخاطر,عین في حمایة ودائعهمحقوق المود

.الذي یفرض انسحاب الدولة من المجال المصرفي يالبنوك التجاریة خاصة في ظل النظام اللیبرال
وجود الدولة و لكن یكون ذلك بوجه مغایر و هو وجه الدولة فطبیعة النشاط المصرفي تفرض

,الضابطة  التي تفرض وجودها من خلال وضع قواعد صارمة للاستثمار في المجال المصرفي
و فرض ,هذا المجالإنشاء سلطات إداریة مستقلة تسهر على تنفیذ سیاسة الدولة في ضبط بذلكو 

الهیئات الإداریة المستقلة هي وسائل تضمن السیر الحسن و هذه القواعد القانونیة . علیه الرقابة
هذا ما سنوضحه من تحمي ودائع الجمهور بصفة خاصة و للعمل المصرفي بصفة عامة و بالتالي

.المتبناة في هذا المجالل النصوص القانونیة و التنظیمیة خلال تحلی

المبحث الأول 
·ئع المصرفیةحمایة الوداأساسقواعد ضبط النشاط المصرفي 

أولي ما قبلي وإن الصرامة التي تتسم بها القوانین في المجال المصرفي تمنح ضمانا ها
نشاط علیه لجأت مختلف التشریعات إلى فرض شروط خاصة لممارسة الو ,للودائع المصرفیة

لى السهر عریة خاصة على أعمال المستثمرین و فرض رقابة دو و , المصرفي و الاستثمار فیه 
و بالتالي فإن هذه .الحذر في هذا المجالالالتزام بقواعد الحیطة و حترامهم قواعد السیر الحسن و ا

:أنظر –)1(
العمل المصرفي و : بحث مقارنة في الفقه و القضاء "العمل المصرفي و حكمه الشرعي ,)محمد(باونى 

·181ص ,2003,عة قسنطینةجام,19العدد مجلة العلوم الانسانیة ,"أقسامه 
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من حیث كونها قواعد ,القواعد تكون الأساس الذي تستمد منه الودائع المصرفیة ضمانها القانوني
.غیر مألوفة تساهم بذلك في تحقیق ضمانا یحمي الودائع المصرفیة

الإطار القانوني لتكوین المؤسسات المصرفیة و دورها في ذا المبحث سوف ندرس من خلال ه
واعد الرقابة على أعمال البنوك لنتعرض بعد ذلك لدراسة قـ)المطلب الأول(حمایة المودعین 

.)الثانيالمطلب (نخصص لذلك و 

المطلب الاول
·الإطار القانوني لتكوین المؤسسات المصرفیة

تأدیة الخدمات المصرفیة الجاریة للمودعینتتمثل فيلمصرف التجاري إن الغایة الأساسیة ل
، و بالتالي فإن إدارة هذه الوسائلصرف الزبائن و ووضع وسائل الدفع تحت ت, القرضعملیاتو 

الذي یأخذ شكل شركة ،)1()البنك التجاري ( المودع لدیه في عقد الودیعة المصرفیة هو المصرف 
.لما یرى مجلس النقد و القرض في دراسته مدى جدوى ذلك استثناءا مساهمة أو شكل تعاضدیة 

ي هي فالحدیث عن الاستثمار في المجال المصرفي یستلزم الحدیث عن البنوك التجاریة الت
تتمثل في أشخاص معنویة خاضعة لقواعد القانون هي، و محور دراستنا في هذا المطلب

الفرع (فيالإجرائیة لتأسیس البنوك التجاریةلتحدید الشروطتعرض نسوف علیه و )2(الخاص
والسؤال المطروح هنا هل .)الفرع الثاني(المهنة المصرفیة إضافة لقواعد و شروط ممارسة,)الأول

ساهمت الشروط الإجرائیة لتأسیس المؤسسات المصرفیة  وممارسة المهنة المصرفیة في تحقیق 
؟لجمهور المودعین اللازمة الحمایة 

الأول الفرع 
·احترام الشروط الإجرائیة لتأسیس البنوك التجاریة

,على كل من یرغب في الاستثمار في المجال المصرفي إتباع مجموعة من الشروط الإجرائیة

مالها تلقى معیار التفرقة بین المؤسسات المالیة و البنوك التجاریة معیار موضوعي، ینحصر في أن البنوك یدخل في أع- )1(
هو ما لیس مخول للمؤسسات المالیة و یتبین أن المشرع الجزائري انتبه إلى ذلك من خلال إصداره الأموال من الجمهور و 

المتعلق بالنقد و القرض و الذي أضاف إلى جانب تلقى الأموال ، إدارة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف 11-03الأمر 
.زبونها 

بنوك عمومیة  ولم یكن یمنح القروض ) 7(كان النظام البنكي في الجزائر ذا طابع عمومي یتكون من 1990إلى غایة -)2(

.یة للدولةإلا في شكل إداري في إطار تنفید السیاسة المال
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إلى شروط علیه سوف نتطرق و .ء كانت بنوك أم مؤسسات مالیةسوالتأسیس المؤسسات المصرفیة 
قواعد الاستثمار في المجال یمكن حصر شروط و هذا و,قواعد الالتحاق بالمهنة المصرفیةو 

یكمن دوره في ضمان الذيالأدنى لرأسمال، في الشكل القانوني للمؤسسة و الحد)1(المصرفي
القواعد المتعلقة كما سأتناول,)الفقرة الأولى( فيحقوق المودعین والدائنین على حد سواء

ئ  تلاحظ اللجنة المصرفیة وتعتبره مضرا بزبنهافكل عمل تسیر عشوائي أو تسیر سی,بالمسیرین
.)الفقرة الثانیة(المودعین أو بالغیر، یمكن أن تتخذ بشأنه قرار وفقا لأحكام قانون النقد والقرض

الفقرة الأولى 
·مال البنكلرأسالحد الأدنى

الیة المؤسسات المها البنوك و كرس المشرع نوعا واحدا من الشركات التي یمكن أن تكتسب صفت
القرض إمكانیة النظر في مدى ملائمة واستثناءا یملك مجلس النقد و . )2(هي شركة المساهمةو 

- 03من الأمر83إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة في صورة تعاضدیة و جاء ذلك في صریح المادة 
ترط المشرع إش,وفي إطار حفظ أموال المودعین بالدرجة الأولى , )3(القرضالمتعلق بالنقد و 11

لذلك سوف أقوم بتبیان مدى أهمیة هذا الشرط , على كل مستثمر توفیر حد أدنى من رأس المال
·ال المودعینفي حمایة أمو 

عند التأسیس رأس مالیشترط في أي مستثمر یرغب في الالتحاق بالمهنة المصرفیة أن یحرر
لبنوك یلزم ا,بالنقد و القرضالمتعلق11- 03من الأمر رقم 88نص المادة حیث أن معین

والمؤسسات المالیة، توفیر رأس مال مبرأ كلیا و نقدا، یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده المجلس
.11- 03مر من الأ62طبقا للمادة 

و الشروط السبب ,المحل , هذا إلى جانب الشروط الموضوعیة العامة لإنشاء هذه الشركات ، كالأهلیة و الرضا –)1(
·نیة إقتسام الأرباح والخسائر, تقدیم الحصص, دد الشركاء عالموضوعیة الخاصة كت

:أنظر –)2(
59-75یعدل ویتمم الأمر, 11جریدة رسمیة عدد , 2005فبرایر6الموافق ل 02-05من ق 592المادة 

·101الرسمیة عدد الجریدة ,، یتضمن القانون التجاري 1975رسبتمب26في المؤرخ 

:أنظر –)3(
27الصادرة في 52عددالجریدة الرسمیةالمتعلق بالنقد و القرض ، 2003أوت 26المؤرخ في 11-03الأمر 

∙)معدل و متمم ( 2003أوت 
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حد صلاحیة تحدید الالمشرع خول لمجلس النقد و القرض أن نلاحظمن خلال هذه المادة
السابقة الذكر 88بیقیا للمادة ى هذا الأساس أصدر هذا الأخیر نصا تطعلو ,الأدنى من رأس المال

المالیة المؤسساتید الحد الأدنى لرأسمال البنوك و الذي یهدف إلى تحد, 01- 04النظام رقم وهو
) دج 2.500.000.000( خمسمائة دینار ملیارین و , )1(العاملة في الجزائر و یساوي على الأقل

ملیون خمسمائةو.11-03من الأمر رقم 70في المادةمنصوص علیها للبنوك البالنسبة
من الأمر رقم 71بالنسبة للمؤسسات المالیة المحددة في المادة ) دج 500.000.000( دینار

03-11.
عمل المشرع على التمییز بین الحد الأدنى الذي ینبغي أن یوفره البنك و المؤسسة المالیة التي 

بالتالي على البنوك و , )2(11-03من الأمر رقم 71المادة من الجمهور بمفهومائعودلا تتلقى
ـالمال المطلوب عند التأسیس قصد المحافظة على أموال المودعینتوفیر رأس

أما فیما ة للقانون الجزائري،المصرفیة الخاضعالسالفة الذكر تخص فقط المؤسسات إن النسب 
مجلس النقد و فلا یحدد, لخارج و التي لها فرع في الجزائرقرها في ایخص المؤسسات الكائن م

المصرفي الذي یشترط أن یساوي على إنما تخضع للقواعد العامة في القانون و , القرض رأسمالها
المنتمیة الخاضعة للقانون الجزائري و المؤسسات المالیةمبلغ المطلوب تأمینه من البنوك و الأقل ال

برأسمال قة المتعلالملاحظة أن كل التعدیلات تجدر و , الترخیص بالفرعبموجبها م لنفس الفئةالتي ت
نت هذه سواء أكاالقرض لمجلس النقد و، تحالالجزائرفي العاملة المالیةالبنوك والمؤسسات 

.الترخیص أو بعده على الحصول التعدیلات قبل 
لف طلب الرخصة المقدم أمام وفیما یتعلق بمصدر رأس المال، فلم یشترط توضیحه ضمن م

المؤرخ في 02–2000من النظام رقم 3هذا ما یستشف من نص المادة النقد و القرض و مجلس
و مع انهیار بنك الخلیفة ثارت شائعات عدة بشأن مصدر ثروته التي مكنته في·)3(2000أبریل2

:أنظر -(1)
L’article 1 et 2 , règlement n° 04-01 du 04/03/2004 concernant de capital minimun des
banques et les établissement financière exerçant en Algérie , J.O – n° 27 du 28/04/2004, p 30∙

:أنظر–)2(
.، المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق11-03من الأمر 71،70،73المادة 

:أنظر –)3(
و شروط بنك و مؤسسة مالیة ، الذي یحدد شروط تأسیس 2000أبریل 2المؤرخ في 02-2000النظام رقم 

·) معدل و متمم ( 2000-5- 10الصادرة في 27رسمیة عدد جریدة,إقامة فرع بنك و مؤسسة مالیة أجنبیة
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مة في عدة مجالاتلك استثمارات ضخمن التربع على عرش إمبراطوریة تمغضون سنوات قلیلة
من ألزم الملتمسون الذي,)1(11- 03من الأمر91من بینها القطاع المصرفي فجاء تعدیل المادة 

11- 03من الأمر 84أو في المادة 82أجل الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

مها و كذا صفةاستخدالمالیة و التقنیة التي  یعتزمون ابرنامج النشاط و الإمكانیات میقدت
الأشخاص الذین یقدمون الأموال وعند الاقتضاء ضامنیهم و مهما یكن من أمر، فإن مصدر هذه 

و تجدر بنا الإشارة إلى أن المصرفي عند ممارسته لنشاطه تقع .ینبغي أن یكون مبررا الأموال
ابیر الوقایة منتد- بالتالي فكل إخلال بهذه الالتزامات علیه التزامات یجب علیه مراعاتها و

من 10الجزائیة و هذا ما ورد في المادة من شأنه أن یرتب مسؤولیته- تبییض الأموال جریمة
إذا ,من هذا القانون10تعبیر المادة على حد و )2(الأموالبییضالمتعلق بت05/01القانون رقم 

ا لا تستند إلى مبرر تمت عملیة ما في ظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو تبدو أنه
المؤسسات المالیة المشابهةیتعین على البنوك أوالمؤسسات المالیة أو, إقتصادي أو محل مشروع

,الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملیة وهویة المعاملین الاقتصادیین,الأخرى
تعلام حول مصدر الأموال إن الركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في امتناع المصرفي عن الاس

بائن ووجهتها ، محل العملیة و هویة المتعاملین الاقتصادیین بمعنى أن الكشف واجب على الز 
الكشف عن دورة الأموال بكل شفافیة و ذلك بمعرفة مصدر لتبریر عملیاتهم المالیة و المودعین 

لكونها من الجرائم و .ررةمبفي حالة الشك في العملیات غیر العادیة و الغیر,الأموال ووجهتها
من 34المادةالعلم والإرادة إضافیة لشرط التكرار وفقا لما جاء فيوافر تفیتطلب لقیامها العمدیة،
) .أعلاه (01- 05القانون 

كمقابل للثقة التي المودعینجمهورهي ضمانة ممنوحة ل,زائیة للمصرفيإذن المسؤولیة الج
ویساهم , على أموال المودعین وعلى أموال الدولة ومؤسساتهاوضعت في المصرفي باعتباره مؤتمن

الاستثمار باعتباره العصب وفي ترقیة وتطویر , قتصدیةلإاریقة مباشرة في تمویل المشاریع بط

:أنظر –)1(
درة بتاریخ صا,50جریدة رسمیةالمتعلق بالنقد و القرض ، 2010غشت 26المؤرخ في 04-10من الأمر 06المادة 

∙2010نوفمبر1,

:أنظر–)2(
یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و ,2005فبرایر 6المؤرخ في 01-05القانون رقم 
.2005الصادرة في فبرایر ,11عدد جریدة رسمیة,مكافحتهما
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حیث أن للمصارف طابع استراتیجي وأنه بمجرد أن یفلس مصرف , المحرك للحیاة الاقتصادیة
وخیر دلیل على ذلك قضیتي ,هزة اقتصادیة واجتماعیةوتحدثینهار جانب من الاقتصاد الوطني

وكذالك وجدت هذه المسؤولیة كمقابل للإمتیازات التي , الخلیفة بنك والبنك الصناعي والتجاري
التى یحتلها في تجارة النقود مما یكسب وللمكانة, والصلاحیات المعترف له بهالمصرفيمنحت ل

والصعوبة تكمن في تحدید مفهوم هذه المسؤولیة في , لهامسؤولیة بعض الخصائص الممیزة هذه ال
عدد أنظمتها حیث تتالجزائریمي للمصارف في وهذا راجع للطابع التنظ,الثقافة المصرفیة الجزائریة

من جهة) معدل ومتمم (01-88للقانونتخضع عمومیة اقتصادیةالقانونیة باعتبارها مؤسسات 
وأخیرا ,عملیات المصارف فهي تخضع لقانون النقد والقرض ومن جهة ثانیة باعتبارها تمارس 

باعتبارها شركات أموال یحكمها القانون التجاري والمدني وهذا أیضا مایطرح صعوبة في تحدید 
إذن مجال المسؤولیة ة للمصرفي ـ وبالتالي تحدید المسؤولیة الجزائی, الجرم في المجال المصرفي 

ونتسائل لماذا لایضع المشرع ,القانون العام إلى القوانین الخاصةالجزائیة للمصرفي واسع جدا من 
خاصة ,الجزائري قانونا مصرفیا خاص یلم بكافة جوانب النشاط الاقتصادي مع تبیین التجریم فیه 

وأننا نتكلم عن إصلاح المنظومة المصرفیة فالإصلاح الذي یكون بالهیاكل لابد أن یرافقه إصلاح 
نستغل هذه الإمكانیات والهیاكل وحتي لامفعول حتى لانصبح أمام متناقضاتلالساریة اللقوانین

في غیر محلها ـ
من 88و المحدد لكیفیات تطبیق المادة ) السالف الذكر( 01- 04النظام رقم بصدور كما أنه 

، أصبحت البنوك و المؤسسات المالیة مجبرة على رفع رأسمالها إلى النسب التي 11-03الأمر 
أنها تناسب فقط البنوك قصیرة بحیثلكن تعتبر هذه المدة .)1(ددها هذا النظام في أجل سنتینح

ى النسب التي التي لم یقدر بعضها على رفع رأسمالها إلى مستو ,دون البنوك الخاصة العمومیة
قم من النظام ر 2الفقرة 4، و هذا ما جعل المجلس یطبق بشأنها نص المادة حددها المجلس مؤخرا

عتماد من البنوك أو سیسحب الإء الأجل الوارد في الفقرة الأولى، عقب انقضاف, 04-01
من الأمر 95المادة كذلك المؤسسات المالیة التي لا تلتزم بأحكام الفقرة الأولى من نفس المادة و 

ي صدر قرار سحب الاعتماد فحیث ألمجلس في العدید من المراتهذا ما لجأ إلیه او .11-03رقم 
" .الریان الجزائري " و كذلك بنك " آركو بنك " و"  منى بنك"حق 

:أنظر -)1(
L’article 04 du règlement N° 04-01 du 04 / 03 / 2004 OP . cit . P 30 ∙
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منح مدة أطول تمكن المؤسسات المصرفیة من رفع مثل هذا الأمر و كان بإمكان المشرع تفادي
إلى الأزمات ذه النسبة لجوء المشرع  إلى رفع هو یمكن تفسیر ,رأسمالها إلى الحد المطلوب قانونا

، ضف لذلك طبیعة مؤسسة القرض التي تختلف الجزائریةالمصرفیةاحة ها السالتي عرفتالمالیة 
ع دورها في استقبال الودائع و كذا منح القروض ووضعن المؤسسات المالیة الأخرى إذ یكمن

لضمان ،)1(خصومهالتوازن بین أصوله و ، لهذا  ینبغي تحقیقوسائل الدفع  تحت تصرف زبائنها
المودعین حمایة و التقلیل من حدوث الأزمات المصرفیة بصفة عامةو استقرار النظام المصرفي

كل بنك و كل التي ألزمت ,11- 03من الأمر 9هذا ما جاء في صریح المادة و ,بصفة خاصة 
( بها اتجاه الغیرمؤسسة مالیة أن تثبت كل حین أن أصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم

.من نفس الأمر88الحد الأدنى لرأسمال المذكور في المادة بمبلغ یساوي على الأقل )المودعین 
، غیر أن )2(الدائنین على حد سواءضمان حقوق المودعین و مال البنك في رأس یكمن دور و 
رأس المال في حالة الحمایة لا تعني منح الحق للمودعین للحصول على مستحقاتهم منهذه 

ك على الاستمرار في الحالات التي یحقق فیها خسائر، إنما دوره یتمثل في مساعدة البن,الإفلاس
لذي تتساوى فیه الأصول مع حیث یظل البنك یزاول نشاطه بالرجوع إلى رأسماله إلى الحد ا

فیعد هذا مؤشرا لعدم قدرة البنك على إذا بدأت الأصول تنخفض عن الخصومأما , الخصوم
)3(.الاستمرار و بالتالي إعلان إفلاسه

هناك وظیفة تنظیمیة تتجلى في توفیر الحد الأدنى لرأس ,إلى وظیفة حمایة المودعینإضافة و 
أو فروع المؤسسات المالیةؤسساتالمالترخیص بإنشاء البنوك و ي لصدور هو ضرور و ,المال

ذلك أن هذه الأموال لها علاقة بالمخاطر التي تواجهها البنوك ، حیث أن هذه الأخیرة لا تتمتع بأصول ثابتة و هامة –)1(
بأموال الغیر و تقوم بتسییر المخاطر المختلفة فهذا یقتضي تدخل على خلاف المؤسسات الأخرى ، باعتبار أنها تعمل

السلطة النقدیة المتمثلة في مجلس النقد و القرض ، من خلال اشتراط حد أدنى لرأسمالها من جهة  ووضع قواعد محاسبیة  
ها و المخاطر التي تتعرض من جهة ثانیة ، تهدف من خلالها إلى جعل البنوك تنتبه إلى ضرورة الموازنة الدائمة بین أصول

.لها 
:ر أنظ )2(–

Snoek ( h) , Le problème du contrôle bancaire dans les PVD , revue de finance et
développement, publiè par F.M.I , V° 26 , N° 04 , Decembre 1989, P 16 ∙

: أنظر–)3(
دار الجامعة ,المؤسسات المالیة ، البورصة و البنوك التجاریة ,)عبد الفتاح(السلام،)محمد صالح(الحناوي 

·309ص . 1998مصر ,الإبراهیمیة 
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أما الوظیفة العملیة فتتجلى في إمكانیة استغلال رأس المال في.الأجنبیة في الجزائر المصرفیة
·)1(العملیات المفاجئة والخسائر الممكن حدوثها أثناء مزاولة هذا النشاطبعض تغطیة 

الفقرة الثانیة
·ضمانة ممنوحة لجمهور المودعین الشروط المتعلقة بالمسیرین

، الشروط التي یجب أن تتوفر في مسیري 11-03أورد المشرع ضمن نصوص الأمر رقم 
لك أنه لا یجوز لأي كان أن یتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، ذالمؤسسات المالیةو البنوك

و ذلك دون الإخلال بالشروط,یرها أو تمثیلها بأي صفة كانتإدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو تسی
و سبق لهم و أن قاموا التي یحددها المجلس عن طریق الأنظمة، إذا كان قد حكم علیه بجنایة أ

وتبییض الفسادو بالمخدرات طة بالاتجار مرتبمخالفة أموال وكلأو اغتصاب سرقة باختلاس أو 
.)2(الإرهاب , الأموال 

المتعلق 05- 92القرض عدة نصوص تنظیمیة، من بینها النظام رقم أصدر مجلس النقد و 
حیث )3(یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالیة و مسیرها وممثلیها بالشروط التي

لمستخدمین المقبلین االسالف الذكر، في المؤسسین و 05-92ن النظام رقم مالمادة الثالثةتشترط
تحت , أن یتقبلوا مصرفیة مؤسسة لدى تأسیس ,من نفس النظام2حسب مفهوم المادة على التسییر 

ن و ، أنهم قد استوفوا جمیع الشروط القانونیة المنصوص علیها في القانمسؤولیتهم لدى بنك الجزائر
.جملة من الشروط من بینها الكفاءة ومتطلبات الشرفالقرضقانون النقد و التجاري و 

، المعرفة والكفاءة لدى الأعضاء المسیرین و المدیرینیجب أن یتوفر , فیما یتعلق بشرط الكفاءة 
تالي و بالم ینحصر في المتاجرة في الأموال البنكي كون عملهالمعتبرة و الخبرة في مجال التسییر

ة المالیة وحدها لا فالقدر علیهمن ثم تفادي المخاطر البنكیة  و وهم مطالبون بحمایة ودائع الزبائنف

:أنظر-)1(
.309ص ,سابقمرجع,)عبد الفتاح(، السلام) محمد صالح (الحناوي

:أنظر–)2(
·، مرجع سابق11-03الأمر من80المتعلق بالنقد و القرض ، المعدلة للمادة 04-10من الأمر 6المادة 

: أنظر-)3(
الشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي ، یتعلق ب1992مارس 22، المؤرخ في 05-92النظام رقم 2المادة 
.1993فیفري 27الصادرة في 8عدد جریدة رسمیة,المؤسسات المالیة و مسیرها و ممثلیها و البنوك
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فشرط الكفاءة .)1(للبنكحمائيفرض نظام الرقابة ، و لقدرة على التسییر و الذلك لابد من توفرتكفي
دیة وظائفهم بكیفیة تجنب من شأنه أن یجعل المسیرین مؤهلین لتألى التسییرالقدرة عالتقنیة و 

علیه یجب على الملتمسون و ·)2(، لاسیما المودعین أیة خسارة و تحمي مصالحهماالمؤسسة و زبونه
المسیرین و تجربتهم نزاهة ملف طلب الرخصة قائمة المسیرین و یثبتونیقدموا للمجلس، ضمن أن
.)3(المجال المصرفيفي

تعتبره مضرا بالمؤسسة أو تلاحظ اللجنة المصرفیة و تسیر سیئفكل عمل تسیر عشوائي أو 
10- 90من القانون رقم 156، یمكن أن تتخذ بشأنه قرار وفقا للمادة المودعین أو بالغیربزبنها

لبنوك والمؤسسات كما یمنع القانون المصرفي تغییر مسیري ا.)4(1990أبریل 14المؤرخ في 
وهذا ما تجاهله بنك ،على رخصة محافظ بنك الجزائرلالتنازل عن الأسهم دون الحصو المالیة و 
عبد المؤمن الخلیفة ، فكان بذلك 10-90من قانون 139، من خلال خرقه لأحكام المادة الخلیفة

.كان هو رئیس مجلس الإدارة و هو الرئیس المدیر العام هو المساهم و 
من %20البنك في حدود أقر بإمكانیة حصول المسیرین على قروض من, 10- 90القانون 

من 627المادة ، بشرط أن یحصلوا على الترخیص المنصوص علیه في)5(الأموال الخاصة للبنك
الذي یمنع كل بنك أو 11-03الأمرمن 104نص المادة هذا على خلاف و , القانون التجاري
جموعة البنك أو منح قروضا لمسیریها و للمساهمین فیها أو للمؤسسات التابعة لممن مؤسسة مالیة 

الخاصة، و من البنوكإفلاس العدیدنتیجةهذا المنعلجأ المشرع الجزائري لإقرار.المؤسسة المالیة

:أنظر–)1(
.45، ص 2009,دار بلقیس للنشر الجزائر ,الوجیز في القانون البنكي الجزائري ,)أحمد(بولودنین

:أنظر)2(
المالیةالمؤسساتالبنوك و یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي ,05- 92النظام رقم من 3المادة 

∙مرجع سابق ,و مسیرها و ممثلیها

: أنظر–)3(
·المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق11-03مر من الأ91المعدلة للمادة 04- 10من الأمر رقم 6المادة 

: أنظر–)4(
·،مرجع سابق10-90من القانون 156،المتعلق بالنقد والقرض ألغت المادة 11-03من الأمر 114المادة 

:أنظر–)5(

حذر في تسییر المصارف و ، یحدد قواعد ال1991غشت سنة 14مؤرخ في 09- 91من النظام رقم 3المادة 
.                                                                                                                            )معدل و متمم ( 25/3/1992الصادرة في 24عدد جریدة رسمیة,المؤسسات المالیة 
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ثبت لجوء بعضبعد أن، خاصة المودعین عن الخسائر التي لحقت بهممشكلة تعویضظهور
المتعلق بالنقد و القرض 10- 90من القانون 168في المادة )1(بهالخرق النسبة المسموحالبنوك

).ملغي (
الفرع الثاني

·قواعد و شروط ممارسة المهنة المصرفیة

مجموعة من علیه إتباع متعلقة بتأسیس المؤسسات المصرفیة ،بعد إستیفاء المستثمر للشروط ال
كشرط أوليالحصول على الاعتمادبتتعلق و ي تخوله ممارسة الأعمال المصرفیةالقواعد الت

لقواعد الخاصة بالعملیات البنكیةلتزام بمجموعة من اإضافة إلى الإ, ارسة العمل المصرفيللمم
التي الشروط المادیة لتسییر البنوكدراسة إلى كما سنتطرق،)الفقرة الأولى( والقواعد المحاسبیة 

- 03من الأمر 97تعتبر كضمانة أساسیة لحمایة حقوق المودعین وفق ماجاء في أحكام المادة
.)الفقرة الثانیة( في 11

الفقرة الأولى 
·مصرفیةالقواعد الخاصة بالعملیات ال

كشرط  لممارسة  تتعلق الأولى بالاعتماد  : القواعد في النقاط التالیة یمكن حصر هذه 
,التبعیةلق بالعملیات البنكیة الأساسیة و أما الثانیة فتتع,هو إجراء استثنائيوالمصرفیة الأعمال

( المحاسبیة، أما الثالثة فتتعلق بالقواعد11- 03الأمر وقد نص المشرع على هذه العملیات في
قواعد الحذر في ، لكونها تكملنوع من الرقابة الوقائیةتعتبر هذه القواعدو, )نشرهاتنظیمها،

معلومات البإصدار التوجیهات التي  تقضي بضرورة  إبلاغقامت معظم  البلدانلذلك,رالتسیی
.المالیة الأساسیة

∙الاعتماد إجراء أساسي لحمایة المودعین: أولا 

تقدیم طلب الاعتماد یعتبر ثاني إجراء یقوم به المستثمر بعد الحصول على الترخیص في إطار

2000سبتمبر 5بناءا على تعلیمات بنك الجزائر بتاریخ , لعامة اثبتت عملیة التفتیش الثالثة  التي قامت بها  المفتشیة ا–)1(

.من رأسمال البنك%20والتي كانت خاصة بمراقبة بنك الخلیفة ، أن نسبة القروض الممنوحة للمسیرین تفوق
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و هو إجراء استثنائي لممارسة الأعمال المصرفیة ، )1(الغیرزبائن المودعین و أمن الضمان
یقدم طلب و .1996ة تكریسا لما جاء في دستور ریة ممارسة الأعمال التجاریفالأصل هو ح

و .، ابتداء من تاریخ تبلیغ الترخیص)شهرا 12(الاعتماد أمام محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه 
.)2(تحدد تعلیمة یصدرها بنك الجزائر، طبیعة الوثائق المشترط تقدیمها في ملف الاعتماد

رار الاعتماد لا یخضع للقواعد المتعلقة بالتصویت و نظام الاجتماعات المقررة علىنلاحظ أن ق
و یمنح الاعتماد أیضا )3(مجلس النقد و القرض، لأنه یعتبر قرار فردي یصدره المحافظ مستوى

.المؤسسات المالیة الأجنبیة المرخص لها بعد أن تستوفي الشروط نفسها لفروع البنوك و

∙ى الودائع من جمهور المودعینتلق: ثانیا 

أساسیة بنكیة عملیات :في المؤسسات المالیة و بها البنوكالأعمال التي تقوم حصریمكن 
فهو نشاط التخصص أعنه بمبدما یعبرأوللأولىفبالنسبة ،عملیات بنكیة تبعیةو )رئیسیة( 

, 11-03من الأمر 76لال نص المادة من خف.)4(المؤسسات المالیة و البنوكمحتكر من طرف
المؤسسات المالیة  التي تعتبر الأشخاص الأساسیة العمل المصرفي حكر على البنوك  وأن نجد

تبعا للعملیاتالقانون بمعیار موضوعي قد عرفها و,نشاطهاقانون النقد والقرض التي  ینظم
)5(الشخصىطابعهازها عن غیرها  فيخصائص تمیفيالأعمال تجتمع  هذهو,التي تمارسها

:أنظر–)1(
Gavalda (Ch), Fabrice (D), Corine ( Th ), les défaillances bancaires , édition

association d’économie financiére - France 1995 , P 28 ∙
:أنظر-)2(

instruction n° 04-2000 Determinant les éléments constitutifs du dossier demande d’agrement des banques
ou l’établissement financier – banque D’Alger 2000 - disponible sur ꞉www . bank . of . algeria . dz

: أنظر –)3(
·، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم 92المادة 

:أنظر –)4(
ة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في    سالر ,السلطات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي ,)محمد(أعراب

2007-2006, اس جامعة بومرد,الأعمالقانون
أي تبني على الثقة بین الأطراف فالمصرف لایتعامل مع عملائه إلا بعد النظر ꞉الطابع الشخصي للأعمال المصرفیة-)5(

ومن جهة أخرى تفرض العقود المصرفیة ثقة الزبون في المصرف ,في كل ممیزاتهم الشخصیة ووضعهم المالي والاقتصادي
لذلك تقع على المصرف ,  فهو  یضع أمواله تحت تصرف المصرف مما یفسر الإلتزامات الخاصة لهذا الاخیر و المشددة

التزامات علیة احترامها و إلا أثیرت مسؤولیته المدنیة أو حتى الجزائیة ـ
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.)2(والدولي)1(والتجاري
و هي 11- 03من الأمر 68إلى 66قد نص المشرع على هذه العملیات في المواد من و 

تلقى الودائع من الجمهور، و.وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن,منح القروض:ثلاث أنواع 
الهدف من هذا التمییز نوك دون المؤسسات المالیة و یكمنبها البعملیة مصرفیة تقوم هذه الأخیرة

نك صدر قرار مجلس الدولة في قضیة بنك  الجزائر و یونین بتطبیقا لذلكو , في حمایة المودعین
من 71عتراضه على أحكام المادةعلى أموال مؤسسا إحیث أن بنك الجزائر عارض حصولها

ة إلى أنها تتمثل في عملیات تابعة لنشاطها الرئیسي بمفهوم وقد استندت المدعی, 11- 03الأمر 
أن المؤسسات المالیة 71، أما مجلس الدولة اعتبر حسب المادة 11-03من الأمر 72المادة 

من 70ا حسب المادة التي یعتبر نشاط أساسي له,لایمكنها تلقى أموال من الجمهور بعكس البنوك
الجمهور منأموالا مؤسسة مالیة بصفتها تلقت ن بنك أنها یونیحیث یعاب على ,11- 03الأمر

من الأمر 71هذا یعد مخالفة لمقتضیات المادة و , )3(جاریة أدت لتسلیم دفاتر شیكاتفي حسابات 
03-11.

بالتالي فإن التزام كل من البنوك والمؤسسات المالیة بإطار النشاط المخصص لها یعتبر و
حیث تسهر ,اقبة مدى احترام كل واحد لإختصاصهفي مر دور الجنة المصرفیة هنا یبرز و,إجباري

إذ لایجوز لها أن ,النشاطات الموكلة إلیهاعلى عدم خروج البنوك والمؤسسات المالیة عن إطار
إذا كان ذلك إلا,في المواد السابقة نشاطا غیر النشاطات المذكورةتمارس بشكل اعتیادي

البنوك كما یمنع على أي مؤسسة من غیر )4(نظمة یتخدها المجلسبموجب أمرخصا لها
أن تثیر والمؤسسات المالیة أن توهم بأنها تنتمى إلى فئة من غیر الفئة التي اعتمدت ضمنها أو 

تعد الأعمال المصرفیة تجاریة بحسب , من القانون التجاري الجزائري 2بمقتضى المادة꞉یة تجاریة الأعمال المصرف- )1(
نجد أن القیام بھذه الأعمال , بصفة منفردة ومن خلال نصوص قانون النقد والقرضأي ولو وقعت مرة واحدة و,الموضوع

∙لر من قبل أشخاص تحترف ھذه الأعماالمصرفیة یجري بطریق التكرا
ثارها حدود الدولة كما هو الشأن في الاعتمادات المستندیة و آفالأعمال المصرفیة تتجاوز ꞉دولیة الأعمال المصرفیة - )2(

ـالتجارة الخارجیة
:أنظر–)3(

06/2005بین یونین بنك و بنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة ،عدد 2129رقم 2000/ 8/5قرار مجلس الدولة المؤرخ في 

∙74ص
꞉أنظر - )4(

∙مرجع سابق , )معدل ومتمم(المتعلق بالنقد و القرض11–03من الأمر 75⁄2ادة الم
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.)2(الاحتكار معاقب علیه جزائیاهذاكما أن إنكار,)1(اللبس بهذا الشأن

أن تتلقى أیضا یمكن للبنوك و المؤسسات المالیة ,اب حكام المتعلقة بالإكتتخلافا للألكن 
و تخضع هذه الأموال ،مساهمات لدى مؤسسة ماأموالا من الجمهور موجهة للتوظیف في شكل

: )3(لمجموعة من الشروط 
.، بل تبقى ملك لأصحابها 11- 03من الأمر 67لا تعتبر ودائع بمفهوم المادة •

.نك الجزائر إلى غایة توظیفهایجب أن تبقى مودعة في ب•
اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال : یجب أن یوقع عقد بین المودع و المودع لدیه یذكر فیه •

وهدفها ورأسمالها ومقره، شروط اقتسام الأرباح و الخسائر، الشروط التي یتقید فیها البنك أوالمؤسسة
.مساهمة الأموال لأصحابها إذا لم تتحقق الالمالیة بإرجاع

, أشهر على الأكثر من تاریخ أول دفع یؤدیه المساهمین 6جل في أیجب أن تتم المساهمة •
في حالة إذا جمعت الاكتتابات دون دفع  ـ, مكن أن یسبق هذا الأجل بستة أشهروی
على البنك أو على یجب , إذا أصبحت غیر ممكنة لأي سبب كانإذا لم تتحقق المساهمة أو •

خلال الأسبوع الموالي الذي مالیة التي تلقت الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابهاالمؤسسة ال
یلي هذه المعاینة ـ

5للبنوك والمؤسسات المالیة الحق في عمولة توظیف تعود لها حتى إذا طبقت أحكام الفقرة •

كما  تستحق عمولة سنویة عن هذه العملیات إذا قامت بالتسییرـ,أعلاه
ذلك ,ما یخص العملیات البنكیة التبعیة فهي تعد استثناءا و خروجا عن مبدأ التخصصأما فی

، العملیات كعملیات الصرف( لمؤسسات المالیة نشاطات تابعة للنشاطات الرئیسیة للبنوك واأنها 
من 72یدخل ضمن هذه النشاطات، العملیات المنصوص علیها في المادة و ... )على الذهب

و .و كذلك تلك المحددة صراحة في القوانین الأساسیة للبنك أو المؤسسة المالیة, 11-03الأمر 
كما یجب أن تكون , تعتبر النشاطات التابعة التي تمارسها البنوك و المؤسسات المالیة  مكملة 

꞉أنظر- )1(
∙سابقمرجع, 11- 03من الأمر 81المادة 

꞉أنظر- ) 2(
∙مرجع نفسھ , 11- 03من الأمر 134المادة 

:أنظر -)3(
·جع نفسه، مر 11-03من الأمر 73المادة 
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.)1(أهمیتها محدودة بالنسبة لمجمل نشاطاتها 
نظمة الصادرة عن مجلس الأوفرضت نصوص قانون النقد و القرضضف لما سبق ذكره 

الواجبة الإتباع من طرف المؤسسات المصرفیة المحاسبیةمجموعة من القواعد, القرضالنقد
المؤسسات المالیة بتنظیم حساباتها، ، ألزمت البنوك و 11-03من الأمر103فبموجب المادة 

لأول یتعلق بإلزام ا،هذا الأخیر أصدر نظامینوفق للشروط التي یحددها المجلس مجمعبشكل
البنوك والمؤسسات المالیة أن تسجل عملیاتها في المحاسبة طبقا لمخطط الحسابات المصرفي الذي 

مضمون حسابات و , والاسم، الترمیز ص إلزامیة المطابقةو تخ.)2(أرفقت قائمته بهذا النظام
إلا بترخیص خاص ,ةلا یمكن للمؤسسات المصرفیة أن تخرج مؤقتا عن إلزامیة المطابقو العملیات

و الثاني یتعلق بإعداد الحسابات الفردیة السنویة للبنوك و المؤسسات المالیة ، .من بنك الجزائر
بهذا حساب النتائج وفقا للنماذج النمطیة الملحقة و خارج  المیزانیةو على أن یتم إعداد المیزانیة

ضعیة المالیة للمؤسسة ة الحقیقیة للو ، تعطي الصور المعلومات المصرح بهاأن تكونعلى .)3(النظام
.النتائج التي حققتها خلال السنة المنصرمة أملاكها و كذاالمصرفیة و

نظرا ،رلكونها تكمل قواعد الحذر في التسییقائیة القواعد المحاسبیة نوع من الرقابة الو تعتبر
الدقیقة بشأن معلومات غیر لقد لعبت اف.اهتمامها بالتسییر الداخلي للمؤسسة وكذالفعالیتها

قامت لذلك,دي لإفلاسهاأوهذا ما ي الصعوبات التي واجهتها البنوكالأحوال المالیة للبنوك دورا ف
مثل ,غ  المعلومات  المالیة الأساسیةتقضي بضرورة  إبلاالتوجیهات التيبإصدار معظم  البلدان

میزانیة، وبیانات التدفقات النقدیة وفي كثیر من صلب الالبیانات التي لا ترد فيو بیانات المیزانیة 
كما طالبت البنوك ,دولیاالمحاسبیة المقبولةللقواعد وفقاالأحوال یتم إعداد التقاریر المالیة

:أنظر–)1(
الجریدة   ,یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالیة 1995نوفمبر 19المؤرخ في 06-95النظام رقم 

·27/12/1995الصادرة في 81عدد الرسمیة

: أنظر –)2(
و القواعدالمصرفیةالحسابات یتضمن مخطط ، 1992نوفمبر 17المؤرخ في 08-92النظام رقم 

.28/2/1993الصادرة في 13عدد الجریدة الرسمیة,المالیة المؤسسات البنوك و علىالمحاسبیة المطبقة
:أنظر –) 3(

دیة و السنویة ، یتعلق بإعداد الحسابات الفر 1992نوفمبر 17المؤرخ في 09-92من النظام رقم 4المادة 
.1993مارس 7الصادرة في 15عدد جریدة رسمیة,و المؤسسات المالیة للبنوك
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·)1(خارجیةبإخضاع حساباتها لمراجعات محاسبیة 

هر الموالیة لنهایة أش) 6(مؤسسة مالیة أن تنشر حساباتها السنویة خلال ستةعلى كل بنك و 
ي یحددها المحاسبیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الإلزامیة وفقا للشروط التالسنة

) 6(بصفة استثنائیة تختص اللجنة المصرفیة وحدها بمنح كل تمدید في حدود ستة المجلس، و 
ات في حالة وجود ، بنشر تصحیحمصرفیة أن تأمر المؤسسات المعنیةكذلك یخول للجنة ال.أشهر

هذهو تطبیقا لنص.11- 03من الأمر 103/3صحیحة وفقا لما جاء في نص المادة بیانات غیر 
، بالقیام بنشر حساباتها السنویة المصححة في النشرة اللجنة المصرفیة یونین بنكالمادة أمرت 

المؤسسة أن و علیه یجب على)2(1997، 1996، 1995القانونیة لسنوات الرسمیة للإعلانات
الشفافیة على العملیات تمسك حساباتها و تسجل عملیاتها و تقوم بنشرها و ذلك قصد إضفاء

حتى یتسنى للأجهزة المكلفة بالرقابة التأكد من صحة المعلومات المقدمة مقارنة بالوثائق , البنكیة
عدم جدیة نظام أكدت عملیة التفتیش العاشرة لبنك الخلیفةبالرجوع إلى قضیة بنك الخلیفةو .

.عدم القدرة على تحلیل حساباته و المحاسبة

الفقرة الثانیة 
وحمایة حقوق المودعینالبنوكالشروط المادیة لتسییر

احترام , یتعین على المؤسسات المصرفیة وفق الشروط المحددة بموجب نظام یتخده المجلس 
قدرتها على الوفاء تجاه المودعین والغیر وكذا توازن ها ومقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولی

, 11-03من الأمر 97بنیتها المالیة ـ ویترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب المادة 
ـ لذلك سأتناول على التوالي كل )3(من هذا الأمر114المنصوص علیه في المادة تطبیق الإجراء 

:أنظر -)1(
, contrôle bancaire , revue de finance et développement  publié par F.M.I ,)R(Rennhak

V° 37 , N°01 , mars 2000 – PP 28 et 29∙
:أنظر )2(

Mabrouk ( h) , code bancaire Algérienne , édition Houma , Alger 2006- PP 140 .141
:أنظر )  3(

یمیة المتعلقة بنشاطھ إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظ"11˗03من الأمر 114المادة 
- 2, الإنذار - 1: یمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الأتیة , یدعن لأمر أو لم یأخد في الحسبان التحذیر لمأو

التوقیف المؤقت- 4, المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرھا من أنواع الحد من ممارسة النشاط - 3, التوبیخ
إنھاء مھام شخص أو أكثر من ھؤلاء الأشخاص أنفسھم - 5,لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم باإدارة مؤقتا أو عدم تعیینھ 

"∙∙∙∙∙∙∙∙سحب الإعتماد - 6,عدم تعیینھمؤقتاأومع تعیین قائم بالإدارة
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لضمان السیولةو قواعدلضمان القدرة على الوفاءالملاءة واعد ق( التسییر فيالحذردقواع:من
یلتزم بموجبه كل بنك بالإحتفاظ بجزء الذي الإحتیاطي الإلزاميلنسبةإضافة ، )متطلبات السیولة 

ـأو نسبة معینة من أصوله النقدیة وودائع في شكل رصید دائم لدى البنك المركزي
·ضمان متطلبات السیولة و القدرة على الوفاءقواعد الحذر في التسییر ل: أولا 

ة لاسیما أن تلتزم بقواعد حسن سیر المهنة المصرفی,المؤسسات المالیةینبغي على البنوك و 
,قصد ضمان سیولة البنك و ملائته وكذا قدرته على الدفع ذلك، و قواعد الحذر في التسییر

- 03من الأمر97هذا ما أكدته نص المادة ودعین و أموال المالي الحفاظ على توازنه المالي و بالتو 
النسب التي تحدید المقاییس و ,صفه سلطة نقدیةالقرض بو لمجلس النقد و لهذا الغرض خولو , 11

علیه فإن و .توزیعها و لاسیما فیما یخص تغطیة المخاطر ,المالیةتطبق على البنوك والمؤسسات
، قصد احترام قواعد الحذر في التسییر و على مؤسسات القرض مجلس فرض شروط إلزامیةال

.یتجلى ذلك من خلال قواعد الملاءة و قواعد السیولة
و بالتالي یكمن , تقیس نسبة الملاءة مدى قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات طویلة الأجل

قد ، وزاماتلبنك على الوفاء بالالتفي ضمان القدرة على الدفع أي قدرة امن مراقبة الملاءةالهدف
بینما  تغطیة الأخطارالقرض نوعین من هذه القواعد ، تهدف الأولى لضمانالنقد و مجلسحدد

.الأخطار و تقسیمها توزیعلضمانالثانیةتهدف 
، فیجب على )1(الكبیرةبمراقبة الأخطاریسمىالكبیرة أو ماخطارالأسیم قتبالنسبة لقاعدة

تعرض لها بسبب التي تالقصوى بین مجموع الأخطار أن تحترم النسبالمؤسسات المالیةالبنوك و 
على هذا الأساس فإن اللجنة المصرفیة تراقب مدى و .)2(مبلغ صافي أمواله الخاصةو ,عملیاته

احترام البنك قواعد الحذر التي حددتها السلطة النقدیة في مجال تقییم المخاطر و تصنیف الدیون
الطرقوتعتبر عملیة تقسیم المخاطر وتوزیعها إحدى.)3(یواجهها الإنسانحسب درجة المخاطرالتي 

:أنظر-) 1(
Choinel (A) , le systéme bancaire et financier ( Approche française et européenne ) édition

revue banque 2002 . P 118
المتعلق بقواعد 04-95من النظام رقم 3المادة : أنظر . التكمیلیةالأموال الخاصة للبنك تشمل الأموال القاعدیة و - (2)

·23/7/1995الصادرة في 39عدد لرسمیةالجریدة ا,یر یفي التسالحذر 

القروض الاعتمادات للزبون ،: أعلاه04-95من النظام رقم 4بمفهوم المادة یقصد بالمخاطر التي یواجهها الإنسان –)3(
......سندات المساهمة ، سندات التوظیف, للبنوك و المؤسسات المالیة
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المتبعة من طرف البنك للتقلیل من احتمالات الأخطار التي تؤدي إلى الإفلاس ـ
، و هي تمثل العلاقة )1(أما بالنسبة لتغطیة الأخطار و تسمى أیضا نسبة القدرة على التسدید

لهذا فإن الغایة ، و )...حقوق المودعین(و التزاماته )....رأس المال(بین الأموال الخاصة للبنك 
من فرض هذه القواعد بالدرجة الأولى ، یمكن في ضمان قدرة هذه المؤسسات على الدفع و بالتالي 

.على أموال المودعین و تحقیق ما یسمى بالصحة المالیة الحفاظ
من خلال ذلك و ,على مواجهة التزاماته الحالة الأجلتهیعني قدر إن مفهوم السیولة بالنسبة للبنك

أصول أخرى منأو من خلال تحویل ما لدیه ,ة السائلة المحتفظ بها في صندوقهأرصدته النقدی
، فالسیولة النقدیة تستخدم خاصة لمواجهة طلبات سائلة بأقل قدر ممكن من الخسارةإلى نقود

, في أزمة سیولةطر السیولة  یمكن أن یوقع البنك فخ.المودعین عند رغبتهم في سحب ودائعهم 
إئتمانیة علیه عدم قدرته على الوفاء بإلتزاماته المستحقة وكل ذلك بسبب اتباعه لسیاسة رتب ویت

جال استحقاق آبحیث یحدث عدم توافق زمني بین ,لسوء تسییر الموارد المتوفرة لدیهغیر رشیدة أو
و بشكل عام یقوم بتوظیف أمواله في ,ودائع لدى البنكجال إستحقاق الآالقروض الممنوحة و

أو بالأحرى تتطلب فترة زمنیة قد تطول لكي یمكن له أن یحولها بسهولة إلى سیولة ,أصول ثابتة 
وفي الوقت ذاته قد ,)ـ ــشراء أوراق مالیة طویلة الأجل,شراء سندات طویلة الأجل( مطلقة 

فضلا ,عدلات مرتفعة على الودائع لكسب المزید من المتعاملین یكلف البنك نفسه بتقدیم فوائد بم
عن عدم تمكنه من إیجاد الأموال الكافیة من السوق النقدي أو المالي عند الحاجة إلى ذلك ـ 

كفیلة بأن تزعزع ثقة المودعین ,توفر سیولة كافیة لدى البنكشاعة عن عدمالإبمجرد و
في لبنان، الذي " بنك أنتر" عرض البنك للإفلاس و مثال ذلك تدفعهم لسحب ودائعهم مما قد یو 

.اضطر إلى التوقف عن دفع مستحقات المودعین و ذلك نتیجة لزیادة مفاجئة في المسحوبات 
ق أقصى درجة من السیولة لو أنه احتفظ بموارده المالیة أو الجانب قفمثلا یمكن للبنك أن یح
حیث لا یتولد عن النقدیة أي أن هذا یترك أثرا سلبیا على الربحیة إلا,الأكبر منها في صورة نقدیة

أن مثل هذه غیرإلى استثمارات تدر عائدا مرتفعا،، كذلك یمكن للبنك أن یوجه أموالهعائد
سمالیة لا یستطیع البنك تحملها قد ینجم عنها خسائر رأ,تتعرض لمخاطرماالاستثمارات عادة

: أنظر –)1(
·مرجع سابق, المصارففي تسییر، المتعلق بقواعد الحذر04-95النظام رقم مكرر من4المادة 
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الربحیة ، : وك یرجع التعارض بین الأهداف الثلاثة للبنو .السیولة ص وهذا بالضرورة یؤدي إلى نق
هما الملاك البنك و ساسیین من الأطراف المعینة بشؤونإلى التعارض بین طرفین أ, الأمانالسیولة ،

سلبیا على السیولة و درجة قد یترك أثرا ما عائد و هو فالملاك یهدفون لتحقیق أقصى. المودعینو 
كبیر من الأموال السائلة و أن یوجه موارده لمودعین فیأملون بأن یحتفظ البنك بقدر، أما االأمان

.المالیة إلى استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر و هو ما یترك أثرا سلبیا على الربحیة
، تحقیق أقصى عائدعلیه ینبغي أن تركز إدارة البنوك على تحقیق هدف الملاك المتمثل في و 
ریعات و المتمثلة في السیولة و الأمان فیمكن أن یتحقق من خلال التشهداف المودعین و أأما

على بأن تقتصرلبنوك موقفا سلبیاهذا بالطبع لا یعني أن تتخذ إدارة او توجیهات البنك المركزي،
ا نشدهمأن لا توضع السیولة و الأمان اللذان ی,بل ما نقصده تنفیذ تلك التوجیهات و التشریعات

إذ یكفي اعتبارهما بمثابة قیود على هدف تعظیم العائد الذي یسعى ,المودعین في مصاف الأهداف
ي مراقبة قواعد الحذر في أنه لا یجب المبالغة فلتحقیقه و في الأخیر ینبغي القولالملاك 
متناقضة بحیث تزداد نسبة السیولة و تنخفض نسبة هذا قد یؤدي لظهور وضعیة لأن ،التسییر

. بالتالي الاقتصاد الوطنيقروض و هذا من شأنه أن یؤثر على الاستثمار و ال
·الاحتیاطي الإلزامي: ثانیا 

, ظهرت نسبة الإحتیاطي كأداة للسیاسة النقدیة وأعطت الكثیر من الدول للسلطات النقدیة 
البنوك حسب حیث تلتزم ,وقد سارت الجزائر على نفس النهجتغییر نسبة الاحتیاطي السلطة في

)1(02- 04النظام من2ووفقا لما جاء في نص المادة ,11- 03من الأمر رقم 70مفهوم المادة 

·بتكوین الإحتیاطي الإلزامي

دون معنیة بهذا الإجراءأن البنوك وحدها ,من النظام السابق2نستنتج من خلال نص المادة
كما ,11-03الأمر من 71ر حسب مفهوم المادة التي لاتتلقى ودائع من الجمهو المؤسسات المالیة 

من الأمر نفسه فإن البنوك تلزم بتكوین احتیاطي إلزامي و یستثني70أنه وحسب مفهوم المادة 

.)2(من ذلك البنوك الموجودة في حالة إفلاس و تلك الموجودة في حالة تسویة قضائیة

:أنظر )1(-
règlement n° 02-04 ,relative au régime des minimal reserves obligatoire ,J.O - n° 27
Du 28/04/04, p 30 ∙

:أنظر–)2(
L’article 2et3, règlement n° 02-04 ,op.cit. p 31∙
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في ودائعو أصوله النقدیةجزء أو نسبة معینة من حتفاظ بالإجراء یلتزم بموجبه كل بنك بالإهذا
94-74هذا الاحتیاطي في ظل التعلیمة نسبةوتم تحدیدشكل رصید دائم لدى البنك المركزي

بعد ذلك رفعت إلى , من ھذه التعلیمة من مجموع العناصر المذكورة في المادة الثانیة%2,5بنسبة 

ولعل ذلك راجع )1(06-02في التعلیمة رقم %6,25إلى تثم رفع01- 01وفقا للتعلیمة 4%
ثم عاد ,إلى شعور البنك المركزي بتمادى المصارف التجاریة في منح التسهیلات الائتمانیة

و %15هذه النسبة لا یمكن أن تتجاوز و ،%1إلى )2(01-05انخفض في ظل التعلیمة و 
یا شرط تكوین الاحتیاطي الإلزامي بنك كلیا أو جزئو إذا لم یستوفي ـ%0یمكن أن تساوي 

بنسبة تتراوح بین الاحتیاطيتفوق فوائدتتمثل في دفع فوائد عقوبة,المفروض علیه تطبق علیه
لاحتیاطينسبة اأن بنك الجزائر قام مؤخرا بتعدیل غیر .)3(نقاط ) 5( و خمسة ) 2( نقطتین 
المؤرخة 04- 10من التعلیمة رقم 3وجب المادةفبم.المذكورة أعلاه ةو ذلك بإلغاء النسبالإلزامي

أصبحت نسبة الاحتیاطي الإلزامي التي تلتزم 04- 02، المكملة للنظام 2010دیسمبر 15في 
∙)4(الودائع لدى البنك من إجمالي%9البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي 

المطلب الثاني
·ئع المصرفیةفرض قواعد الرقابة على البنوك یحمي الودا

علیها و تسیر الأسالیب التي وعة من القواعد و تتطلب وضع مجمالرقابة المصرفیة الناجعة 
المالیة المراكز بهدف الحفاظ على سلامة,السلطات النقدیة والبنوك المركزیة والمصارفتتخذها

ة الاقتصادیة التنمیتحقیق یساهم  بشكل فعال في , لتكوین جهاز مصرفي سلیم للمصارف توصلا 
.المودعینحقوقو یحافظ على 
تشمل مراقبته من حیث المبدأ المؤسسات المالیة و بة بصورة أساسیة البنك المركزي و یتولى الرقا

:أنظر -(1)
instruction n 02-06 du 11 décembre 2002, modifiant l’ instruction n 01-01 relative au
régime des réserves obligatoires- disponible sur ꞉www. bank . of . algeria . dz∙

:أنظر– (2)
instruction n 05- 01 du 13 janvier 2005modifiant l’ instruction 02-04 relative au
régime des réserve obligatoires disponible sur ꞉www. bank – of – algeria – dz ∙

:أنظر-)3(
L’article 11 , règlement ,n°02-04 , OP , cit , P31 ∙

:أنظر -(4)
L’instruction n° 04-2010 Du 15 Décembre 2010 relative au régime des réserve obligatoires
.disponible sur ꞉www . bank – of – algeria – dz ∙
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كما تكون الرقابة ,و یمارس هذه الرقابة بأسالیب مختلفة,البنوك التي تتلقى الودائع من الجمهور
ودة وهذه الازدواجیة في وسائل هدف إلى تحقیق الغایة المنشبشكل یالمؤسسة المصرفیةأیضا داخل

, )الفرع الأول(هذه النقاط سوف أتناولها في .نوعیة الرقابة هي أهم ما یمیز المؤسسات المصرفیةو 
·) الفرع الثاني(كما سأدرس مقررات لجنة بازل وماقدمته في سبیل حمایة أموال المودعین في 

الفرع الأول
·المؤسسات المصرفیةالمطبقة على آلیات الرقابة

, باعتبار البنك یلعب دور المحرك  في تداول الأموال من أموال مودعة إلى أموال مقرضة
بحیث یعمل على حمایة الودائع واستقرار عمل البنوك لذلك , بمعنى أنه یمارس التجارة في الأموال

فرع إلى كل من نتطرق في هذا السلذلك . بات من الضروري متابعة و مراقبة النشاط البنكي
إضافة إلى كل من رقابة المطابقة و جهاز). الفقرة الأولى ( محافظي الحسابات والتزاماتهم في 

, كما سنتناول السلطة الرقابیة لكل من البنك المركزي.04-10الرقابة الداخلي المنشأ بموجب الأمر 
ـ)الثانیةالفقرة ( في اللجنة المصرفیة كسلطة ضبط مستقلةو 

الفقرة الأولى 
·الرقابة الداخلیة على البنوك و المؤسسات المالیة

، إضافة لآلیات )متمم معدل و ( 11- 03تي جاء بها الأمر سنتكلم عن كل من آلیات الرقابة ال
المؤسسات المالیة باستحداث هیئة للرقابة الذي ألزم البنوك و,04- 10الأمرالتي جاء بهاالرقابة

أن تساعد في هذا وإن الرقابة الصارمة على البنوك تستطیع.لداخلیة و جهاز لرقابة المطابقةا
على هذا الأساس عمل المشرع و ،)1(التي قد تتعرض لها شركة ضمان الودائع,تقلیص حجم الأعباء

·على تعزیز القواعد المصرفیة و تعدیلها بصفة مستمرة مع ما یتناسب مع الأوضاع الراهنة 

·الموارد المالیة و تخصیصهاوبالتالي تشجیع سیاسة جمع

على ضرورة تعیین محافظین إثنین للحسابات 11- 03من الأمر 100المادة أكد المشرع في
من 8، في حین نص المادة لأقل في كل بنك أم مؤسسة مالیة وكذلك فروع البنوك الأجنبیةعلى ا
من فروع على كل فرع ى كل بنك أو مؤسسة مالیة ویجب عل«:جاء كما یلي04- 10رقم الأمر

∙أنظر الفصل الثاني-  )1(
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على أساس مقاییس یحددها ن بعد أخذ رأي اللجنة المصرفیة و مؤسسة مالیة أجنبیة أن یعیبنك أو
. »محافظي الحساباتلین في قائمة الخبراء المسجلین و مسجللحسابات على الأقل ) 2(افظین مح

ة المفروضة نلاحظ أن المشرع عزز من دعائم الرقاب,أعلاه8ل استقرائنا لنص المادة من خلا
هذا تي تتطلب الكثیر من الحذر و الذلك بالنظر لوظیفتهم الحساسة و و على محافظو الحسابات 

، فلم یكن یشترط في محافظو الحسابات 11-03من الأمر 100عكس ما جاء في نص المادة 
كما أن تعیینهم أصبح لا یتم إلا وفقا سجلینالمجلین في قائمة الخبراء المحاسبینأن یكونوا مس

.للمقاییس التي تحددها اللجنة المصرفیة و بعد أخذ رأیها أیضا 
في تعیین محافظي الحسابات , مؤسسات القرض تعتبر شركات مساهمة فهي ملزمة وبما أن 

تلك المنصوص إلى جانب )1(باحترام الشروط الواجب توفرها فیهم وفقا لأحكام القانون التجاري
خبیر المحاسب ومحافظ الحسابات الالمتعلق بمهنة 08- 91علیها في القوانین الخاصة كالقانون 

تضمن قانون أخلاقیات مهنة الخبیر الم136- 96وكذالك المرسوم التنفیدي , )2(والمحاسب المعتمد
المحاسب ومفوض الحسابات والمحاسب المعتمد ـ

الوضعیة ت برقابة مؤسسة القرض فیلتزم بإعطاء صورة وافیة عنوعلیه یقوم محافظى الحسابا
ذلك من خلال القیام بمختلف عملیات التدقیق في الحسابات و صحة الوثائق الملزمة , لهاالمالیة

، كما بنك الأوراق المالیة للق في الدفاتر و والمصادقة على تقاریر الشركة كما یحق, بحیازتها قانونا 
.معلومات المقدمة في تقریر الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة یدققون في صحة ال

مع ذلك سجل و ,على محافظي للحساباتیتوفرانون بالرغم أن بنك الخلیفة مثلما ینص علیه القو 
، و هذا تعینهم الجمعیة العامة للمساهمینمن دون أن لاء كان یتم خارج إطار القانون و أن تعیین هؤ 

ت مسؤولیة لكن مع ذلك كان,من القانون التجاري4مكرر715ص المادة عد خرق واضح لنی
، لأن القانون التجاري یخولهم صلاحیة استدعاء الجمعیة العامة محافظو الحسابات واضحة

في حالة الاستعجال أو إبلاغ وكیل الجمهوریة عن المخالفات والأخطاء التي لاحظوها للمساهمین 
. تجاوزاتأن ذلك لم یحدث رغم ما سجل من غیر , وظائفهمأثناء ممارسة

مرجع , متعلق بالقانون التجاري,02-05رقم القانونمن14مكرر 715إلى 4مكرر 715من ꞉راجع المواد ˗ )  1(
∙)معدل ومتمم ( سابق 

بمھنة الخبیر المحاسب یتعلق1991أفریل  27المؤرخ  في 08- 91من القانون رقم 32و ꞉6 ,30راجع المواد˗ ) 2(
1991ماي 1صادرة بتاریخ , 20عدد یدة رسمیةرج, ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 
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المتعلق بالمراقبة03- 02، ما ورد في أحكام النظام رقم ضمن الرقابة الداخلیةكما یندرج 
یهدف هذا النظام لتحدید مضمون الرقابة الداخلیة التي، و )1(المؤسسات المالیة للبنوك و الداخلیة

تحلیل المخاطر سیما الأنظمة المتعلقة بتقدیر و لا,امتهابنوك و المؤسسات المالیة إقیجب على ال
المالیة  حاسبیة و المنوعیة المعلومات لمراقبة إضافة, و التحكم فیها الخاصة بمراقبتهاوالأنظمة

المقدمة لبنك الجزائر واللجنة و كذلك تلك, )3(أوهیئة التداول)2(للجهاز التنفیذيكانت موجهة سواء
.مخصصة للنشرالالمصرفیة أو

الإقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بصفة خاصة ر حرصا من المشرع على ضمان استقراو 
المؤسسات المالیة البنوك و 04- 10الأمرألزم,لى تدعیم وسائل الرقابة المصرفیةععمل.
·هیئة للرقابة الداخلیة و جهاز لرقابة المطابقةاستحداثب

إلزامعلى ,04- 10مكرر من الأمر 97تنص المادة ,داخليفیما یتعلق بوضع جهاز رقابة
، بوضع جهاز المحددة بموجب نظام یصدره المجلسالمؤسسات المالیة ضمن الشروط البنوك و 

و تتمیم بعض ، عمل المشرع على تعدیلالمتكررةتبعا للأزمات المالیة ف, رقابة داخلي ناجع 
,عزیز آلیات الرقابة المفروضة على القطاع المصرفيإطار تدعیم وتذلك فيو ,النصوص القانونیة

ویهدف المشرع على الخصوص .و تخصیصها المالیةالمواردومن جهة ثانیة تشجیع سیاسة جمع
السیر الحسن ,الاستعمال الفعال لمواردها التحكم في نشاطاتها و :من وراء انشاء هذا الجهاز إلى 

المعلومات صحةاعد على المحافظة على مبالغ تضمنللمسارات الداخلیة، لاسیما تلك التي تس
.، بما في ذلك المخاطر العملیة تبار بصفة ملائمة  مجمل المخاطرالأخذ بعین الاع,المالیة

هذا الجهاز، إضافة للمهام المخولة لمحافظي الحسابات من شأنه تفعیل آلیات الرقابة ءإن إنشا
كما تم وضع جهاز رقابة, علها أكثر نجاعة وفعالیةللبنوك والمؤسسات المالیة وجالداخلیة

:أنظر-)1(
Le reglement n° 02-03 du 14 novembre 2002 , concernant de contrôle interne des banques
et les établissement financier J.O , n° 84 DU 18/12/2002 – p 21

.یضم شخصین على الأقل یتولیان تحدید الاتجاهات الفعلیة: الجهاز التنفیذي –)2(
.تتمثل هیئة التداول في مجلس الادارة أو مجلس المراقبة–) 3(
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·)1(المطابقة

تفرض على الدولة الخاصة لبلد معینتجدر بنا الإشارة إلى أن بعض الحالات و الأوضاع 
، و نرید الإشارة في هذا الوضع إلى بنكي خاص یتناسب و الوضع الاقتصادي بهااعتماد نظام

، إثر الاختلاس الذي تعرض له البنك مما 1986نك الشعبي لرواندا سنة البالحالة التي شهدها
.)2(و فرض الرقابة الدوریة و الصارمة على المسیرینالبنكأمنأدى بالدولة إلى تعزیز

مع كل هذه الضمانات الخاصة التي یتمتع بها المودعین في حفظ أموالهم لدى البنوك التجاریة، 
ون على السلطات النقدیة في حالة اعسار البنك أو إفلاسه و تحمیلها مسؤولیة كثیرا ما یرجعفإنهم

التهم ألمانیا و یل المثال ما وقع  في كما نجد على سب.التي تمارسها على هذه البنوكنقص الرقابة
نفس المشكل طرح في ایرلندا، بلجیكا، , )3(الفدرالیة الألمانیة  لمراقبة البنوكللمحافظة الموجهة 

.جلتراان
المهنة المصرفیة تحت رقابة مشددة من طرف السلطات وضعتنظرا لحساسیة النشاط المصرفي 

سوف نتعرض إلى الرقابة التي تفرضها لذاك , النقدیة لدواعى الحفاظ على أموال المودعین
لامتثال خذة لفرض اقواعد الرقابة المتمبرزین في ذلك,ةالموالیقرةالسلطات الإداریة النقدیة في الف

. م الراشد في أموال هذه البنوك الحسن و التحكلقواعد التسیر

الفقرة الثانیة 
·المؤسسات المصرفیةالرقابة الخارجیة على 

وقانونیة تتناسب معها إن المرحلة الانتقالیة الجدیدة التي عرفتها بلادنا استدعت وضع آلیات
لكل منها صلاحیات خاصة مستقلةلطات إداریة ، قام المشرع بإنشاء سل المصرفيللمجابالرجوع

:أنظر-)1(
المجلس ضمن الشروط المحددة بموجب نظام یصدره , تلزم البنوك والمؤسسات المالیة ":04-10من الأمر 2مكرر 97تنص المادة 

، إلى 2مكرر 97مكرر و 97و 97یؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد ,بوضع جھاز رقابة المطابقة ناجع 
"من هذا الأمر114في المواد من تطبیق الاجراء المنصوص علیه ,القوانین و التنظیماتمطابقة: یھذف إلى التأكد من 

ـاحترام الإجراءات
:أنظر- (2)

Bernard ( T) , guide de la banque pour toi innovation africain , édition carthala, paris 1996
.p222

:أنظر-)3(

, La CJCE admet L’irresponsabilité des autorités de contrôle des banques VIS-a –VIS)A(prum

Des déposants revue de droit bancaire et financière -2005-PP03-06
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إلى رقابة النشاط المصرفيلها سلطة ضبط و هذه الأخیرة خول,اللجنة المصرفیةمن بینهابها و 
الرقابیة لكل من البنك المركزي علیه سوف نتطرق إلى السلطة ة و جانب البنك المركزي كممثل الدول

.اللجنة المصرفیةو 
·البنك المركزي: أولا 

تاجرا في وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و یعدبنك الجزائر مؤسسة
.)1(الغیر و یحكمه التشریع التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام هذا الأمرعلاقاته مع

هو المسؤول الأول عن رسم السیاسة النقدیة للبلاد و الحفاظ على استقرار لكون بنك الجزائر و 
، فلقد خولت له مجموعة من الصلاحیات تستقرأها من خلال نصوص الماليالمصرفي و ظامالن

بیة على مختلف المؤسسات المصرفیةسلطة الرقاالأهمها تلك المتعلقة بفرض و ,القرضقانون النقد و 
.كان یتبع في ذلك آلیات متعددة إلا أننا سنكتفي بالتطرق إلى أهمها نإ و 

سلطته التوجیهیة عن طریق إعطاء التوجیهات والتوصیات و استخدامیمارس البنك المركزي
التي من شأنها أن تؤمن تسیر العمل المصرفي، و یمكن أن تكون هذه التوصیات والوسائلالوسائل

یتمتع البنك المركزي بصورة خاصة بوضع التنظیمات العامة الضروریة لتأمین و ,شاملة أو فردیة 
قواعد " ذلك ضروریا ، كما له أن یحدد و یعدل  كلما رأىعملائهاعیها و البنوك بمودحسن علاقة

.)2(التي یتوجب على المصارف أن تتقید بها حفاظا على سیولتها و ملائتهاتسیر العمل "
لوضع التوجیهات و التوصیات التي تهدف  لمساعدة المصارف كما یقوم البنك المركزي إضافة 

همات و ذلك بطرق مختلفة من إعطاء مساعدات و تنظیم مسا، رفيسلامة العمل المصو تأمین
المساهمین الرئیسیین في بنك أو یدعوامحافظ بنك الجزائرحیث أنتقدیم الدعم المالي ,بینها

وهذا وفق العون والمساعدة المالیة للبنك م یقدأن الوضع المالي یبرز ذلك ، لتینإذا تبمؤسسة مالیة 
"ولكن بالرجوع إلى الصیاغة المعتمدة من قبل المشرع,11- 03من الأمر 99ماجاء في المادة 

, نلاحظ أن هناك نوع من التخییر للمساهمین في تقدیم هذه المساعدة أو عدم تقدیمها "یدعو

: أنظر –)1(
·المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق 11-03من الأمر 9المادة 

: أنظر –)2(
النظام القانوني للنظام "ول الجزء الأ,العملیات المالیة و السوق المالي ,) خلیل ( الهندي,)انطوان( الناشف

لبنان ,المؤسسة الحدیثة للكتاب . "المصرفي في لبنان مع ملحق شامل بالقوانین و الاجتهادات القضائیة 
·127ص ⁄1999
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وبالتالي  فإن اعتماد هذا الأسلوب  , في حالة الامتناعباعتبار أن النص خالي من أي جزاء عقابي 
.أهمیتها من فعالیة هذه الوسیلة  رغمیؤدي  إلى التقلیل

اللازمةالتدابیرتخاذ المؤسسات المالیة ، لإفظ أن ینظم مساهمة جمیع البنوك و یمكن للمحاكما
سمعةعلى المصرفي و كذا الحفاظ  لنظام حسن سیر او ,لحمایة مصالح المودعین و الغیر

للبنوك و قد یفتح البنك المركزيف,القروضفتح حسابات و إعطاءإضافة ل.)1(الساحة المالیة 
یتولى البنك كما.تنتج هذه الحسابات فوائد أنبدونودائع أموال المؤسسات المالیة حسابات 

لمقرض او ,البنوكحالات الحاجة بوصفة بنك ریة في المركزي فضلا عن ذلك معاونة البنوك التجا
، لیته في رقابة المؤسسات المصرفیةخیر بمسؤو یتصل التزامه كمقرض أالأخیر للنظام الائتماني و 

.)2(فقد یرجع وقوع بنك في ضیق مالي إلى تقصیر البنك المركزي في رقابته
بل یمارس, لا یكتفي البنك المركزي بإعطاء توجیهات و توصیات و تقدیم مساعدة للمصارف 

فالمفتشیة العامة .المصرفيعن ضمان استقرار الجهازسلطته الرقابیة باعتباره المسؤول الأول
تكون في ئق المتوفرة لدیها والتي ، بناءا على الوثاالبنوكعلى سیر ابةلبنك الجزائر تقوم بالرق

الغالب انطلاقا من التصریحات التي تقوم بها هذه البنوك من بینها التصریح بخصوص المخاطر 
فیما إن التنظیم الذي جاء، و 74/99ل سداسي طبقا للتنظیم رقم الشهریة التي تقوم به البنوك ك

حدد نماذج التصریحات التي ترسل كل 1999أوت 12المؤرخ في 04/99بعد تحت رقم 
)3(أصبحت تلك التصریحات ترسل  كل ثلاثي2002و منذ دیسمبر المفتشیة العامة ،إلى سداسي 

ه البنوك المادة الأساسیة تشكل میزانیات هذهذا و ,كنها طلب تقاریر محافظي الحساباتكما یم
إلى جانب المعلومات التي یتم طلبها من طرف محافظي و لمراقبة البنوك من طرف المفتشیة العامة 

الحسابات  تقوم المفتشیة العامة بدراسة هذه الوثائق و تحلیلها لتقدیر المخاطر الخاصة بالبنوك 
بنوك التي تعاني من مخاطر و لدیها هذا النظام من شأنه أن یسمح للمفتشیة العامة ، معرفة ال.

:أنظر - )1(
∙، مرجع سابق 11-03من الأمر 99المادة 

:أنظر –)2(
مجلة الحقوق و,"دراسة مقارنة في البلاد العربیة "المركز القانوني للبنك المركزي ,)راغبماجد ( الحلو

∙156، ص 1العدد ,الكویت الشریعة 

:أنظر –)3(
في قانون رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر , دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط المصرفي ,)وفاء( عجرود 

·95ص ,2008-2007قسنطینة , الأعمال 
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مما یجعلها تقوم بإخطار البنك المعني لتسویة وضعیة أو تحدد له ما یجب , التسیرمشاكل في
لیقوم هذا الأخیر بإعطاء التعلیمات لإجراء ,اتخاذه و ترسل نسخة من هذا التقریر لمحافظ الجزائر

ن المفتشیة العامة لا یمكنها إجراء التفتیش ذلك كو ,اني لدى البنك متى رأى ما یستدعىتفتیش مید
، أو بناءا على تعلیمات اللجنة محافظ بنك الجزائرلالشفویة أو المكتوبةلتعلیماتلالمیداني إلا طبقا 

.المصرفیة 
هذا ،تقریر ترسله لمحافظ بنك الجزائربعد انتهاء المفتشیة العامة من إجراء التفتیش تقوم بإعداد

دون أن یحتج بالسر المهني في مواجهتها و هذا ما یوضحه نص له للجنة المصرفیةیرسالأخیر
یتم ببعض البنوك لمتقاریر التفتیش الخاصةبعض ولكن .11-03من الأمر رقم 119المادة 

هذا ما أدى ، و ضبط و مراقبة النشاط المصرفيعنمسؤولةباعتبارهاالمصرفیة إحالتها للجنة
أمن و بإفلاس العدید من البنوك و زعزعة انتهت من التجاوزات الخطیرة التي لعدید لحدوث ا

في و . )1(أوساط المودعینالتخوف بین خلق جو من الاضطراب واستقرار الاقتصاد الوطني و 
إطار تدعیم آلیات الرقابة المصرفیة ، قام بنك الجزائر بإنشاء مصالح مركزیة تساعده في فرض 

تتمثل هذه المصالح و ة في الجزائر لالمؤسسات المالیة العامك و ع البنو شاملة على جمیرقابة
.مركزیة المستحقات غیر المدفوعة,مركزیة المیزانیات ,مركزیة المخاطر: المركزیة في

في ، قبل التفكیر للبنوك تكمن في جمع الموارد أولاوكما سبق لنا القول فإن الوظیفة الأساسیة 
مثلا رفع  ,علیها  یعتمد على قدرة  البنك على تشجیع الادخارالحصولالتخصیص الجید لها و 

باعتبار أن البنوك تلعب في أغلب الأحیان دورا ـ و الفائدة دون المساس بمردودیة البنك معدلات
، سعیا ا تقوم بالمتاجرة في أموال الغیربمعنى أنهمن لا یملكونها یملكون الأموال و وسیطا بین من 

هذا من شأنه المساس بأموال و , أكبر عائد ممكن بالدرجة الأولى لأرباح و تحقیق وراء تحقیق ا
.الغیر خاصة إذا تم ذلك بطریقة عشوائیة و دون دراسة مسبقة 

، فحاول المرتبطة بالقروضتزایدت المخاطرالوضع الجدید الذي یتسم بحریة المبادرةوفي إطار 
, لأجل التقلیل من المخاطرالبنكلتي تهدف إلى مساعدة البنك المركزي أن یجمع كل المعلومات ا

و ,ذلك أن منح القروض بدون دراسة مسبقة من شأنه تهدید حق المودعین في إسترجاع ودائعهم

: أنظر –) 1(
، 2007سلسلة منشورات الخبر دار الحكمة ,امبراطوریة السراب,خرونآو) مصطفى(صالحي , )محمود(بالحیمر 

·169-168ص ص
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مصلحة تدعى مركزیة 160في مادته ,)90/10(القرض أسس قانون النقد و في هذا الإطار
المبالغ الممنوحة و القروض سقف قروض و المستفیدین من الالمخاطر المكلفة بجمع أسماء

النظام رقم المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض و مبالغ القروض غیر المسددة و یتضمن
و حسب المادة الأولى .)1(عملها، تنظیم مركزیة الأخطار و 1992س مار 22المؤرخ في 92-01
هیئة واقع الأمر یشكل فيزائر و خطار، من بین هیاكل بنك الجالنظام أعلاه یعتبر مركز الأمن 

و في الحقیقة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما یتعلق بالمستفیدین من القروض البنكیة
إلى امالانضمالتي لها نشاط في التراب الوطني )2(لقد فرض بنك الجزائر على كل هیئات القرض

المساعدات التي تمنحها المؤسسات بحیث یتعین علیها الإعلان عنالمصلحة المركزیة للمخاطر 
المساهمین و أعضاء مجلس كذا المدراء و انوا أو معنویین و طبیعیین ك، أشخاص االمصرفیة لزبائنه
به ت و معرفة  مدى العمل الذي تقوم المؤسسا، و هذا ما یسمح لنا بمراقبة هذه الإدارة و الممثلین

- 03و بمجرد صدور الأمر .المركزيالبنك هایحددقواعد الحذر التي في مجال الخضوع لمعاییر و 
أو مساهم في بنك أو مؤسسة أن القانون یمنع أن یتحصل أي مسیرمنه 104، أشارت المادة 11

.على قروض مالیة
·اللجنة المصرفیة: ثانیا 

,یةالأجنبأمام المبادرة الخاصة الوطنیة و فتح المجالم الجدید للنظام البنكي الجزائريإن التنظی
رقابة صارمة على هذا القطاع باعتباره یتطلب وضع ترسانة من النصوص القانونیة لفرضهذاو 

، استحدث المشرع أشكال رقابة التي یفرضها البنك المركزيعصب الحیاة الاقتصادیة و تدعیما لل
صرفیةالمالمجال اللجنة و نجد في هذا ,جدیدة  للضبط تحت تسمیة  السلطات الإداریة المستقلة 

مالیة من البهدف حفظ ووقایة البنوك والمؤسسات)3(بصلاحیات عدیدة هذه الأخیرة زودها المشرع

:أنظر –) 1(
عددجریدة رسمیة ,،المتضمن تنظیم مركزیة المخاطر و عملها 1992مارس 22المؤرخ في 01- 92النظام رقم 

.7/2/1993الصادرة في ,08
.أخرىهیئات القرض المقصودة في هذا النظام ، هي البنوك و المؤسسات المالیة و أ یة مؤسسة قرض –) 2(
أثار موضوع تحدید الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة نقاشا حادا في أوساط الباحثین و المختصین ، نظرا لما تتمیز به –)3(

.من خصائص من حیث تشكیلتها و صلاحیاتها و كذا طبیعة القرارات الصادرة عنها و طرق الطعن فیها 
- Voir : Zouaimia( R) , les autorité de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algerie  édition houma , Alger 2005-P P 47-65
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منه على و ,لبي على القطاع المصرفي بأكمله یمكن أن یكون لها أثر سالوقوع في مصاعب مالیة 
ن طة ضابطة في القطاع المصرفي ویتجلى ذلك ملإذن اللجنة المصرفیة س.الاقتصاد الوطني 

، 11-03من الأمر 118سب نص المادة حالممنوحة لها وظیفة الرقابةتوقیع الجزاءات و خلال 
و تحدد قائمة التقدیم و آجال تقوم بهافإن اللجنة المصرفیة  تنظم برنامج عملیات المراقبة التي

یة ت المالو یخول لها أن تطلب من البنوك و المؤسساق و المعلومات التي تراها مفیدة تبلیغ الوثائ
كما یمكن أن تطلب من أي لممارسة مهمتها ةالإثباتات اللازمجمیع المعلومات و الإیضاحات و 

ذلك مبررا للمؤسسة للاحتجاج شخص معنى تبلیغها بأي مستند و أیة معلومة دون أن یكون 

رسالة 637إلى الهیئات المالیة و المصارف 2006حیث أرسلت سنة ,)1(بدعوى السر المهني
لهذا فإن للجنة دور .)2(2005رسالة في 454و استعلام مقابل طالبة و متابعة و طلب توضیحم

به من طرف قصد التحقق من احترام التنظیم المعمول,فعال في القیام بالتحریات و فحص الوثائق
مدى وجود متابعة تطور نشاطهم المصرفي، و هذا من أجل البحث عناعد الحذر و الخاضعین لقو 

.لال في التوازن المالي لمركزهم اخت
المؤسسات، إجراء الرقابة في مراكز البنوك و إضافة للرقابة المستندیة یمكن للجنة أن تقوم بو

هو المكلف بتنظیم هذه الرقابة لحساب اللجنة بواسطة ,الجزائرأي في عین المكان علما أن بنك
.)3(علیه اختیارهاأعوانه و یمكن للجنة أن تكلف بالمهمة أي شخص یقع 

و الهدف من هذه الرقابة ، هو السهر على أن لا تنتج عن القرارات الصادرة عن البنك تطورات 
السیر الحسن للمؤسسة إضافة إلى التحقق في عین المكان من تطابق المستندات و تجدر تعرقل 

ت المصرفیة للرقابة ، خضعت كل الهیئا)2006إلى 2002( خلال الفترة الممتدة من الإشارة أنه
ثلاث مصارف خاصة لهذا النوع من الرقابة، 2006الشاملة بعین المكان كما خضعت خلال سنة 

في الوقت الذي خضعت فیه المصارف العمومیة إلى مراجعة مؤسساتیة و مالیة بطلب من اللجنة

:أنظر –)1(
.، مرجع سابق11-03من الأمر 109إلى 108المواد من 

) قتصادیة و نقدیة ایجابیةمؤشرات ا(النواب على 2006سنة تقریرالجزائر یعرضبنكمحافظ ,)محمد(اسي صلك–)2(
www.elmassa.com.꞉disponible sur

: أنظر –)3(
.، مرجع سابق11-03من الأمر 108/2،3المادة 
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.)1(المصرفیة
ـفالسؤال المطروح هنا إلى أي مدى , سهاالرقابة التي تمار في اللجنة المصرفیة تقصیرأما في حالة 

؟في مواجهة المودعین في حالة إفلاس أحد البنوك مسؤولیتهایمكن تقریر
سلسلة فلم یثر هذه المسألة التي برزت إلى الوجود بعد , فیما یخص مجلس الدولة الجزائري

درجة مسؤولیة حیث طرحت العدید من التساؤلات حول ,لفضائح التي توجت القطاع المصرفيا
ومعظم الأسئلة التي ؟ك ومدى استطاعة الأعضاء التدخل لإیقاف إفلاس البن؟ اللجنة المصرفیة 

تدور في مجملها حول فعالیة الجنة ,على محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كرمان طرحت 
قال أنه إذ ,یة عنهاالمصرفیة في أداء مهامها ویلاحظ من خلال أجوبته أنه سعى إلى إزالة المسؤول

التي صیغت ووجهت ,كتشف أن تصریحات بنك الخلیفة التي كانت تمثل أساس التقاریر الدوریةإ
للجنة المصرفیة كانت خاطئة وأخفت الوضعیة الحقیقیة للبنك وأن مراقبة البنوك من قبل المفتشیة 

یمكن أن یؤاخد مر لاوهذا الأ,مكتوبة للبنوك محل المراقبة العامة یكون على أساس تصریحات
لأن الأمر یتم بهذه الطریقة في كل الدول بناءا على مبادئ لجنة بازل التي تحدد ,علیه بنك الجزائر

التي إرتكزت على قواعد مقاییس مراقبة البنوك وحسب رأیه فالمشكل لم یكن في منهجیة التفتیش 
اع البنكي للخواص لیحولها إلى بل كان في المحیط السیاسي الذي شوه تجربة انفتاح القط, عالمیة

لماذا یجب أن یكون بنك :وطرح بدوره مجموعة من التساؤلات,عملیة إمتصاص للأموال العمومیة
الجزائر واللجنة المصرفیة الهیئتین الوحیدتین في مجال الرقابة البنكیة اللتین ترتبطان مسبقا بإلزامیة 

ما لم یكتشفا من قبل ذلك الإفلاس الذي یتهدد أحد م علیهما أنهما فشلا لأنهكویح,تحقیق النتائج 
كن لایمتلكان احتكار رقابة على عاتقهما الرقابة البنكیة ولویضیف قائلا الهیئتین یقع?البنوك

والتي تلعب دورا في , فهناك هیئات الرقابة والمتابعة والأمن التابعة للدولة ,البنوك وموظفي البنوك 
الموثقین مستوىفالتزویر على, مكن أن یكون لها قسط من المسؤولیةالرقابة وبالتالي یسلسلة

والضغوط الممارسة على مستوى دوائر الدولة وكل المعلومات المتداولة حالیا ترجع إلى رقابة 
ـالقانون العام لا الرقابة البنكیة فقط 

فإن ,شخصیة المعنویة حیث أن اللجنة المصرفیة لاتتمتع بال,)2(بالرجوع للقانون الفرنسيو

.على النواب ، مرجع سایق2006محافظ بنك الجزائر یعرض تقریر ,)محمد(اسي صلك-)1 )

: أنظر لمزید من التفصیل - )2(
119,120ص ص ,مرجع سابق,) وفاء( عجرود



الإطار العام لحمایة الودائع المصرفیة

35

كما أنها لاتنعقد عند القیام بهذه الوظیفة ,المسؤولیة هنا لاتقع مباشرة علیها وإنما تقع على الدولة 
وهذا إلا في حالة الخطأ الجسیم سبب عدم كفایة رقابة مؤسسة القرضبشكل معیب خاصة ب

حول موضوع ,1960ي فیفر 12ماذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في قرارین صدرا له في 
ـظیم البنكي بعد عجز البنوك أمام زبائنه نالمسؤولیة التي تتحملها هیئات الت

خول المشرع في إطار قانون النقد و القرض، للجنة المصرفیة  صلاحیة توقیع الجزاء متى رأى
أن تقرر ، أو)إجراءات أولیة (ضروریا و یمكنها أن تكتفي باتخاذ تدابیر ذات طابع وقائي ذلك

إذا ثبت عدم رجة الأخطار و المخالفات المثبتةتأدیبیة صارمة  تتراوح شدتها حسب دعقوبات
.جدوى الإجراءات الأولیة 
- 03( الأمرمن 113إلى 111بمقتضى المواد )إجراءات أولیة(تدابیر تتخذ اللجنة المصرفیة

الوقائیة من هذا إن الغایةو یةالنهوض بوضعیة المؤسسة المصرف، تهدف إلى التصحیح و) 11
نشاط ، فمهمة اللجنة تتجسد أیضا في العمل على ما یمكن أن یضمن استمرارالإجراء واضحة

فیمكنها أن ) .المودعین ( الاقتصاد و الجمهوربخطورة إلحاقالمؤسسات المالیة و البنوك دون
كل التدابیر التي من ل معینتدعوا أي بنك أو مؤسسة مالیة عندما تبرر وضعیته لیتخذ في أج

وهذا بهدف حمایة المتعاملین مع مؤسسة ,شأنها أن تدعم توازنه المالي أو تصحح أسالیب تسیره
كما یمكنها اتخاذ قرارات تأدیبیة طبقا لنص .القرض و كذا الحفاظ على استقرار المجال المصرفي 

بأحد الأحكام التشریعیة أو مالیة إذا أخل بنك أو مؤسسة,11- 03من الأمر 114المادة 
أو لم یأخذ في الحسبان التحذیرات الموجهة له یمكن المتعلقة بنشاطه أو لم یدعن لأمر التنظیمیة 

دون المساس بالملاحقات المدنیة و )1(، أن توقع علیه عقوبات ذات طابع تأدیبيالمصرفیةللجنة 
من هذه العقوبات أو إضافة إلیها ،عقوبات و زیادة على ذلك یمكن للجنة أن تقضي بدلا .الجزائیة 

.مساویة على الأكثر لرأس المال الأدنى للبنك و تقوم الخزینة بتحصیلهمالیة تكون
الفرع الثاني 

·تدعیم المقررات الدولیة للرقابة المصرفیة

ولة للجنة المصرفیة ، جعل البعض یكیفها على أنها هیئة ذات طابع قضائي و من بین هؤلاء الصلاحیات المخ-) 1(
Dib-:أنظر ( S ) ; la nature du contrôle juridicionnel des actes de la commission bancaire en

Algerie , revue du conseil d’état , n° 03-2003 , P 129
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آلیاتفي، بدأ التفكیر الجدي الیةفي ظل تصاعد المخاطر المصرفیة و انتشار الأزمات الم
إیجاد فكر مشترك بین البنوك المركزیة في دول العالم على أساس التنسیق تلك المخاطر و للحد من 

لومات حول تلك تطویر أسالیب الرقابة المصرفیة و تسهیل تداول المعلرقابیة و ابین السلطات
الكمیةمعاصر تفوق بكثیر الأهمیة أصبحت في وقتنا الأن الأهمیة النوعیة للرقابة، ذلك الأسالیب

تأسست لجنة بازل بسویسرا بغرض تعمیق العلاقة بین البنوك ,الاتجاه هذاو في أول خطوة في
من أجل ضمان درجة عالیة من الرقابة المصرفیة و ان فیما بینهالمركزیة دولیا و تحفیز التعاو 

الوقائیة لمعاییر هذا الأخیر یعد من بین  ا, بالتالي تدعیم نظام ضمان الودائع حمایة المودعین و 
بمثابة وسیلة لمعالجة إفلاس البنوك من خلال وتعتبر)1(بازلطرف لجنةالأساسیة  المقترحة من 

.دفع التعویضات للمودعین 

الفقرة الأولى
·في ظل مقررات لجنة بازلحمایة أموال المودعین

رقابة علیها و تبحث في الالبنوك و ةأنظم، تهتم بهذه المتطلبات تأسست هیئة دولیةفي إطار
لجنة بازل الدولیة للرقابة المصرفیة و " مدى انسجام الأنظمة المصرفیة و عرفت هذه الهیئة بـ 

طرف محافظي البنوك ، من "یة و الممارسات الرقابیة لجنة الأنظمة المصرف" تأسست تحت اسم 
ة ، بمدینة یات الدولی، تحت إشراف بنك التسو 1974العشرة مع نهایة مجموعة المركزیة لدول 

على مسؤولین من هیئات الرقابة المصرفیة و من البنوك أعضائهابازل بسویسرا و یقتصر 
·)2(المركزیة للدول الصناعیة الكبرى 

ما هي إلا لجنة استشاریة لا تستند إلى اتفاقیات دولیة لذلك ,إن لجنة بازل للرقابة المصرفیة

:أنظر-)1(
⁄متوفر على الموقع التالي, قوانین الحذر والحیطة محاضرة في الإقتصاد البنك, مولاي ختیر 

Arabsgate.com ∙www.
: وأنظر كذلك 

Systémes de protection des dépôts dans les pays membres du comité de bale
www.bis.org/

،لوكسمبورغ،،اسبانیا،السویداسویسر ا،الیابان ،هولند،اإیطالی،ارنسا ، ألمانیف: الدول الصناعیة الكبرى متمثلة في –)2(
·)أ.م.الو(والولایات المتحدة الأمریكیة



الإطار العام لحمایة الودائع المصرفیة

37

لكنها استطاعت أن تساهم بدور كبیر )1(للجنة لا تتمتع بصفة إلزامیة فإن قرارات أوتوصیات هذه ا
التفكیر یق بین مختلف السلطات الرقابیة و ، تقوم على التنسدولي للرقابة المصرفیةفي إعطاء إطار

.في إیجاد آلیات لمواجهة المخاطر المصرفیة التي تتعرض لها البنوك 
على تقریر ,لبنوك المركزیة للدول الصناعیة الكبرىوافق مجلس محافظي ا1988في جویلیة 

، و )Ratio cook(المتضمن اقتراح معیار موحد لكفایة رأس المال أو معیار كوك لجنة بازل
أنه یتعین على كافة البنوك العاملة على المستوى ,قررت لجنة بازل الأولىبناءا على ذلك فقد 

صول الخطرة بعد ترجیحها بأوزان المخاطرة الائتمانیة المقدرة إلى الأالدولي الالتزام بنسبة رأسمالها
و في ضوء هذا المعیار أصبح من المتعارف علیه أن تقییم , 1992كحد  أدنى مع  نهایة %8بـ 

فائها للحد الأدنى لهذا المعیار الدولیة  یرتبط بمدى استیملاءة البنوك التجاریة في مجال المعاملات
إلى البنوك الدول النامیة و العاملة حتى على لیصل ,ام معیار الملاءة هذاستخدو توسع نطاق ا
.المستوى المحلي 

وعلى كل حال فإن النسب العالیة لرأس المال لابد أن تكون بشائر خیر، للسلطات الرقابیة و
ة هي أن المصارف ذات رؤوس الأموال متینتؤكد ,حیث أن الحكمة المصرفیة التقلیدیةالمودعین

بالتالي فإنها ها الأضعف في مجال رأس المال ، و قیاسا بغیر ( بوجه الصدمات الصمود على رالأقد
أهمیة رأس المال من خلال علیه تبرزو , )2(الأقل حاجة للتدخل الحكوميأونهیارللإاحتمالالأقل

لتي یمكن أن امخاطر الإفلاس، فهو یعتبر بمثابة الدرع الواقي الذي یحمي البنك منوظائفه
یتعرض لها ، نتیجة تعثر بعض القروض أو نتیجة للتغیرات الغیر متوقعة التي تحدث في السوق 

یكمن في تأمین الحمایة و وهنا یتبین لنا أن دور رأس المال,مثل تغیر أسعار الفائدة ,الخارجیة
شأنه أن یبعث امتصاص الخسائر التي یمكن أن تحدث نتیجة توظیف أموال المودعین  وهذا من 

:أنظر –) 1(
مجلة العلوم ,المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة و تطبیقاتها على الأنظمة الدولیة ,)زبیر(، عیاش)أحمد(بوراس

·164، ص 2007جوان27نة ، العدد قسنطی,الإنسانیة

,العدد الأول ,المجلد الثالث,مجلة الدراسات المالیة و المصرفیة ,تقییم استجابة المصارف لوفاق بازل و إدارتها –) 2(
ـ11ص ,1995مارس 3
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.)1(الثقة و یدخل الطمأنینة علیهم
نى لرأس المال، هو ضمان غیر أننا یجب أن لا نقفز إلى الاستنتاج بأن مجرد وجود حد أد

إذ أن رأس المال یساعد المصارف على استیعاب الخسائر الصغیرة ، و لكنه لا یحمي للسلامة
عملیاته ، فقد تتبلور مشكلاته في وجود خلل في المصرف بدون حدود من الأخطاء الأساسیة في 

في اسبانیا نهایة –Banc Espanol Creditoلا أدل على ذلك من انهیار و .... الرقابة الداخلیة 
من رأس المال إلى الموجودات المرجحة %9على الرغم من تمتعه في ذلك التاریخ بنسبة 1992

في المصرفيالمالرأسقیاس متانة فيالمستعملة اعدالقو لذلك فإنبالمخاطر الائتمانیة ، أضف
.)2(دقیقةغیر ، ما تزالمعظم الدول

مع التوسع في تطبیق معاییر كفایة رأس المال من طرف الدول خارج البلدان الصناعیة ، بدأت 
صدرت اللجنة في إعطاء مزید من الاهتمام لقواعد و مبادئ الرقابة على البنوك بصفة عامة ، فأ

بوضع منهجیة 1999و اتبعتها في ,المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة1997سنةفي 
لمال في نهایة التسعینات ، وعندما بدأ التفكیر في تعدیل اتفاق كفایة رأس اتطبیق هذه المبادئ 

لا بأن , )william.j.mac Donough( تأثیر رئیس اللجنة آنذاك الرأي و خاصة تحتاستقر
یقتصر الأمر على مراجعة الحدود الدنیا لكفایة رأس المال ، بل أیضا النظر في الموضوع باعتباره 

جولة 1997، فبدأت منذ سنة ) إدارة البنوك للمخاطر(معالجة للقضیة الرئیسیة للبنوك و هي 
في " IIلجنة بازل" جدیدة من المشاورات لتطویر هذه المعاییر أو ما اصطلح على تسمیة معاییر 

مرتكزا على ثلاث دعائم 2001، لیظهر الاتفاق في صورته المبدئیة في جانفي 1999جوان 
) I(تفاق بازل تطلب مزیدا من الضبط و التطویر لإرئیسیة ، الأولى تتعلق بكفایة رأس المال بما ی

فتتعلق لثالثة االدعامة ،أماجعة الرقابیة  على البنوكاو الدعامة الثانیة تتجه لعملیات المر 
قبولا كتسابها تأییدا و لإكافة دول العالمالرقابیة فيو تم طرحها على السلطاتبانضباط الأسواق

، و من ثمة الطلب من البنوك 2004عالمیین استعدادا لإصدارها في صورتها النهائیة خلال عام 

:أنظر –) 1(
,"حالة الجزائر "مایة الودائع المصرفیة في سلامة و استقرار النظام المصرفي دور نظام ح,)محمد(إلیفي

,2004الشلفجامعة,تخصص نقود و مالیة ,رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة 
∙28ص, 2005

:أنظر –)2(
·11ص ,مرجع سابق ,تقییم استجابة  المصارف لوفاق بازل و إدارتها 
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السید ك الجزائر أكد محافظ بنو )1(2007العالمیة البدء في تطبیقها و الالتزام بها مع حلول عام 
بات أمرا ضروریا كون النظام البنكي ) II(إلى بازل ) I(بازل منمحمد لكصاسي أن المرور

)2(.الجزائري یسیر نحو تطبیق المعاییر الدولیة

الفقرة الثانیة 
واقع البنوك الجزائریة في ظل مقررات لجنة بازل ـ

ي تعاملاتها المالیة بشكل یحافظ على توازن هیكلها المالي ینبغي على البنوك أن تكون حذرة ف
و ذلك من خلال العمل وفقا للأحكام و, بالتزاماتها اتجاه الغیر من أصحاب الودائع خاصةوالوفاء
.التي نجدها ضمن نصوص قانون النقد والقرض كأداة رئیسیة لحمایة المودعین ةالاحترازیالنظم

هي عبارة عن قواعد للتسییر في المیدان المصرفي، والتي توجب على والنظم الاحترازیة 
وبالتالي ملائتها اتجاه , المؤسسات المصرفیة التي تمنح الائتمان احترامها من أجل ضمان سیولتها 

هذه القواعد بالدرجة الأولى لتقویة الهیكل المالي للبنوك و منح الحمایة المودعین وتهدف
هذا حسب ، و 1992زیة بدایة من شهر جانفي یق العملي للقواعد الاحتراو كان التطب.للمودعین

نظم في قواعد الملاءة و تتمثل هذه ال, المتعلق بقواعد الحذر في تسیر المصارف09- 91النظام 
بنك الجزائر ، فإن مصرفیة هي أساس السلامة المصرفیةو باعتبار الملاءة الالسیولةالمصرفیة و 

.بمثابة مقیاس أساسي لها ) الأموال الخاصة للبنك ( اعتبر رأس المال ى و أولى لها أهمیة كبر 
في علاقة رأس المال الصافي –1988كما ورد في توصیات بازل –و یتمثل معیار كوك 

14الصادر في 91/03من التنظیم 2المخاطر المترتبة المرجحة و حسب ما نصت علیه المادة و 

)3(المتعلقة بتحدید قواعد الحذرو 29/11/1994الصادرة في 94-74م التعلیمة رقو1991أوت 

:أنظر–)1(
65، مرجع سابق ، ص)زبیر(،عیاش)أحمد(بوراس

:أنظر –)2(
واقع و ,ملتقى المنظومة المصرفیة و التحولات الاقتصادیة ,ظیم الاحترازي المخاطرة و التن,) نعیمة ( بن عامر

·2004سبتمبر 15و14جامعة شلف ، ,تحدیات 

:أنظر – (3)
article 3 du l instruction n 74- 94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règle
prudentiel de gestions des banques et établissements financiers disponible sur ꞉www . bank – of
– algeria – dz
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، علما أن )%8(الأقل بنسبة ملائة تعادل علىدائمةبصفة البنوك والمؤسسات المالیة ملزمةفإن
تتمیزالالتزام بتطبیق هذه النسبة جاء بصفة تدریجیة وهذا بسبب خصوصیة البنوك الجزائریة التي

1995الممتدة من ـخلال الفترة%8و %4تراوحت نسبة الملائمة بین بضعف رأس مالها حیث

.)1(1999حتى 
القواعد على مستوى أنشطة البنوك یخذف أساسا إلى إرساء قواعد صلبة للرقابة هذهإن إرساء مثل 

و ,عائقا أمام استمراره ورفع أدائهالمصرفیة قوامها حمایة النظام البنكي من الأزمات التي تشكل
ـمن ثمة حمایة جمهور المودعین وضمان توازنه المالي بصفة عامة

:أنظر –)1(
∙مرجع سابق ,)نعیمة( بن عامر
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الثاني المبحث 
·لتزام التعاقدي أساس لحمایة الودائع المصرفیةالإ 

،صكوكاوتكون نقودا أالمؤسسات و تلقي ودائع الأفراد و على قیام البنوك ب,یجرى العمل المصرفي
البنك المودع لدیه میل المودع و قد الذي یتم بین العهو ذلك الع, العقد الأول أي عقد إیداع النقودو 
حق ول البنك ملكیة النقود المودعة و عقد یخهو و ,ع العمیل مبلغ نقدي لدى البنكبمقتضاه یضو 

.)1(التصرف فیما بما یتفق و نشاطه المهني
وهي تستهدف في كل منها أهدافا , فتتعدد الودائع وتكثر وتختلف بحسب الشيء الذي ترد علیه 

لذا یتعین علینا  في دراسة هذا المبحث أن نتطرق لمختلف هذه الودائع , لبنكمعینة على مستوى ا
، لننتقل بعد ذلك لدراسة الآثار التي تنجر )المطلب الأول(بعد تحدید طبیعة عقد الودیعة المصرفیة

.)المطلب الثاني(عن هذا العقد لاسیما فیما یتعلق بالالتزامات التي تقع على أطرافه

المطلب الأول 
·عقد الودیعة المصرفیة

، مفهومه( كل من ماهیة هذا العقد في إطار دراسة عقد الودیعة المصرفیة ، سنحاول تحدید
الآراء الطبیعة القانونیة  لهذا العقد و ذلك بالرجوع  إلى إلى، إضافة ....)العامة و الخاصة أركانه

الودائع المصرفیة و سأخصصه لمراحل حساب)الفرع الثاني(و.)الفرع الأول ( للفقهاءالمختلفة 
الودیعة  تحت الطلب ، الودیعة بشرط الإخطار المسبق أو لأجل (أنواع حسابات الودائع المصرفیة

.)رو الودیعة بغرض التوفی
الفرع الأول

·ماهیة عقد الودیعة المصرفیة و طبیعتها القانونیة 

تلقى الودائع  كما سبق و رأینا، من أهم أعمال البنوك التجاریة وهو ما یمیزها عن المؤسسات 
علیها فيوالواجب علیها ردها في الآجال المتفق, بها الخاصمع إمكانیة استعمالها لحسا, المالیة

:أنظر -)1(
دراسة في القانون الواجب التطبیق على عملیات البنوك , قانون العملیات المصرفیة الدولیة ,)عبد العال(عكاشة 

.240ص 1993,بیروت ,دار الجامعیة ,ذات الطبیعة الدولیة 



الإطار العام لحمایة الودائع المصرفیة

42

فإن هذا النوع , الودیعة المصرفیة عقدبما أننا بصدد دراسةو بعقد الودیعة المصرفیة ـ یسمىعقد
مة المعروفة في القانون یخضع للقواعد العا,من العقود التي تكون فیه الودائع المصرفیة محله

ا یجعله الأنظمة الصادرة لتنظیمه ممو , التي جاء بها القانون المصرفيةالقواعد الخاصالمدني و 
نتناول ماهیة عقد )ىالأولالفقرة (، لهذا قسمنا هذا الفرع إلى قسمین في یتمیز عن غیره من العقود
.نتناول طبیعته القانونیة )ةالثانیالفقرة(الودیعة المصرفیة و في 

الفقرة الأولى
·المصرفیةماهیة عقد الودیعة 

( ، بالزبون)مودع لدیه(نجد الحمایة القانونیة للمودعین في العقد الذي یربط البنك التجاري 
, المودع لدیهالالتزامات العقدیة التي تفرض على أطرافه خاصة تلك المفروضة علىو , )المودع

.القانوني الذي هو فیه و هو مركز الطرف الضامنبالنظر للمركز
لمدني و هناك مفاهیم الودیعة حسب نوع الودیعة ، فقد تكون عادیة تخضع للقانون اتختلف هذا و 

.و التي تدخل في إطار المعاملات المصرفیة ودیعة نقدیة مصرفیة
·مفهوم عقد الودیعة المصرفیة: أولا 

فقبل ، دلهذا العق)1(قبل أن نتطرق لتحدید مفهوم عقد الودیعة لابد أن نتناول التطور التاریخي
یخبئ ما عنده في حالة سفره أو ابتعاده عن كان الرجل البدائي دیعة النقدیة المصرفیةالو ظهور 

ع فعملیة الإیدا,یستهلك ما ینتجه یومیا و لم یكن هناك مجالا للإدخارو , منزله عند جاره أو صدیقه
انتشر وضاع الاقتصادیة و الأفتغیرت ,العادیة التي یصنعها الإنسانكانت تتم عادة بالسلع والأشیاء 

القدرة على العمل بسبب تفاوت الناس في المواهب و مكاسبهم المادیة وتقسیمالتخصیص و 
خدماتما یقدم للمجتمع ما ینتجه من سلع و أصبح البعضأنبتكار، و ترتب عن هذا التفاوتالإ

له ،ئض أو رصید دائنته یتحصل على فانتیجة معاملاالخدمات التي یستهلكها و ة السلع و یفوق قیم
لیحتفظ له به إلى من یثق فیهصاحبه سلمهیلالحق أن یحتفظ به لنفسه أو یدخر هذا الفائض

:أنظر-)1(
رسالة مقدمة للحصول على شهادة ماجستیر فرع العقود و ,لنقدیة المصرفیة دراسة لعقد الودیعة ا,)نسیمة(مالك 

·26، 25، ص ص 2002-2001جامعة الجزائر ,المسؤولیة 



الإطار العام لحمایة الودائع المصرفیة

43

یتلفه حتى حلول الوقت أن لاعلى هذا الصدیق أن یلتزم بحفظه و و له عند طلبههعلى أن یرجع،
رت هذه و ظه.هذا ما یسمى بالودیعة .و وقت طلب استرداده من طرف صاحبههالمحدد و 

بحفظ مال صدیقه بحیث كان هذا القانون یرى بأن الصدیق ملزم الرومانيالعملیات في القانون
هذه السلع هذه العملیة تطورت بمرور الزمن بسبب تعرض.دون أي مقابل على أساس الصداقة 

.للتلف كما أن قیمته معرضة للنقص
ة في صنع عمالهم الرئیسیة المتمثل، بالإضافة إلى أالأعمال الثانویة للصیاغفمن بین

متلاكهم شأ هذا العمل الإضافي المتمثل في حفظ النقود لإنا، تجار فیهالإالمجوهرات و لمصوغات و ا
الأثریاء، یلتجئون إلى هذه الخزائن لإیداع بعض كانخزائن یحفظون فیها بضائعهم النفیسة و

اكتشف هؤلاء أن كمیة كبیرة من النقود بمرور الزمنوالضیاع ، و نقودهم حرصا علیها من السرقة 
أنه بعد تصفیتهم عملیات السحب عن طریق التجربة رأى الصیاغو , المخبأة  عندهم تبقى عاطلة 

و على ،الإیداع الیومیة تظل في خزائنهم بصفة مستمرة  نسبة كبیرة من النقود المودعة لدیهمو 
ن الممكن أن یستثمروا جزء من هذه النقود فإنه مجمیعها عند الطلبالرغم من التزاماتهم برد

بحیث أصبحت هذه الودائع عبارة عن ,من هنا ظهرت البنوكو .بطریقة تعود علیهم بالربح الوفیر
، و في هذه الحالة یسجل البنك في دفاتره أنه لهیئاتمبالغ تدین بها البنوك التجاریة للأفراد و ا

.یتعهد برده كلهومدین  لهذا الفرد بالمبلغ الذي تم إیداعه 
ها یمكن للمصارف بواسطتتعتبر من أهم العملیات المصرفیة ،عملیات الإیداع لحد الآنإن 

فإن المصارف تكون لها ,، حیث أن العملاء بمجرد إیداعهم لأموالهم في البنوك مباشرة عملیاتها
لكة لها و بمجرد طلب بمجرد تسلمها لها بل تصبح ما,استعمالهاو یة في التصرف فیهاكامل الحر 

تعتبرو .العملاء استردادها تلزم بردها بمجرد الطلب أو بمجرد انتهاء الأجل إذا كان هناك اتفاق 
سب موضوعها ككل الأعمال الودائع النقدیة من الأعمال التجاریة حكل العملیات المتعلقة ب

بحسب لا تجاریا د عمعیعلى أنه من القانون التجاري2/13، بحیث تنص المادة المصرفیة
.موضوعه  كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة 

إلا أن القضاء لا یزال , على الرغم من أهمیة الودیعة النقدیة المصرفیة في الحیاة الاقتصادیةو 
نصوص القانون امطبقبها معتمدا على العرف المصرفي و متعلقةلحد الآن یحل النزاعات ال

إلا أن الواقع أن هذه النصوص نصوصه تطبق على الودیعة المدنیةض أنمن المفرو لكن,المدني
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ن و ما تم تحدیده م,التي تخص الودیعة المصرفیةبله و یطبقها القاضي على النزاعات التي تقا
یطبقها على أطراف یجتهد القاضي وودع لدیه في نصوص القانون المدنيالمالتزامات المودع و 

بما أن عقد الودیعة و ).قانون مدني 601-590المواد من ( ة المصرفیة العقد في الودیعة النقدی
,منه2/13النقدیة المصرفیة باعتباره عملا مصرفیا یخضع لأحكام القانون التجاري حسب المادة 

یعتمد على ، بل ترك القاضي التجاري یجتهد و هذا العقدإلا أن هذا القانون لم یذكر أي شيء عن 
.هذا ما قد یؤدي إلى نتائج غیر منطقیة و .اصة بالودیعة نصوص المدنیة الخال

بالنظر فقد تقوم على أساس من القواعد القانونیة العامة ,بخصوص ودیعة عملاء البنكو
المترتب اتجهت إرادتهما إلى تحقیق الأثر عندما,وجود علاقة تعاقدیة ارتبط بها العمیل مع البنك ل

علیه فإن عملیات البنوك تخضع حسب الأصل كل واحد منهما، و متضمن التزاماتالعلى العقد و 
فمن جهة إبرام العقد فإنه.)1(القواعد القانونیة العامة في إبرامها و تفسیرها و إثباتها و تنفیذهاإلى 

من جهة الإثبات فإن القواعد العامة تطبق على عملیات ، و نعقد بالتراضي شأنه شأن كل العقود ی
.ا أعمالا تجاریة تخضع لكافة طرق الإثبات البنوك باعتباره

اتجهت آراء تنادي بتقریر المسؤولیة على البنوك بصورة مختلفة عن تلك التي تقوم بها هذا و 
المحترفین هي مسؤولیةبتحمیل البنك مسؤولیته المهنیة و المسؤولیة العقدیة و التقصیریة ، إذ نودي 

ذلككفاءة و تشدد علیهم الالتزامات لتلك الأسباب، و خبرةذوو أساس أنهمالذین ینظر إلیهم على
یكون أداؤه جماعیا یستعین بالعدید من الموظفین و یعلن عن استعداده القیامرف أن البنك كمحت

.)2(المحترف لا ینتظر أن یقوم بها غیر ,بخدمة
على نحو یلتزم البنك برد و تتم عملیة الإیداع بعقد یتم بین العمیل المودع و البنك المودع لدیه 

إن كان المشرع الجزائري و .النقدیة إلى العمیل عند نهایة العقد أو في المیعاد المتفق علیه الودیعة
لم ینظم أحكام عقد الودیعة المصرفیة فإننا و بالرجوع إلى بعض التشریعات التجاریة المقارنة نجدها 

: تعرف الودیعة المصرفیة كما یلي 

: أنظر-)1(
تشریعات ، الوجیز في عملیات البنوك من الوجهة القانونیة في قانون التجارة الجدید و )علي جمال الدین(عوض

·24ص ،2000مصر,الطبعة الثالثة دار النهضة العربیة,البلاد العربیة 

: أنظر -)2(
·27، ص نفسه، مرجع )علي جمال الدین(عوض
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بما یتفق و نشاطه المهني مع إلتزامه فیها لبنك ملكیة النقود المودعة و التصرف اعطيعقد ی«
.)1(»طبقا لشروط العقدبرد مثلها للمودع 

أن یتعدى الاثنین هو عقد ثنائي على الأقل و یمكن و تجدر الإشارة أن  الإیداع أو عقد  الودیعة
كل العملیات التي تتم بین البنك والمودع أو ذلك أن البنك قد یفتح حسابا یقید فیه.)2(أكثرإلى

ـالبنك والغیر لحساب المودع

·أركان عقد الودیعة المصرفیة: ثانیا 

یز عن العقود الأخرى في الودیعة یؤدي بنا إلى البحث عن هذا العقد الذي یتمعقد إن مفهوم 
یشترط ف.الموضوعیة الخاصة ركانلأاو الموضوعیة العامةلأركانتوافر التكوینه لابد منو .تكوینه

عقد ف.السببالرضا ، المحل ، : ان العقد العامة و هي المصرفیة ، توافر أركنعقاد عقد الودیعة لإ
لا بد من تطابق ف، سواء كان عقد ودیعة عادیة أو عقد ودیعة مصرفیة ، الودیعة عقد رضائي
بذلك یكون عقد و )الكتابة(رضا صریحاو في عقد الودیعة المصرفیة ، یكون ال.الإیجاب و القبول 

أن كمنیا، كما یكون ض)3(هذا خلافا للقانون المصريقانون المدني الجزائري شكلیا، و الودیعة في ال
ـالعمیل البنك اتجاهقوم  بها البنك و تكون عملیات متتابعة ییكون تعامل سابق بین العمیل و 

یكون ذلك بتسلیمه دفتر الشیكات مقابل عمیل ، و في قبوله فتح الحساب للرضا البنك یتمثلو
بل لا )4(بشرط أن لا یكون هذا الرفض تعسفیا إما أن یقبل أو یرفض فتح الحسابفالبنك.إیصال 

جرت العادة في البنوك أنها و .لا بقصد الإضرار به موضوعیا اتجاه العمیلرفضه بد أن یكون 
هذا یعني أنه ,الحسابا أبدى العمیل رغبته في فتحتضع  شروط العقد في استمارة مطبوعة ، فإذ

,المودعینالصیاغة الجاهزة موجهة لكل جمهور إن هذه .وافق على شروط الاستمارة المطبوعة 
دون وجود إمكانیة فعلیة للمفاوضةبرمتها رفضهاهؤلاء على قبول الشروط أو دوربحیث یقتصر

:أنظر -)1(
.www.f.law.net:متوفر على الموقعمصريمن قانون التجارة ال301دة نص الما

: أنظر-)2(
.72، مرجع سابق، ص )خلیل( الهندي. )أنطوان( الناشف

القانون الفرنسي و اعتبر القانون المصري ،عقد الودیعة المصرفیة عقدا رضائیا و التسلیم لا یعتبر ركنا كما كان في-)3(
·المصري القدیم 

:أنظر-)4(
.46بق ، ص ، مرجع سا)نسیمة(مالك 
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من القانون المدني الجزائري إلا أن هذا 70مادة عقد إذعان وفق أحكام ال, هذا مایجعل العقد
لایشكل من حیث المبدأ تعسفا ـ لكن إذا تم إبرام عقد الإیداع فلیس للبنك تعدیل شروطه دون 

، و جرى العرف أن یخطر العمیل بما قد یطرأ من تعدیل مع إعطائه مهلة لإبداء العمیلموافقة
.)1(اعتراضه 

المتعلق بالنقد والقرض، أنه 04- 10مكرر من الأمر 119ادة نلاحظ بالرجوع إلى نص المو 
یمكن كل شخص تم ,حالات الممنوعین من البنكالصكوك و دفاتر عالنظر عن حالات منوبغض

رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك ، أن یطلب من بنك الجزائر أن یعین له بنك لفتح 
.مثل هذا الحساب

لا یتمتع بالأهلیة القانونیة إلا من تاریخ قیده في فالبنك نعقاد العقدلازم لإما أن الأهلیة شرط ك
من 40المحددة في المادة ترط أن یتمتع بالأهلیة اللازمة و ، أما العمیل فیش)2(السجل التجاري
الأمر من119القرض في المادة استثناءا أجاز قانون النقد و و , ة سنة كامل19بـ القانون المدني

غه سن الستة عشرة یمكن بعد بلو و ,فتح دفاتر دون تدخل ولیهم الشرعيللعمیل القاصر 03-11
إلا إذا اعترض ولیهم الشرعي بالغ من مدخراتهم دون هذا التدخلیسحبوا مأنسنة كاملة) 16(

44هذا ما لا یوافق أحكام المادة تبلیغ العقود الغیر القضائیة، و أصول على ذلك بوثیقة تبلغ حسب

التي تشترط أن یخضع فاقدو الأهلیة و ناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولایة ,من القانون المدني
إلا أن الفقهاء الذین یرون في الودیعة أنها ,وفقا للقواعد المقررة في القانونأو الوصایة أو القوامة 

نسبة له أهلیة التصرف، بالالإدارة لا تلزم حسن أعمال ة عادیة یعتبرونه عملا من ناقصة أو ودیع
.   )3(أهلیة التصرف لدى المقرض توفر فیستلزمبینما من یعتبره  قرضا

: أنظر -)1(
عملیات البنوك  في ضوء الفقه و القضاء التشریع و صیغ العقود و الدعاوى التجاریة ,)عبد الحمید(الشواربي 

.56ص ,2001منشأة المعارف ,1997لسنة 17وفقا لقانون التجارة رقم 

: أنظر -)2(
،) معدل و متمم (المتضمن القانون التجاري, 2005فبرایر 6المؤرخ في 02-05ن القانون رقم م549المادة 

.مرجع سابق 
: أنظر-)3(

·12، المرجع السابق ، ص ) علي جمال الدین(عوض
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أما بالنسبة للشخص الاعتباري فعلى المصرف أن یتأكد من صحة إجراءات التأسیس و من 
ائبوإذا تم الاتفاق على فتح الحساب یتأكد البنك من هویة ن, صفة الممثل القانوني وحدود سلطاته

نعقاد العقد لا الأهلیة لإإلا أن توافر الرضا و .نموذج لتوقیع النائببكما یحتفظ عتباريالإالشخص
الغبن و ، التدلیس، الإكراه ،من عیوب الإرادة و هي الغلطالیاخالرضاكونبل یجب أن ی,یكفي

ذلك أناكل، یمكنه تفادي بعض المششكلیة معینة بإتخادهأن المصرفذلك ,نادرا ما یحصل غلط
، أي أن الكتابة هي السائدة في التعامل اتفاق ما بین العمیل و المصرف هو اتفاق مدونكل 

.المصرفي 
123إلى 54أما فیما یتعلق بركن المحل، فلقد نظم المشرع الجزائري أحكام العقد في المواد 

على ینصب محل العقدوعقدلتزام أثر للن في العقد و الإالمحل ركواعتبر , المدنيمن القانون
الأخیرة عبارة عن أموال یتلقاها البنك  من الجمهور، لاسیما في شكل ودائعهذه . )1(ودیعة النقود

غیر أنه لا یمكن أن تعتبر بمثابة ودیعة مصرفیة ,الوطنیة أو العملة الصعبة سواء كانت بالعملة
:11- 03مفهوم الأمر في
من الرأسمال %5في الحساب و العائدة لمساهمین یملكون على الأقل المتبقیةالأموال المتلقاة أو •

.و لأعضاء مجلس الإدارة و المدیرین 
الأموال الناتجة عن قروض المساهمة ، هذه الأخیرة عبارة عن اكتتابات في رأس المال البنك و •

.الاعتماد علیها لتقدیم القروض یمكن
، طبقا لما جاء في لعقد یكون باطلا لعدم وجود المحلفا,موجودةأما إذا كانت الأموال غیر 

كما أن الأموال المودعة یشترط أن تكون غیر مخالفة .من القانون المدني الجزائري 93نص المادة 
أو أن یكونلغرض تمویل عصابة إرهابیة فلا یجوز أن تكون ،و الآداب العامةللنظام العام 

·)2(غرضها تسدید ثمن صفقة مخدرات

:أنظر -)1(
·50مرجع سابق ، ص ،)نسیمة (مالك 

إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام «꞉من القانون المدني93المادة هذا ما نصت علیهو -)2(
.»أو الآداب العامة ، كان باطلا بطلانا مطلقا 
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الغایة غیر ، أوالتزامه الإراديهو الغایة التي قصدها الملتزم من فأما السبب المنشئ للعقد 
و تنص المادة .لا یتطابق معه لمنشئ و غیر السبب اندما یكون الباعث على التعاقد هو المباشرة ع

لف للنظام العام إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخاأنهمن القانون المدني على 97
وأن المشرع یأخذ بالسببخلال مضمون هذه المادة یتضح من .و الآداب كان العقد باطلا 

ى و یفترض في السبب المذكور في العقد ، بأنه السبب الحقیقي حت.في التعاقد یجعله أمرا جوهریا
على من یدعي أن تت صوریة السبب المذكور في العقدإذا ثبف,یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك

ج .م.ق98/2أن یقیم الدلیل حسب ما جاء في المادة مشروع ،غیر م سبب آخر مشروع أولتزاللإ
یقوم ي، حیث أن المصرففي عملیات المصارفهذه الحالة یمكن أن نتصورها لأنها كثیرة الوقوع 

سبب الذي دفعه واللیتمكن من معرفة العمیل والتحقق من شخصیتهبعدة إجراءات قبل التعاقد 
جانب وإلىـللتعاقد خاصة في العملیات الغیر عادیة والتي قد تأدي لوقوع جریمة تبییض الأموال

.الموضوعیة الخاصة ركانلا بد من وجود الألعقد الودیعة المصرفیة فالعامةالموضوعیةركانالأ
بحیث لا یمكن إبرام یة ،عتبر الشكلیة من الشروط الموضوعیة الخاصة لعقد الودیعة المصرففت

و یكون هذا الإجراء في كل ,المصرفیة بدون أن تمر بإجراءات شكلیة لا بد منهاعقد الودیعة
خطار سابق أو ودائع توفیرإ، أو ودائع بت ودائع تحت الطلب أو ودائع لأجلالودائع ، سواء كان

.رها من الإجراءات كما تلزم الشكلیة قبل فتح الحساب و أثناء الإیداع و السحب و غی
: )1(عند قبول البنك فتح حساب للشخص المتقدم تتخذ الإجراءات التالیة 

و یملئ نموذج فتح الحساب و یوقع على شروطه عندما بطاقته الشخصیة بتقدیمالعمیلیقوم
بالحساب  و یقدم له رقما خاصا به یجده في كل أوراقه الخاصة,یوافق البنك على فتح الحساب

بطاقة توقیع ل للعمیالمصرف عد، كما یالودائعحسابصة بالسجلات الخافنجده في المستندات و 
، كما یحتفظ بصورتین و نجد نسخة لتوزیعها على الفروع الأخرىیرسلها لقسم الحساب الآلي لعمل 
لأن هذا الأخیر قد یتغیر معم عملائها بتجدید بطاقات التوقیعفي كثیر من المصارف أنها تلز 

. التقدم في السن 
و الإجراءات التي تطلب من الشخص الطبیعي نجدها لدى الشخص المعنوي إلا فیما یتعلق ببعض

:أنظر -)1(
·53، مرجع سابق ، ص )نسیمة(مالك 
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.)1(فتح الحسابعندلشركة لبیان من لهم حق التوقیع امثلا عقد تأسیس , المستندات
ا بالنسبة للبنك ئمعقد الإیداع عملا تجاریا دافیعتبر إثباتهأما فیما یتعلق بتجاریة العقد و 

التي تعتبر جمیع عملیات البنوك ,من القانون التجاري 3و2ذلك تطبیقا لنص المادة المودع لدیه و 
سبة له یتوقف على شخص للعمیل فتقدیر مدى تجاریة العقد بالنأما بالنسبة ,تجاریة بالنسبة للبنك 

، اعتبر العقد داع بشؤونه التجاریةو تعلق الإیفإذا كان المودع تاجرا, الإیداعمن الغرضالمودع و 
و .)2(في غیر هذه الحالة یعتبر الإیداع عملا مدنیا كما هي القاعدة العامة ، و تجاریا بالتبعیة 

فإنه یجوز للعمیل إثبات ما یتعلق بهذا العقد ,طالما كان عقد الإیداع تجاریا دائما من جانب البنك
و قد جرى .بمبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة طرق الإثبات في مواجهة البنك عملا بكافة

و في الغالب ,العرف المصرفي على إعطاء العمیل إیصالا بالمبالغ التي یقوم بإیداعها و سحبها 
الدفتر هذا یعطي البنك للعمیل دفترا تقید فیه مختلف ما یقوم به من عملیات ، یرى البعض أن 

وقت على أينحه للعمیل من أجل تمكینه من الاطلاع في الإثبات و البنك یمفيلیس له أي دور 
یة مرجع تقدیر لكن إذا كان الإثبات في المواد التجار فهو لا یعتبر حجة على البنك,مركز حسابه

.)3(البنك حجة علیه، فتكون الدفاتر التي یصدرهاالدلیل إلى القاضي
الفقرة الثانیة

·رفیةالتكییف القانوني لعقد الودیعة المص

ثمار التي تجعل یقوم عقد الودیعة على فكرة الحفظ التي تجعل العقد، عقد ودیعة و فكرة الاست
لعقد الودیعة المصرفیة  یتطلب منا تحدید الطبیعة القانونیة القانوني كیفالتف،من العقد عقد قرض

النقدیة تمثل محلا ذلك أن الودائع .لهذا العقد إضافة إلى تمییزه عن بعض العقود المشابهة 
عندما تعتمد البنوك بمناسبة حفظها لهذه الودائع على التعامل مع عملائها ,للائتمان المصرفي 

.یلاصإجراءات فتح الحساب نجدها في الفرع الثاني أكثر تف-)1(
:أنظر-)2(

.52، مرجع سابق ، ص )عبد الحمید (الشواربي 
هلیلفرنسي على أن تسلیم البنك لعمواستقر فیه القضاء ا1915أكتوبر 29ن محكمة استئناف لیون في عصدر حكم -)3(

علي جمال الدین عوض ، مرجع : رللتفضیل أنظع إلى هذا المحرر كأداة للإثبات ـ دفترا یعني حتما أن الطرفین یقبلان الرجو 
·67سابق ، ص 
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التي قد تلحقها إذا تقدم عدد كبیر وفي المقابل البنوك تحتاط ضد المخاطر, بإقراضها هذه الودائع 
.)1(المخاطرء تلكو ذلك باعتماد معاییر آمنة لدر ,من المودعین بطلب لرد ودائعهم

·الطبیعة القانونیة لعقد الودیعة المصرفیة: أولا 

مزاجا من نظم فهي تعدحول تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الودیعة المصرفیة،كثر الجدل 
لذلك السؤال , معظمها إلى نظام واحدلأنها تجمع صفات متعددة لا ترد فيقانونیة متعددة و ذلك

، أم هو عقد عادیة  أم هو عقد قرضا هي طبیعة هذا العقد ؟ هل هو عقد ودیعةالذي یطرح م
ودیعة شاذة ، أو أنه عقد ودیعة من نوع خاص ؟ 

.أراء الفقهاء لأجل تحدید طبیعة عقد الودیعة المصرفیة ابة على هذا التساؤل نرجع لدراسةو للإج
عقد یسلم عتبرهااو , 590في المادة ةالمدنیالودیعةعقدنص القانون المدني صراحة على

لذلك عقد .، على أن یحافظ علیه لمدة و یرده عینا ودع شیئا منقولا إلى المودع لدیهبمقتضاه الم
هري الجو لتزام بحفظ الشيء هو الالتزامالأمانة ، فیكون الإعقود الحفظ و الودیعة هو عقد على رأس 
ائي و یتم بمجرد توافق الإیجاب ذا العقد هو عقد رضأن هویتضح لنا .الذي یترتب على هذا العقد

المودع لدیه لا یعتبر شرطا في العقد كما كان في ظل إلىلذلك تسلیم الشيء المودع , القبولو 
لم یرد بأن عقد الودیعة عقد العقد عینیا و عتبر كان یإذ, و الفرنسي القدیم)2(القانون المصري

ا ما أخذت به القوانین الوضعیة هذنعقاد عقد الودیعة ، و لإأما الآن أصبح التراضي كاف. ي رضائ
بالمحافظة على الذي اعتبر جوهر الودیعة العادیة هو التزام المودع لدیه,منها القانون الجزائري و 

.رده عینا الشيء و 
التصرف فیهاأما الودیعة المصرفیة  فیكتسب البنك ملكیة النقود المودعة وبالتالي یتمتع بحق

كإستخدامها في الإقراض بوجه خاص، على أن یلتزم برد مبلغ مماثل لذلك فإن الودیعة, كما یشاء

.من بینها معیار كفایة رأس المال ,تعتمد البنوك معاییر ائتمانیة متعددة أثناء تعاملها مع العملاء -)1(
وضعت الودیعة بین العقود الواردة على العمل و رتبت :المصریة 1955التمهیدي لسنة للمشروعالإضافیةفي المذكرة -)2(

المودع لدیه و ذكرت بعض حالات تنطبق علیها أحكام الودیعة إلا في بعض التزاماتأحكامها فعرفت الودیعة ثم حددت 
ـو یختلف المشروع عن التقنین القدیم في مسائل عدیدة المسائل المعینة فتنفرد بها أحكام خاصة ،
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.)1(ودیعة عادیةالمصرفیة لیست
جب أو أجر و، إلى الودیعة بغیر من القانون المدني592نص المادة فيالمشرعكما تطرق 

بذله في حفظ ماله ، لذلك یكون مسؤولا على المودع لدیه أن یبذل من العنایة في حفظ الشيء ما ی
العنایة  أن یبذل منو إذا كانت الودیعة بأجر فیجب .عنایته الشخصیة و هذا معیار شخصي عن

عنایته الرجل المعتاد ، بحیث یلتزم المودع لدیه برد الودیعة  بعینها، فإذا كانتفي حفظها عنایة 
.إلا عن عنایة الشخص المعتاد أعلى من عنایة الرجل المعتاد  فإنه لایسأل 

الغیر مأجورة ، ویختلف معیار الحفظ في كلتا شرع میز بین الودیعة المأجورة  و بمعنى أن الم
إلا.على أساس شخصي في الثانیة ى أساس معیار موضوعي في الأولى و إذ هو قائم علالحالتین

ذلك أن المصرف ملزم في كل ,ةالودیعة المصرفیهذا التقسیم في عقدلا یمكن أن نتصور أنه 
الأحوال بالإحتفاظ بالودیعة ورد مثلها ولاتبرأ ذمته حتي في حالة القوة القاهرة  ـ

الودیعة في القانون المدني، یكون بموت المودع لدیه فیبقى في تركته ما عقد إذا كان انتهاء و
المصرف بمثابة شركة ین أنفي ح. ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلكالتزاماتنشأ عنها من

العقود بینها وبین عملائها إذا انقضت هذه الشركة أي المصرف فهذا یؤدي إلى انتهاءو ، )2(مساهمة
كأن یكون عقد التأسیس الشركة حددت مدته (نقضاء یكون بأحد أسبابه ، هناك أسباب قانونیة الإو 

437نص المادة و هذا ما جاءت به )بمجرد مرور هذه المدة  تنقضي الشركة سنة مثلا و25بـ 

أو لأسباب اتفاقیة تعود إلى الاتفاق )أو الإفلاس ركالحج(لأسباب قضائیة ، أومن القانون المدني
بما أننا بصدد مصرف فإنه ینقضي بسبب إفلاسه في معظم الأحیان ، و قد و .ما بین الشركاء 

ي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء تنته«من القانون المدني على ما یلي 438نصت المادة 
.»كبیر منه ، بحیث لا تبقى فائدة من استمرارها 

فهذا من شأنه أن یؤدي إلى وقوع العملاء ,فإذا تعامل المصرف مع أشخاص سیئي النیة
على أساس الثقة الممنوحة للمصرف ، أحد هؤلاء الأشخاص خطأ ، فقد یتعاملون مع فيالآخرین 

:نظرأ-)1(
دار ,1999سنة 17ملیات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم العقود التجاریة و ع, )كمالمصطفى( طه

.305ص,2002الإسكندریة,المطبوعات الجامعیة 
: أنظر -)2(

·، مرجع سابق ) معدل و متمم ( المتعلق بالنقد و القرض 11-03من الأمر 83المادة 
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لة المصرف على ذلك كقضیة ئعد ذلك بأنه لیس محل ثقة ، فلهم الحق في مسافیتضح لهم ب
النقض الفرنسیة و أقرت فیها مسؤولیة المصرف بسبب الضرر الذي لحق حكمت فیها محكمة

. ) 1(بتاجر بسبب تعامله مع شركة في طور التكوین أعطى له المصرف دفتر الشیكات 
أن یدفع بطلب الإسترداد  بالمقاصة   , الودیعة المصرفیةضف لما سبق ذكره یجوز للمودع لدیه في

كما أن المصرف لا یبرأ  لو هلك )2(بین التزامه هذا و أي حق له  قبل المودع المطالب بالاسترداد
مثلها باعتبار أن طبیعة ، فهو مسئول عند هلاك الودیعة و علیه ردقوة قاهرةالشيء المودع ب

المحافظة على النقود التي تلقاها بذاتها بل یقصد استخدامها و هذا على النشاط ذاته لا یرتكز على 
.عكس الودیعة العادیة 

إذن یتأرجح حساب الودائع بین رغبة العمیل في حفظ نقوده وفي نیة إستعمال البنك لهذه النقود 
إلا أن ·ویعتبرون حساب الودائع من قبیل عقد الودیعة, لكن من الفقهاء من یغلب جانب الحفظ

البنك لایرد عین النقود المودعة بل یستخدم هذه النقود لمصلحته الخاصة ـ ثم أنه لاشك في وقوع 
المقاصة بین المبالغ المودعة ومایستحق للبنك في ذمة العمیل رغم أن الأصل هو عدم خضوع 

ذلك أنه وفقا : یلوأخیرا لاتبرر الودیعة قیام البنك بدفع فائدة إلى العم, الشیئ المودع للمقاصة 
, فإذا اتفق على أجررفإن الأصل في الودیعة أن تكون بغیر أج, من القانون المدني596للمادة 

ففي عقد مالم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك ـ, تهاء الودیعةنوجب على المودع أن یؤدیه وقت ا
فإن اتفق , المودع لدیه الودیعة المودع لدیه هو الذي یقدم الخدمة إلى المودع بأن یحفظ له المال

یعطي أنوأما , على أجر فإن المودع لدیه هو الذي یستحقه نظیر تلك الخدمة التي قدمها للمودع
البنك فائدة للعمیل رغم أنه حفظ له نقوده فهذا مالا یستقیم منطقا وفكرة الودیعة ـ 

اعتبرهالذي ,ةلودیعة المصرفیعن عقد اةبهذا المعنى یتعین أن یبتعد عقد الودیعة العادیو
ودیعة فیها یمتلك الودیع المال المودع و یلتزم فقط «: اقصةنعقد ودیعة شاذة أو ,اءبعض الفقه
وصفت هذه الودیعة بأنها شاذة لأنها تؤدي إلى تملك الودیع للشيء المودع خلافا .»برد مثله 

:أنظر-)1(
·72،73مرجع سابق ، ص ص ، )نسیمة( مالك 

:انظر - )2(
جریدة , المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة،204مارس 04المؤرخ في 03-04من النظام رقم 09المادة 
·2004یونیو 2الصادرة في ,35العدد رسمیة
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لو هلكت بقوة قاهرة لأن هلاك المال كذلك عندما یضمن البنك الودیعة و ، و في الودیعةللأصل 
.یكون على مالكه في الودیعة العادیة

أن المودع یقرض أيقرض عقد الحقیقة أن بعض الفقهاء یعتبرون الودیعة المصرفیة ، و
للمودع یتیحالعقد أن بمعنى·)1(النقود یستخدمها في مختلف عملیاته المصرفیةالبنك مبالغ من
، أو أن تكون الودیعة بفائدة أو یس مهما أن یكون السحب عند الطلبله الودیعة و ذلدیه استعمال ه

.دون فائدة 
جوز و بالتالي یعلیهاـبق أحكام الودیعةیتطمحل لفلا , اقرضكانت الودیعة المصرفیةلماو 

البنك بارلا یجوز كذلك اعت، و قد یكون للبنك على المودعذيالحق الإجراء المقاصة بین الودیعة و 
فیما عدا حاله الودیعة المخصصة ,الأمانة إذا تعذر علیه الرد للمودعینمرتكبا لجریمة خیانة 

وائد كما ، لأن القرض قد لا ینتج فنقدلكن هذه النظریة تعرضت لللغرض معین، إذ هي ودیعة شاذة
بینما ,رض، حتى إن المستقرض قد یلجأ بنفسه إلى التفتیش عن مققد یكون غیر مقترن بأجل

على افتراض أن و , دون أي طلب أو دعوى من المصرف المودع یلجأ إلى الإیداع ساعة یشاء
ذلك لأنه یرید أن یحفظها لدى و ,على أن یسترجع نقوده ساعة یشاءالمودع لم یطالب بفائدة 

د عقشاسع بین عقد الودیعة المصرفیة و و الواقع أن الفرق ,المصرف لا أن یعطیها له كمقرض
لجهة ,الناقصةعقد الودیعة من أحكام أصول مع ما ورد لقرض قواعد عقد او تتشابه .القرض 

تمتع البنك في الحالتین بمیزة استعمال الودیعة و تحمل أخطار هلاكها و لو هلكت نتیجة القوة 
.القاهرة
ا بموجب قرار یجوز لمؤسسات القرض في حالة إیداع أموال لدیها أن تمنح فائدة یحدد قدرهو

من القانون 455هذا وفق ما جاءت به نص المادة , الوزیر المكلف بالمالیة لتشجیع اإدخارمن
الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة 13-94المدني، في حین أن النظام رقم 

ت الفائدة الدائنة یمكن البنوك والمؤسسات بكل حریة من تحدید معدلا, على العملیات المصرفیة
أن یحدد هامشا أقصى یستوجب احترامه من قبل المؤسسات والمدینة ـواستثناءا یمكن لبنك الجزائر

.المصرفیة بالنسبة لعملیات القرض

آخر مما یستهلك وكان المودع لدیه مأذونا من النقود أو شيءإذا كانت الودیعة مبلغا «من القانون المدني598المادة - )1(
.»في استعماله اعتبر العقد قرضا 
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من بینهم الفقیه الفرنسي اسكار أن هذا العقد ذو طبیعة خاصة و یرى بعض الفقهاءفي حین 
على قاضي الموضوع و ,على أساس أنظمة العقود المدنیةو لا یمكن تفسیرهوهو عقد غیر مسمى 

لواقع الذي تم التعاقد على االمقاصد الحقیقیة للمتعاقدین و أن یحدد صفة العقد القانونیة على ضوء
الأخیر هذا ,إلى أن العمیل یودع نقوده لدى البنك یرجع البعض هذه الطبیعة الخاصةو , أساسه

العمیل عند تعامله مع الغیر بل أن البنك یعزز ائتمان عمالهاتیعفیه من حملها مع إمكانیة اس
على الحساب أو ةعن طریق قبول الوفاء بشیكات مسحوب,بتسویة العدید من الدیونلهفیسمح

. )1(إجراء عملیات التحویل المصرفي
حفظ :و ذو أهداف متعددة أهمها,الحقیقة أن عقد ایداع النقود هو عقد ذو طبیعة خاصةو

واستعمال هذه النقود الذي یرمي إلیه المصرف ـ ولاكننا إذا نظرنا , النقود الذي یرمي إلیه المودع 
؟  أما ماهو هذف المودع من إیداع النقود: إلى الأمر نظرة عمیقة تبادر إلى أذهاننا السؤال التالي 

؟  الماديكان بإمكانه أن یستعمل نقوده بطریقة تعود علیه بنفع أعم على الصعید
بل یستعملها لأجل , إن المودع یتعاقد مع المصرف على أساس أن لایحتفظ المصرف بنقوده 

لمودع ـ ولكن أما كان لوهو یجني بذلك أرباحا تفوق بكثیر الفائدة التي یدفعها , مصلحته الخاصة 
, رها بنفسه رف أو یستثملغیر المصالمودع یستطیع أن یستعمل نقوده بطریقة أخرى فیقرضها 

له فیحصل عندئد على أرباح طائلة تفوق بكثیر الأرباح التي یحصل علیها من الفائدة التي یدفعها
المصرف ؟ 

وخاصة إذا , ة الحفظ دائماإن المودع لایضع نقوده في المصرف لغای, ولكن من جهة أخرى 
بل على العكس یفسح , ) المودع فقة اإلا في حالات استثنائیة وبمو (كان التاجر یضعها لیستعملها 

سواء عن طریق الشیكات أو عن طریق إصدار أوامر ـ : له مجال استعمالها بطرق  سهلة ومتعددة 
إلىوناقلا عبئ هذا الخطر , وبذلك یستطیع المودع أن یتصرف بنقوده متجنبا خطر نقلها,ـ ـ 

المودع أن یحصل على ثقة فعن طریق الإیداع یستطیع: المصرف ولهذا التصرف فوائد متعددة 
فیكتسب ثقة الغیر , ته التجاریة ویستند إلى توقیعه في عملیاإذا اضطر لذالكهفلالمصرف الذي یك

ى أساس الثقة التي یمنحه إیاها مطمئنا إلى ثقة الغیر به  عل, ت التي على أساسها یبرم الصفقا

: أنظر-)1(
الإسكندریة,دار الجامعة الجدیدة للنشر,الوجیز في العقود التجاریة و العملیات المصرفیة ,)هاني محمد(دویدار

·210ص ،2003
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ولا حفظ , ول على الفائدة فقط المصرف ـ وهكذا یتبین أن الهذف الأساسي للإیداع لیس الحص
وللثقة التي یستطیع المودع أن یحصل بل هو وسیلة للإستعمال المطمئن للنقود, الأموال أیضا

علیها من جراء إیداع نقوده ـ ولاضرورة عملیة لتردد الفقه والقضاء بین نظریتي الودیعة والقرض ـ 
عقد الودیعة النقدیة متمیزة نج المترتبة عویعد هذا الرأي أقرب الأراء إلى الواقع ذلك أن النتائ

وخاصة ـ 
·تمییز الودیعة المصرفیة عن بعض العقود المشابهة:ثانیا

لذلك . مشابهةعن غیرها من العقود اللها خصائص تمیزهاإن عقد الودیعة النقدیة المصرفیة 
ن عقد القول فإسبق لنا فكما)1(ودیعة الصكوك عقد عقد الودیعة المصرفیة و ارتأیت أن أمیز بین 

یتفق و نشاطه مع بمافیهاالودیعة المصرفیة ، عقد یخول البنك ملكیة النقود المودعة و التصرف
ة فإذا نظرنا إلى هذا التعریف وجدنا أن عقد ودیع.لتزام برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد الإ

إلا أن ,افق الإیجاب و القبولعقد رضائي ینعقد بموجب تو النقود مثله مثل ودیعة الصكوك ،
لمصلحة البنك في أنشطته الأصلي في ودیعة النقود هو الحفظ مع استعمال النقودالغرض 
الصكوك لمصلحة أما الغرض الأصلي في ودیعة الصكوك هو الحفظ مع خدمة هذه,المختلفة

.العمیل المودع
تسنى له استعمالها في أنشطته المختلفة كما أن النقود المودعة تنتقل ملكیتها إلى البنك حتى ی

ن البنك یستعمل النقود لذلك فإ, ي ودیعة الصكوك تبقى ملكا للمودعلكن الأوراق المودعة ف
لكنه لا یستعمل الصكوك و لا یتصرف فیها بل و لا ,یتفق و نشاطهیتصرف فیها بما المودعة و 

ثم إن البنك في ودیعة النقود یلتزم .لمودع باتفاق صریح مع ایقوم فیها بعمل من أعمال الإدارة إلا
یحصل , كن على العكس من ذلكبدفع عائد للمودع مقابل استعماله النقود المودعة في أنشطته ل

.على أجر من المودع مقابل حفظ ودیعة الصكوك و خدمتها 
لها لكنه في ودیعةبل یرد مث, وأخیرا فإن البنك في ودیعة النقود لا یلتزم برد النقود المودعة عینا

:أنظر-)1(
دار الفكر ,دراسة مقارنة ,"ودیعة الصكوك "إیداع الأوراق المالیة في البنوك ,) إبراهیم أحمد( البسطویسي

40،41ص ص , 2009,الإسكندریةالجامعي 
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.الصكوك یلتزم برد الأوراق المودعة عینا 
من 571ت المادة نص,بین عقد الودیعة و عقد الوكالةكما سأحاول التمییز في هذه الفقرة 

مل شيء لحساب للقیام بععلى أن الوكالة عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر,القانون المدني
الوكیل یقوم إذن.)1(699المادةادة في القانون المدني المصريتقابل هذه المالموكل و باسمه، و 

ز الوكالة كما تتمی.الموكلبعمل سواء باسمه أو باسم الموكل و هذا لیس لحسابه و لكن لحساب
.بحیث تنتهي بموت الوكیل أو الموكلبتغلب الاعتبار الشخصي

فعقد , یز بینها و بین الودیعة النقدیة ، یمكننا أن نمالوكالةعقدموجز عنبعد أن أعطیناو
، كمستندات یحتاج إلیها في تنفیذ وكالته ففي ى ید الوكیل أشیاء مملوكة للموكلالوكالة قد یوصل إل

ي ید الوكیل لم یستلمه لحفظه كما هو ما فلأن ,تكون هناك ودیعة مقترنة بالوكالةهذه الحالة لا 
كما إذا أودع ع ذلك قد تقترن الودیعة بالوكالةوم,وكالةالفي الودیعة بل استلمه لتنفیذ الأمر 

بأن یدفع هذا المال بعد مدة معینة لدائن له ,ذاتهشخص مالا عند آخر لحفظه ووكله في الوقت
كما نجد المصرف یقوم بالوكالة عن عمیله و هذا في الودائع المخصصة لغرض .وفي حقهلیست

ثلا تخصیص مبلغ لشراء أسهم م,تخصیصها لغرض معینفإذا أراد العمیل في استخدامها .معین 
مقابل وفاء في شیك مسحوب على العمیل فیقوم البنك بدور كتتاب في شركة أو جعلهاأو للإ

.العمیل 
على أنه لا یجوز للوكیل أن یستعمل مال الموكل,من القانون المدني 578و قد نصت المادة 

ذا تلقى من المستفید أمرا یعة أن یكون البنك بمثابة وكیل إالودعقد كما یمكن في , لصالح نفسه 
فعلیه حسب المادة ،تعذر على المصرف الاتصال بالمودعبالحجز، أي حجز أموال الساحب و 

إن تعدى صلاحیاته إلا أنه علیه أن حتى و أن یقوم بالإجراءات اللازمة من القانون المدني575
الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن «الذكر انون السالف من الق575یعلمه بذلك و نصت المادة 

.»تعذر علیه إخطار الموكل من قبل یجاوز الحدود المرسومة لكن یمكن له أن یتجاوز الحدود إذا

·»وكل الوكالة عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل ، بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الم«تنص 699المادة -)1(

عمل "ه نالقانون المدني المصري في عباراته كان أدق من القانون المدني الجزائري ، هذا من حیث تحدید محل الوكالة بأ
·و من ناحیة أخرى إذا عمل الوكیل لحساب  الموكل فلیس من الضروري أن یعمل باسمه"قانوني
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الفرع الثاني                 
·دائع المصرفیةالو حساب

یعتبر المصرف مشروعا رأسمالیا یهدف إلى تحقیق الربح النقدى ـ وقد رأینا أنه یتخد شكل 
شركة مساهمة ـ إلا أنه لایقدم على منح الإئتمان لعملائه مقتصرا على مقدار رأس المال المصدر 

ن التوسع في العملیات تعجزه ع,إلا سرعان ما یتم تحجیم نشاطه في حدود مالیة ضیقةو, وحده 
التي یقوم بها ـ لكن المصرف یتلقى ودائع المدخرین بعد أن كان أول الأمر یحصل على رؤوس 
أموال التجار وحدهم في صورة ودائع ـ وبذلك یستطیع المصرف التوسع توسعا كبیرا في عملیات 

منح الإئتمان عن طریق إستخدام النقود المودعة لدیه ـ
إذ عن طریقه یحصل المصرف على القدر الأكبر من ,أهمیة حساب الودائع من هنا تأتيو

و تشغیله الودائعحسابمراحلسأتطرق لتحدید كل من ,خرین  ولدراسة هذا الحساب دودائع الم
).الفقرة الثانیة ( ، و أنواع حسابات الودائع في)الفقرة الأولى(في غلقهو 

الفقرة الأولى
·لمصرفیةالودائع احساب مراحل

علیه یعني عدم حمل نقوده و البنك هو الوحید الذي یسهل, إیداع العمیل أمواله لدى البنك 
العملیة، فتنشأ علاقة بینهما بمجرد إیداع النقود لیتم بعد ذلك فتح الحساب و لا یتحقق ذلك إلا هذه

لغ الأول و الذي یحتمل الزیادة یقوم بعد ذلك المودع بإیداع المب. بعد استفاء الشروط السالفة الذكر
عملیات كما یمكن أن تترتب عنها نقصان بسبب, بواسطة العملیات التي قد یوكل بها البنك 

المودع السحب التي یقوم بها العمیل، كما یسمى حساب الودائع بحساب الشیكات بسبب تصرفات
.)1(التي تكون غالبا عن طریق الشیكات

ض لكل من مرحلة فتح حساب الودائع وتشغیله وغلقه ـنتعر على هذا الأساس و 
·مرحلة فتح حساب الودائع: أولا 

یجرى فتح الحساب بموجب عقد یبرم بین المصرف والمودع ، وعادة ما یتم الإیداع و فتح

:أنظر -)1(
·117ص ، مرجع سابق ،)نسیمة ( مالك 
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یحدد بذلك الزبون و العلاقة بین البنك و ارهذا العقد من شأنه أن یحدد إط.واحدالحساب بعقد
البنك سواء كانوا جماعة أو یمكن عملاء أیضا ، والخدمات المرتبطة بفتح الحسابوع موض
كأوامر : التي یرغبون في تحقیقها بالعملیاتم أوامر للبنك من أجل القیام من سلطة إصداره,فرادى
لأن الأوامر لیست مرتبطة بالزبون بصفته ,هذه العلاقة تكون محددة في عقد مرجعي,....الدفع 
لسلطة قد یعترف بها لشخص ، لأن تلك الا لكونه مودعاترد علیها تلك الأوامر و للأموال التيمالكا

·)1(المودع كما هو الحال بالنسبة للوكیل آخر غیر

یقدم العمیل المودع للمصرف بطاقة شخصیة وطنیة مظهرها صحیح ، فیقوم بملأ نموذج فتح 
لعمیل قد یكون مظهرها صحیح لالوطنیةبطاقة الإلا أن ,التوقیع على شروط فتح الحسابالحساب و 

متى أثبت مسئولافهنا المصرف لا یعتبر ,هي غیر صحیحة ووافق علیها المصرففي الحقیقة و 
الأركانفللمصرف القبول إذا توفرت ,قیامه بالإجراءات اللازمة للتحقق من هویة العمیل المودع

وجدت عدة آراء ب أن یكون الرفض غیر تعسفي ـالسالف ذكرها ، كما له حق الرفض و یج
إلا أن ,بین العملاء التفریق ماتؤدي إلى لحریة للبنك و اعلى أساس أنها تعطى ترفض هذه الفكرة

، التي تنص على أن الرفض ینصب من القانون الفرنسي89في المادة حسم الوضع 1984قانون 
الرفض ن المصرف له الحریة في على أ58ادة و نصت الم)2(محل ثقة لایكونعلى العمیل الذي 

، أن یتوجهوا إلى رفضوا من طرف مجموعة من المصارفالقبول و لكن یمكن للأشخاص الذینأو
نص علیه قانون و هذا ماو یعین لهم مؤسسة للقرض, ت رقابته لیفتح لهم حسابا تحالمركزيبنك 

، و فتح الحساب في هذه 04-10لأمر مكرر من ا119المادة ضمن نصالنقد و القرض مؤخرا
أما إذا كان التعسف ت أو امتیازات فلا یوفر له أي تسهیلا, المؤسسات هو فتح حساب إجباري 

.عن ذلك مسؤولامن طرف المصرف فیكون هذا الأخیر 
به العمیل إلى البنك طلب یتقدم ، یكون بناءا على سبق لنا القول بأن فتح حساب بنكيو كما 

:أنظر-)1(
.95ص , 2004,المطبوعات الجامعیةدیوان,الوجیز في القانون المصرفي الجزائري ,) محفوظ( لشعب

:أنظر -)2(
·120,119ص ، مرجع سابق ، ص)نسیمة(مالك
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:)1(یحتوي على البیانات التالیة مطبوع یحدثه البنك و ون في شكل ما یك
.الاسم الكامل للعمیل - 
.الإیداعحسابالدقیق لطالب فتح العنوان الكامل و - 
.دفع مبلغ نقدي - 
توقیع طلب فتح الحساب عن طریق إدراج نموذج  توقیع على  بطاقتین ، تحتوي كل منهما - 

للرجوع إلیهما كلما قدم للبنك , ین في قسم الحسابات الدائنة خانتین وتحتفظ إحدى البطاقتعلى
الحساب  للشخص ى البنك علما أنه عند فتح تحفظ  بالأرشیف على مستو الثانیة أمر بالدفع و

:یلي مامراعاةالمعنوي  ینبغي
.عتباري لإحاطة بالوضع القانوني للشخص الإا- 
ن إدارة الشخص المعنوي و حدود مسؤولیاتهم ـتحدید الأشخاص الطبیعیین المسئولین مباشرة ع- 
.التأكد بأن عملیة فتح الحساب قد تمت وفقا للأنظمة الخاصة بالشخص الاعتباري - 
عملیات ( التأكد من صحة و قانونیة المفوضین بالتوقیع لإجراء المعاملات المالیة المختلفة - 

) .السحب و الإیداع 
تطرأ من حین التغیرات التيو بالأحرى متابعة التعدیلات و ع أالإشارة بأنه ینبغي الاطلاو تجدر 

.ن اكز المسؤولیة لدى الأشخاص المعنوییعلى مر لآخر 
:)2(تطلب المستندات التالیة و غالبا ما

·صورة رسمیة من عقد التأسیس و النظام الأساسي للشركة - 

·صورة رسمیة من شهادة القید في السجل التجاري - 

·یة من شهادة التسجیل لدى غرفة التجارة صورة رسم- 

.صورة مصادقة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي یخول فتح الحساب في المصرف - 
وتجدر الإشارة إلى أن العمیل الواحد ، یمكن أن یكون لدیه عدة حسابات جاریة لدى البنك 

و هذا على .تكون في مجموعها واحدة أن یوقع العمیل إقرار بأن الحسابات المتعددة شرط  ,الواحد

: أنظر -)1(
.22ص ,2000الجزائر "تقنیات و تطبیقها "، الوجیز في البنوك التجاریة)عبد الحق (أبوعتروس 

:أنظر-)2(
·124ص ،، مرجع سابق)نسیمة( مالك 
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یكون إحدى هذه فقد,الذي أخذ بقاعدة استقلال الحساباتالمشرع اللبنانيخلاف ما ذهب إلیه
مدینا وعملا بهذه القاعدة لا یحق للمصرف أن یرفض دفع شیك الآخرالبعض الحسابات دائنا و 

ساحب حسابا مدینا لدى نفس ، بحجة أن للرصیده كافیاسحب على حساب معین له عندما یكون
استقلالیة واهتمام المصرف بجمیع الأرصدة الموجودة للعمیل، لا یتعارض مع الأصل وهو.)1(البنك

الذي یهم المصرف هو و , هي مجمعة الحسابات بحیث یقوم المصرف بعملیة احتساب الأرصدة و
.لیرى إذا كان هناك رصید كاف لدفع قیمة الشیك الرصید المنتج ،

من القانون 173و قد نصت على ذلك المادة د یكون الحساب مشتركا أو تضامنیاهذا و ق
فیكون تضامنیا مثلا إذا كان الحساب بین الأزواج ، كل واحد منهما یمكنه , )ملغى (90-10

كما یمكنه تشغیل الحساب ، كما قد یكون الحساب  مشتركا بین الأب و ابنه التوقیع الإیداع و 
.كل واحد منهما یمكن له إیداع و تشغیل الحساب ،معایكون باسم الأب والابنمثلا و
خص مكافحة إصدار شیكات بدون رصیدالاحتیاطات فیما یو المتعلق بالتدابیر قانون الفرنسيال

على الرغم أنه لم یحدد التزامات المصرف في , لى الحرص و الحذر قبل فتح الحسابتطرق إ
إلى القانون الجزائري فإن الأحكام القانونیة داخل المصرف و المتمثلة في الحرص، و بالرجوع

المؤرخ 03-92لنظام رقم لالمحددة للأحكام التطبیقیة ،1992نوفمبر 24لـ 92- 71اللائحة رقم 
حة جریمة إصدار شیكات بدون مكافلالوقائیة المتعلقة بالتدابیر,1992مارس 22في 
ن الهویة والتحري مللحدیث عن الإجراءات الخاصة بالتحقق 3،4،56،7خصصت المواد ,رصید

فإنها خاصة بتسلیم البنك دفتر الشیكات للعمیل  ـ8،9،10،14قبل فتح الحساب أما المواد 

∙مرحلة تشغیل حساب الودائع : ثانیا 

بقید قیمة إیداع المبالغ النقدیة ، تبدأ عملیة تشغیل الحسابتفاق على فتح الحساب و بعد الإ
و قید المسحوبات و المبالغ ,ودع على المصرف في الجانب الدائنالمبالغ التي تستحق للمو الودائع

وعلى العموم فإن المبدأ العام في تسیر. على المودع  في الجانب المدین من حسابه تترتبالتي

: أنظر-)1(
, 1999ترو بی, عویدات للنشر و الطباعة 2ج,عملیات المصارف,الكامل في قانون التجارة,)الیاس( ناصیف

·372ص
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)1(إذا كان مغدى كدائنینتج آثارا إلایقوم على أساس أن الحساب لا یمكن أن یسیر أوالحسابات

طبیعة العملیة التي تحدد , یحتوي الحساب على مجموعة البیانات القائمة على المبادئ المحاسبیة و 
و من الممكن أن یحتوي الحساب على بیانات أخرى و یجب , تاریخهاو مبلغ الدائنیة والمدیونیة و 

.بیانات أن تحترم القواعد المحاسبیة و مسكها دون شطب أو خلط في ال
تنتج آثارها اتجاه الأصیل صاحب, یقوم بها البنك  بناءا على أوامر الوكیل إن التصرفات التي 

عندئد فإن ، )2(عندما لا تتجاوز تلك التصرفات حدود السلطات التي خولها له الموكل,الحساب 
ئع یستطیع المودع أن أثناء تشغیل حساب الوداو .هذه الصورة فيتجد تطبیقها قواعد القانون العام

.سواء عن طریق الشیكات أو عن طریق التحویل المصرفي الدائن،یتصرف برصید حسابه 
·حساب الودائع  مرحلةغلق : ثالثا 

و یقفل الإقفالهذا بتدوین القیود اللازمة عملیة إنهاء العقد المتعلق به و هوالودائع حساب غلق
فالحالة الأولى تظهر جلیا عند غلق .ي أو بمقتضى القانون دراكالحل الإ,مختلفةلأسبابالحساب

قیام بعملیات محددة من أجل الالحساب إذا كان لمدة محددة ، ذلك أن هذا الحساب یكون مفتوحا
هكما أنه لا یمكن للبنك إنهاء هذلا یتم الغلق إلا بموافقة الزبونغیر أنه مبدئیا ,ینتهي بانتهائها و 

.المتفق علیه العلاقة قبل الأجل 
و عادة  ما یكون الرصید لصالح المودع  ه النهائيو من بین آثار غلق الحساب بیان رصید

لابد من موافقة المودع على الرصید و ,اءهذا الرصید دینا و مستحق الأدیعتبرالودائع وحسابفي
ف المصرفي أنو تكون هذه الموافقة صریحة أو ضمنیة ، و قد اعتبر العر نهائيحتى یصبح

.)3(الحساب المرسل إلیه ، یعتبر موافقة ضمنیة على الحساب تلقیه كشف سكوت المودع بعد
فلیس,أما في القانون الفرنسي فیمكن للبنك حل العقد بالإرادته المنفردة إذا أخل الزبون بالتزاماته 

:أنظر-)1(
.96، مرجع سابق ، ص )محفوظ(لشعب 

: أنظر-)2(
الصادرة في 78جریدة رسمیة عدد ،) معدل و متمم( من القانون المدني المتض58-75من الأمر رقم 575المادة 

).معدل و متمم( 1975
:أنظر-)3(

·مرجع سابق, ) معدل و متمم ( ، ن التجاريالمتضمن القانو 02-05من الأمر رقم 68المادة 
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إذ أتیح ,مح العرف بذلكمن الضروري أن یلتجأ البنك في حل العقد إلى الطریق القضائي و قد س
فللبنك حله بإرادته المنفردة و في فیما یتعلق بالحساب المحدد المدةهذا ,للبنك غلق الحساب بنفسه

فیما عدا حدود نظریة التعسف في استعمال , أي وقت و لیس للبنك أن یقدم مبررات على تصرفاته 
تكمن أسباب التعسف في قرار غلق و یمكن أن, الحق و قد أخذ المشرع الجزائري بهذه النظریة 

إذ أن البنك إذا لم سیما عندما لا یخطر البنك زبونه لا،عندما یتصرف البنك بنیة الإضرارالحساب
ن اللجوء إلى البحث في سوء نیته دو , مسئولافي غلق الحساب یعد یحترم تلك الإجراءات العرفیة

.)1(أو في قصد الإضرار
، هذا الأخیر بقوة القانون بسبب الوفاة مثلاكما في حالة انتهاء العقد, یة الثانأما في الحالة

نعلى المصرف معرفة شخصیة كل الورثة الذیو ,الحسابغلقین الأسباب الخاصة لیعد من ب
ورثةعدم ترك القفل الحساب وعلى المصرفتعامل معهم ، و یؤول الحق إلیهم حتى یتسنى ال

حیاته اء تهلیة الشخص الطبیعي بانأهىبذلك تنقضو .وقت إجراء القسمة یسحبون أموال العمیل إلا 
غلقفقدان أهلیة العمیل یؤدي إلى كما أن,نقضاء على إرادة أحد الأطرافأن یتوقف الإن دو 

.الحساب و هذا من شأنه أن یؤدي إلى تدخل الوصي 
أن تحدث في یمكن1978قضیة في سنة الفرنسیة،و قد عرضت على محكمة النقض 

هیئة كانت. العمیل وفاة أي بلد آخر، فیما یخص استمرار تشغیل الحساب رغم الجزائر أو في
دة التأمینات تدفع المعاش للعمیل عن طریق حسابه في البنك ، و بقیت تدفع له حتى بعد وفاته لم

لبنك برد ما ا او بعدما أدركت أن العمیل توفي رفعت دعوى أمام المحكمة تطالب فیه, شهرا15
تنتقل حقوقه للورثةرفضت المحكمة دعواها بحجة أنه عندما توفي العمیل.دفعته بغیر وجه حق 

، و لحكم ووصل الأمر إلى محكمة النقضفعلى الهیئة مطالبة الورثة ، طعنت هیئة التأمینات في ا
و بذلك لة بوفاة الموكلاش و انقضت الوكابینت أن البنك هو وكیل للعمیل باعتباره كان یتلقى المع

و لذا فإن المبلغ یظل في ید البنك و .أي قبل دخول مدفوعات الهیئة یكون الحساب مقفل بالوفاة

:أنظر–) 1(
RODIERE ( R.)  ,RIVES –LONGE ( J.- L .) , Droit bancaire, 2éme édition, paris, Dalloz 1975-p p114
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علیه أن یثبت , كما أنه  إذا صح  عمل البنك بسبب  جهله لوفاة العمیل علیه رده إلى من دفعه  
.)1(النقضذلك و هذا ما أقرته محكمة

الشخصیة تهاءفإن ان,فل الحساب بالنسبة للشخص الطبیعيالوفاة كسبب لقإذا تكلمنا عن و
ء الشخصیة المعنویة بانقضاو تنتهي,الاعتباريسبب لقفل الحساب بالنسبة للشخص يالمعنویة ه

، كما تنقضي به المعینة في عقد الشركةالمدة تتمثل في انقضاء الشركة و أسباب الانقضاء كثیرة
ا بالنسبة للشركات أم.باستیفاء الغرض الذي قامت من أجله أو بهلاك مالها جمیعا أواتالشرك

أو انسحابه من الشركةفلاس أحد الشركاء أو بإفإنها تنقضي ,الاعتبار الشخصيالتي تقوم على 
والتصفیة ى حتى قتبعتباریة للشركةالشخصیة الإأما,وفاته مالم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك 

لذلك یرى .الشركة یمكن للشركة أن تستوفي الحقوق و تسدد الدیون باسملتصفیةفترة ما قبل ا
بهذه ممثلها القانوني للقیامیفتح حسابا جدیدا باسموأن البنك یقفل الحساب , القضاء الفرنسي

یة المعنویة للشركة تبقى قائمة أن الشخصیرىالجزائري فأما القانون الأعمال حتى وقت التصفیة ،
.)2(اجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها حتیلإ

الفقرة الثانیة
∙أنواع حساب الودائع المصرفیة

تقید فیه جمیع العملیات التي تتم بین , كثیرا ما تؤدي الودیعة النقدیة إلى فتح حساب للمودع 
لمالیة و البنك والمودع أو بین البنك والغیر لحساب المودع كالوفاء بالشیكات و شراء الأوراق ا

و من ثم , الأسهم ـ و لا یتضمن حساب الودائع عادة منح  ائتمان من البنك للعمیل الإكتتاب في
لامدینا ـ و من ثم لا یجوز للمودع أن یسحب مبالغ من حساب الودیعة إذا لم یظل حسابا دائنا
دائنا ـ  یكن هذا الحساب

الودیعة بشرطالودیعة تحت الطلب و: هيو)3(لكن نجد أن هناك أربعة أنواع لحساب الودائع 

:أنظر-)1(
·59جع سابق ، ص ، مر ) علي جمال الدین(عوض

: أنظر -)2(
.، مرجع سابق)معدل ومتمم (، 2005فبرایر 6المؤرخ في 02-05من الأمر رقم 766المادة 

: أنظر-)3(
·207-206، مرجع سابق ، ص ) هاني محمد( دویدار
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ـسوف ندرسها على التوالي, الإخطار و الودیعة لأجل و الودیعة المخصصة لغرض معین
·الودیعة تحت الطلب: أولا 

و ,هي الودیعة التي یكون فیها للعمیل حق استرداد النقود المودعة لدى البنك في أي وقت و
عن هذا النوع من الودائع أو یمنح فائدة ضئیلة لأنه مقید في استعمالها عادة لا یمنح البنك فائدة 

.على النحو الأمثل و ذلك بسبب مراعاته طلب الاسترداد في أي وقت ولا یستغلها
و یلاحظ أنه كثیر ما تلتبس الودیعة تحت الطلب بالحساب الجاري ، هذا الأخیر یتم فتحه لمواجهة 

ي الأصل عملیة إیداع هي ف,العمیل بینما الودیعة تحت الطلب البنك و العلاقات المتبادلة بین سیر
مما یسمح ,السحب من الحساب أو الإیداع فیهالمودع من حاجته في أي وقت سواء بتمكن العمیل 

لتقترب ,بالتعبیر عن علاقات متبادلة تنشأ بین البنك والعمیل أو بین البنك و الغیر لحساب العمیل
.ت الطلب من الحساب الجاري بذلك الودیعة تح

·المسبقالإخطارالودیعة بشرط : ثانیا 

یستطیع العمیل طلب استرداد النقود في أي وقت، و لكن یتعین علیه في هذا النوع من الودائع 
ولا یمنح البنك فائدة عن هذه الودیعة ,البنك بنیة السحب قبل إتمامه بمدة یحددها الاتفاقأن یخطر
كل ما في الأمر ،فائدة ضئیلة ، لأنه مضطر إلى ردها للعمیل بمجرد إخطاره بذلك عنهاأو یمنح

.له بتدبیر النقود اللازمة للرد تسمحأنه یتمتع بمهلة
·التخصیصالودیعة بغرض : ثالثا 

قد تكون محققة ،لتحقیق عملیة معینةیخصص فیها المبلغ النقدي المودعهي الودیعة التيو
فتكون محققة لمصلحة العمیل كما لو كانت الودیعة مخصصة ,ة العمیل أو البنك أو الغیرلمصلح

ساب مخصصا لضمان حساب آخر للعمیلو تكون لمصلحة البنك إذا كان الح. للوفاء بدیون علیه
ه العمیل على البنك كأن تكون الودیعة مخصصة للوفاء بقیمة شیك سحب,تكون لمصلحة الغیرو 

ذلك أن البنك لا یكون حرا في استعمال النقود المودعة في أوجه الاستثمار التي ،لمصلحة الغیر
اب و إنما یتعین علیه أن یخصص النقود المودعة للغرض الذي من أجله تم فتح الحسعلیهااعتاد 

.سترداد إلا بعد انتهاء التخصیص و علیه لا یجوز للمودع طلب الإ
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مخصصة لغرض معین ، قد یتأخر فیها وقت التخصیص عن الجدیر بالذكر أن الودیعة الو
على أن یتم تخصیصها لغرض لعمیل قد یودع النقود لدى البنك بمعنى أن ا,الحسابتاریخ فتح 

المدة بین تاریخ دة عن أما عن استحقاق العمیل فائ,تاریخ یحدده العمیل للبنكمحدد بدءا من
.بینهما تاریخ بدئ التخصیص فیخضع للإنفاقالإیداع و 

·دخارودائع بغرض التوفیر أو الإ: رابعا 

الذي یسلم ,، یتم بإیداع مبلغ من النقود لدى المصرفهي نوع خاص من الودائع النقدیة
المودع دفترا شخصیا یكون بمثابة سند له مثبت للإیداع أو للسحب و هذا السند غیر قابل للانتقال 

انتقاله بطریق حوالة من المبالغ المودعة كما لا یجوز ,ظهیرطرق التجاریة أي عن طریق التبال
لا یجوز إیداع المبالغ النقدیة و لا سحبها إلا بعد إبراز دفتر التوفیر هذا و ,بموجب دفتر التوفیر

.لمصرف الذي أصدره  حیث تدون فیه جمیع عملیات الإیداع و السحب ل
المطلب الثاني

·المصرفیةالآثار المترتبة عن عقد الودیعة

بعدما تتجه ,المودع لدیهقانونیة بالنسبة لكل من المودع و ینتج عقد الودیعة المصرفیة آثار 
فقد یقترن بشرط صریح ,العقد أحكاما خاصة بطبیعتهيیقتضف,إحداثهإرادة كل من الأطراف إلى 

اقترن به یعد فالإخلال بشيء تقتضیه طبیعته أو یتطلبه شرط ،جرى العرف علیهفي صیغته أو 
.ةسببا لقیام المسؤولی

،نتطرق في دراسة هذا المطلب إلى الآثار المترتبة عن عقد الودیعة المصرفیةسوفو
)الفرع الثاني( نتناول في و ,ة التزامات المودع لدیه و حقوقهلدراس)الفرع الأول( نخصص

.المسؤولیة المترتبة عن هذا العقد
الفرع الأول

·ت المودع لدیه و حقوقهالتزاما

لكن التزامات الطرفین و ،قد ملزم للطرفین في جمیع الأحوالعقد الودیعة المصرفیة هو ع
مودع لدیه هي بمثابة لكون التزامات الو ,نطاقها بحسب نوع الودیعةیضیقتسع و تبخاصة البنك 
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(فيل التزامات المودع لدیه، و التزامات هذا الأخیر هي حقوق للبنك لذلك سأتناو حقوق للمودع
.)الفقرة الثانیة(فيثم حقوقه )الفقرة الأولى 

الفقرة الأولى
"البنك" التزامات المودع لدیه 

فإذا كانت مخصصة لغرض التي یقدم علیها العمیل ,تتنوع التزامات البنك بحسب نوع الودیعة
ررا أن یحصل العمیل على فائدة وجب ، و إذا كان مقبنك احترام هذا التخصیصمعین وجب على ال

على لذلك سأتناول.أخیرا یلتزم البنك برد الودیعة و ذلك أیا كان نوعها و. الوفاء بها على البنك
·التدقیق في هویة المودعو حفظ الودیعةوإلتزام البنك برد الودیعة ,التوالي

·الالتزام برد الودیعة: أولا 

كما سبق یحتفظ بها لیردها بذاتها للعمیلالغ من العمیل المودع ، فإنه لاعندما یتسلم البنك المب
ها و یكون الرد حسب المیعاد المتفق علیه في العقد  لإذ أنه لا یلزم إلا برد القیمة العددیة ,القوللنا

و یكون التزام رد ,الإخطارعند أول طلب من المودع أو بعد حلول الأجل أو بحسب شروط 
إلى العمیل شخصیا أو إلى من یمثله قانونا كالوكیل أو النائب القانوني أو إلى ورثته في الودیعة 

.)1(حالة وفاته 
تعتبر أموالا التي ،11- 03من الأمر 67و یتضح هذا الالتزام بوضوح من خلال نص المادة 

حق استعمالها مع، لاسیما في شكل ودائع لأموال التي یتم تلقیها من الغیر، امتلقاة من الجمهور
. ، بشرط إعادتها لحساب من تلقاها

اودع ، فهو یرد مثل ما یه یكون دون اعتبار لتغیر قیمتهاو التزام البنك برد المبالغ التي سلمت إل
بأنه تطبیقا للقاعدة العامة التي تقضي و یعتبر التزام البنك هذاأودعه العمیلو لیس قیمة ما لدیه

رتفاع المذكور في العقد دون أن یكون لإ، ألتزم المدین بقدر عددهانقودامتى كان محل الالتزام
.قیمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر

الطلبخاصة بالنسبة للودیعة بمجرد, الإشارة أن الكثیر من المصارف تعاني من مشاكل و تجدر 

:أنظر-)1(
·57، مرجع سابق ، ص )أحمد(بلودنین
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ف للإفلاس و من ثم ینبغي أن ، قد یتعرض المصر ذا ما تعددت الطلبات في وقت واحدإبحیث
یكون البنك مستعد للوفاء بها في أي لحظة ، ففي الوقت التي تستطیع فیه هذه المؤسسات تأجیل 

دم توفر السیولة الإشاعة عن عو لو لبعض الوقت  فإنه و بمجرد )1(سداد ما علیها من مستحقات
لى سحب ودائعهم مما قد یعرض بأن یزعزع ثقة المودعین و یدفعهم إ، كفیلكافیة لدى البنكال

.البنك للإفلاس 
، یلتزم أیضا بدفع فائدة للمودع عن المبالغ المودعة المصرف برد الودیعةلتزاملإضافة إو

خضع سعر الفائدة في تحدیده لأحكام یو .الفوائد في الودیعة تكون حسب الاتفاق و لجلب المدخرات 
و لیس للعمیل مناقشة نسبة الفائدة و تكتب نسبة ,كافسة التي تربط بین مختلف البنو سوق المن

الفوائد من الناحیة التطبیقیة في كشف حساب شهري و تتوقف الفائدة في الیوم الموالي لیوم استرداد 
.الودیعة 

راضها و استعمالها لنشاطاته ودیعة یخوله حق التصرف فیها و اقإذا كان تملك البنك للو
و علیه یبقى العمیل المودع إن المودع غیر دائن للبنك,القولهي إلىالخاصة فإن ذلك لا ینت

البنك بما یعني التزام,البنك كما و نوعالدى ود التي أودعها صاحب حق على هذه الودیعة من النق
لما تنشغل به ذمته بل وفاءملكیته للودیعةلا یعتبر ذلك منه تخلیا عن و ,برد هذه النقود لمالكها

، وفق أحكام المودع على الودیعة تحت ید البنكو لذلك فإنه یجوز أن یحجز دائني ودعلحساب الم
حجزا تحفظیا یضمن للحاجز التنفیذ على الودیعة، إذا تم تثبیت ،الإداریةون الإجراءات المدنیة و قان

.)2(الحجز التحفظي بحكم قضائي أصبح معه تنفیذیا
ید ال المدین المنقولة المادیة و العقاریة تحت على أنه وضع أمو یعرف الحجز التحفظيو 

الحجز ا أمر و یبلغ رسمی)3(، و یقع الحجز على مسؤولیة الدائن القضاء و منعه من التصرف فیها

بسبب ت دولة الأرجنتین إجراءات في نظامها البنكي ، تمنع من خلالها المصارف من رد الودائع لمدة سنة ،اتخذ-)1(
.للبلدتدهور الاقتصادي و الماليال
: أنظر -)2(

25مؤرخ في 21جریدة رسمیة عدد ,قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتضمن،08/09من القانون 662المادة 

.2008فبرایر 
: أنظر-)3(

.، مرجع سابق09- 08من القانون 646المادة 



الإطار العام لحمایة الودائع المصرفیة

68

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویتبع فورا بالحجز 688المدین وفقا للمادة التحفظي إلى 
و إلا كان ,جز و جرد الأموال الموجودة تحت ید المدینالقضائي تحریر محضر حعلى المحضر و 

على ما یكون لمدینه تنفیذیاأن یحجز حجزا ,هذا و یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي.الحجز باطلا
المنقولة المادیة أو الأسهم أو الحصص الأرباح في الشركات أو السنداتالأمواللدى الغیر من

و ذلك بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة ,جل استحقاقهایحل أو لوأو الدیونالمالیة 
·)1(التي توجد فیها الأموال

الآجال المنصوص رفع دعوى تثبیت الحجز وفقا للإجراءات ویجب على الدائن الحاجزو
و یبلغ أمر.إلا كان الحجز و الإجراءات التالیة له باطلة و ,فس القانونمن ن662علیها في المادة 

إذا كان شخصا معنویا یبلغ إلى إذا كان شخصا طبیعیا و ,لدیه شخصیاالمحجوزالحجز إلى الغیر 
.الحجزالقانوني مع تسلیمه نسخة من أمر الممثل

من قانون الإجراءات المدنیة 677أما فیما یتعلق بالتزامات المحجوز لدیه ، فقد نصت المادة 
یسلمه ,عن الأموال المحجوزة لدیهیم تصریح مكتوبقدزم بتملالمحجوز لدیه أنعلى ,و الإداریة 

م التالیة من تبلیغه أیا) 8(إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانیة 
الحجوز الواقعة تحت یده إن ، و یلین فیه جمیعلمؤیدة لهمرفقا بالمستندات االحجز الرسمي لأمر 

كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادیة ، یجب على المحجوز لدیه أن مرفقا بنسخ منها إذاوقعت
و إذا ,....، الخاصة بالمحجوز علیه ه قائمة المنقولات الموجودة لدیهیقدم تصریحا مكتوبا یبین فی

كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو ودیعة یجب أن یبین التصریح 
.انعدامهي الموجود أو مقدار المبلغ المال

أو قدم تصریحا ,أعلاه677وإذا لم یصرح المحجوز لدیه بما عنده كما هو مبین في المادة 
م علیه بالمبلغ  المحجوز ك، جاز الحق الواجب إیداعها لتأیید التصریحأو أخفى الأورابغیر الحقیقة 

و یجب .و ذلك بدعوى استعجالیةالحاجز الذي حصل على سند تنفیذيالدائنمن  أجله  لصالح
بالتعویضات و یمكن الحكم علیه ,في جمیع الأحوال إلزام المحجوز لدیه بالمصاریف القضائیة

:أنظر- )1(
·سابقمرجع , یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 09- 08من القانون 667المادة 
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یمنع على المحجوز لدیه الوفاء من ذا و ، ه)1(التصریحتأخیره في تقدیم المترتبة عن تقصیر أو 
.)2(جز جوزة للمدین المحجوز علیه من تاریخ توقیع الححغ المالالمب

یذیة ولم و كانت لهم سندات تنف,ما للمدین لدى الغیرإذا تقدم دائنون آخرون بعد الحجز و
ل و یتم التبلیغ الرسمي للحاجز الأو ، یقیدون كدائنین مع الحاجز یصدر أمر التخصیص بعد

و تؤجل جلسة التخصیص إلى غایة حضور جمیع ,المحجوز علیه و المحجوز لدیه بذلكو 
.راف أو انقضاء الأجل المحدد في التبلیغ الرسمي الأط
بمبدأ سریة ا لقرار قضائي لغایة الحجز علیهاتنفیذ,لا یخل التصریح بما للعمیل من ودیعةو

أما شروط تنفیذ الحجز تحت ید ·)3(أعمال المصارف على أساس أن من حق القضاء الإطلاع
على أنه إذا , ون الإجراءات المدنیة و الإداریةكام قانالبنك فهي الشروط العامة التي یتضمنها أح

كانت شروط الحجز صحیحة فإن البنك یلتزم بتنفیذ الحجز و یمتنع عن تسلیم المال المحجوز علیه 
.للمودع 
·الالتزام بحفظ الودیعة: ثانیا 

لتزامات الملقاةحفظ الودیعة المصرفیة من طرف المودع لدیه، الذي هو البنك یعد من بین الا
فلجأ ,أنه اتسع نطاق التجارة و زاد حجم المعاملات و حصل التجار على أرباح طائلةعلیه حیث

حفظ فتقوم بحفظ فأصبحت تتولى مهمة ال,الناس إلى إیداع أموالهم لدى المصارف خوفا من سرقتها
تسبب ا الأخیر بسبب إهماله إلا أن هذ,قد یقوم البنك بحفظ أموال المودعو لدیهاالأموال المودعة 
دون أن یخطر المصرف بذلك  ,طریق إضاعته لشیك على بیاض مثلاعنفي ضیاع أمواله

,هذا الأخیر قام بالتحریات اللازمة و لم یكتشف الأمرـلیسحبهفیتقدم حامل الشیك إلى المصرف 
.لا تقوم مسؤولیة البنك ونا الخطأ یترتب على العمیله

:أنظر-)1(
·سابقمرجع , یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،08/09من القانون رقم 679/2المادة 

:أنظر-)2(
·نفسه، مرجع 08/09من القانون رقم 682المادة 

:أنظر-)3(
·65، مرجع سابق ، ص ) علي جمال الدین( عوض 
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·زام بالتدقیق في هویة المودعالالت: ثالثا 

یقتضي العرف المصرفي أنه یجب على المصرف معرفة هویة المودع و أهلیته عن طریق 
قد اعتبر الاجتهاد القضائي و .البیانات التي یقدمها المودع نفسه و نماذج توقیعه و بطاقة هویته 

، إذا ارتكب طلب فتح الحسابهویة الشخص الذي یأن المصرف مسئول في حالة إهماله التدقیق ب
.)1(تحایلیة عن طریق فتح الحساب هذا الشخص أعمالا

القانوني بصدد هذا الموضوع في وجود تجد أساسها ,ن مسؤولیة البنوكإعلى هذا الأساس فو
من واجبات التحقق للتأكد من توفر الشروط القانونیة في , رتباط بین ما یفرض علیها القانونا

ما تقوم به عملیا من إجراءات خاصة بفحص و ,اتخاذ أي قرار لفتح الحسابلمودع قبل العمیل ا
مثل تلك المتعلقة بالموطن أو أیة معلومة أخرى من ,الأساسیة في الملفمعلومة من المعلومات

هذا و یتحمل البنك المسؤولیة إذا لم یتأكد من .أو تلزمه المسؤولیة شأنها أن تؤثر على قرار البنك
و لم یشترط علیه البنك تقدیم ,حة المعلومات مثلا إذا تقدم أحد الأشخاص مدعیا بأنه تاجرص

.)2(ذلك وثیقة القید في السجل التجاري فإن البنك یتحمل مسؤولیة 
تقع علیه التزامات منها واجب, عند ممارسته لنشاطهالإشارة إلى أن المصرفي و تجدر

بالتالي فكل إخلال بهذه ، ولك الالتزام بالسر المصرفيكذله و عن الزبون أو ممثالاستعلام
هذا ما یمكننا استقراءه من نصوص قانون الوقایة من تبییض ، و مسؤولیته الجزائیةالالتزامات یرتب 

و كغیرها من الجرائم التي تقوم على 01- 05من القانون رقم 08و07فقد نصت المواد .الأموال 
أو ممثله والتدقیق في هویتهالالتزام بالاستعلام عن الزبون، على مخالفة نويالمعو الركنین المادي
لكن الأشكال یطرح ـیمة و هم مسیرون و أعوان المصارفالمشمولین بهذه الجر 34فذكرت المادة 

بالمصرف أم فهل یقصد به العاملین ,على مستوى لفظ أعوان الذي جاء به المشرع في هذا القانون
خاذ كافة اتمتناع عن یتمثل في الإ, سلوك سلبي من الجانيصدور ف.التمثیل و ة القرارمن لهم سلط

، فالقانون یفرض على المصرفي م عن الزبون عند بدئ التعامل معهستعلاالإجراءات المتعلقة بالإ

:أنظر -)1(
.36، مرجع سابق ، ص )الیاس( ناصیف

: أنظر-)2(
110-108ص ص مرجع سابق ، ،)محفوظ(لشعب
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ادیین أما الزبائن غیر الإعتی·)1(لتزام بالتأكد من هویة و عنوان الزبائن قبل القیام بأیة عملیةالإ
من نقس القانون ـ8فیتم إثبات شخصیتهم حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

تطلب لقیامها ولا یقوم عن طریق الخطأ بل ی, نتیجة للإهمالیمكننا تصورهلا فعل عمديالاهذ
ة ، فیجب أن یعلم المصرفي بأنه یتعامل مع شخص رادالقصد الجنائي العام بعنصریة العلم و الإ

قبل سم الحقیقي للمتعامل و یبالإفي ذلك أن یعلم یستويو ,أن اسمه وهمي أو مجهولشتبهی
,ه منتحل اسما غیر اسمه الحقیقيلكنه یعلم أنیعلم باسمه الحقیقي و ، أو لا آخرالتعامل معه باسم

مة لا ، من ث(2)البحث عن هویته الحقیقیةل معه دون القیام بواجب التحري و رغم ذلك قبل التعامو 
بعد أن قدم ,اسمه الحقیقيالجزائي إذا اعتقد المصرفي بأن ما تسمى به الزبون هویتحقق القصد 

، ثم یجب أن تتجه ه وثائق إثبات رسمیة تفید صحة ماسمي به ولم یكن المصرفي یعلم بتزویرهال
أو المجهول ي بالاسم الوهمالمتمثل في إجراء التعامل ,إرادة المصرفي إلى ارتكاب السلوك المجرم

01- 05من القانون رقم 07،08المادةیشترط أن یكون قد قام بمخالفته لمقتضیاتكما

بالتالي و , ألا یمكن اعتبار هذا التعمد في حد ذاته محاولة لتبییض الأموالهووالسؤال المطروح
رق في هذه الحالة بین لا بد أن نف,ني النهائيعطاء التكییف القانو تكییف هذه الجریمة ولإازدواجیة 

، أما إذا كنا أمام قصد مالقصد العام الذي یكفي لوحده لقیام جریمة الإخلال بالالتزام عن الاستعلا
و قصد خاص و هو اتجاه نیة تعمد الإخلال ,هو تعمد الإخلال بالاستعلام عن هویة الزبونعام و 

،ن أمام محاولة لتبییض الأموال والذي یمثل القصد الخاص فنكو إلى تبییض الأموالمبالاستعلا
روف المحیطة بالعملیة و استخلاص هذه النیة من اختصاص القاضي بالنظر إلى الظبقىیو 

بصفة .... "شرطا آخر یتمثل في اعتیاد الإخلال بواجب الاستعلام 34استلزمت المادة و الوقائع،
فة تدابیر الوقایة من تبییض ، نتساءل هنا كیف یمكن إثبات اعتیاد المصرفي على مخال"متكررة
بالاستعلام أم ظرف مشدد باعتبارهل هذا الاعتیاد ركن في جریمة الإخلالعمدا ؟ و الأموال

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابھة الأخرى أن تتأكد ھویة "01- 05من القانون 7المادة- )1(

وثیقة رسمیة أصلیة  یتم التأكد من ھویة الشخص الطبیعي  بتقدیم·······وعنوان زبائنھا قبل فتح حساب أو دفترأوحفظ سندات 

یتم التأكد من ھویة الشخص المعنوي ·········ساریة الصلاحیة متضمنة للصورة ومن عنوانھ بتقدیم وثیقة رسمیة تثبث ذلك 

"بتقدیم قانونھ الأساسي وأیة وثیقة تثبت تسجیلھ أو اعتماده وبأن لھ وجودا فعلیا أثناء إثبات شخصیتھ 

:أنظر-)2(
بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر فرع القانون  , المسؤولیة الجزائیة للمصرفي في القانون الجزائري ،)هةنزی(غزالي

.107، ص 2010-2009قسنطینة , تخصص قانون الأعمال , الخاص 
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من قانون مكرر389محاولة لارتكاب جریمة تبییض الأموال حسب المادة ,الإخلال باستعلام
.التفرقة بین الحالتین أین یصعب) 1(العقوبات 

في يرفتطرق إلى التزامات المص,قانون الوقایة من تبییض الأمواللوفقائريزان المشرع الجإ
تزام المصرف بالاستعلام عن للإإضافة ,الودیعةفتح حساب یریدمنالتدقیق في هویة التحري و 

في اب جریمة تبییض الأموال و رتكعدم توجیهها لإللتأكد من مشروعیتها و المودعة الأموال مصدر
.بذلك تترتب مسؤولیته الجزائیة حالة إخلاله 

الفقرة الثانیة
·حقوق المودع لدیه

حق تملك المبالغ المودعة، و حق استعمالها في أنشطته : تتمثل حقوق المودع لدیه في 
التزامه بردها حسب الآجال المتفق علیها ـالمختلفة مع

·تملك المبالغ المودعة: أولا 

لقبول بین البنك و العمیل عقد رضائي ینعقد بتبادل الإیجاب و ایعد عقد فتح حساب الودائع
بل التزاما یقع على عاتق ولذلك لا یعد تسلیم النقود إلى البنك ركنا أساسیا في تكوین العقد, المودع
و تتعدد صور التسلیم حسب ما استقر علیه العرف المصرفي ، فقد یتم بتسلیم مبلغ من .العمیل 

و قد یتم أیضا عن ,هو المستفید منه المودععن طریق تظهیر شیك یكون العمیلالنقود و قد یتم
طریق إجراء تحویل مصرفي إما من حساب آخر للعمیل في البنك و إما من حساب شخص آخر 

، قیمة الودیعة المحددة في العقد و ولا بد أن تتطابق النقود المسلمةفي البنك ذاته أو في بنك آخر 
اء من نقود ما دام و لكنها تترك العمیل حرا في إیداع ما یشحد أدنى لقیمة الودائعة ما تفرضعاد

.حققا الحد الأدنى م
أن العمیل یستطیع في أي وقت بمعنى نقود في الحساب مستقبلاكما یسمح للعمیل بإیداع

مع مراعاة یشاء أن یضیف مبالغ جدیدة لحساب الودیعة ، كما یستطیع سحب مبالغ متفاوتة منه

:أنظر-)1(

معدل (1966لسنة 49یة عددجریدة رسم,یتضمن قانون العقوبات ،1966جوان08مؤرخ في156-66الأمر رقم
·)و متمم
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البنك لا یسمح للمودع أن یقوم ,و في هذا الصددلخاصة بالتزام البنك برد الودیعةالأحكام ا
.بالسحب إذا لم یكن له رصید دائن 

بین بدقة كل بأن ی, استمارات معینة لإثبات التسلیم بملأتجدر الإشارة بأن العمیل یقوم و
، القیمة المسلمة بالأرقام و الأحرف و تاریخ العنوانلاسم و اللقب ،، كاالمعلومات الخاصة به

.الإیداع 
فهي تتم بطریقة مباشرة , استمارات مخصصة لهذا الشأن بملئأما سحب الودیعة فیتم أیضا 

التحویل المصرفي الصادر عن طریق تنفیذ أمر عن طریق استعمال شیك أو بطریق غیر مباشر
.ن إجراءات السحب تختلف حسب اختلاف نوع الودیعة مع العلم أمن العمیل إلى البنك

و بمجرد إبرام العقد و من ثم استلام مبلغ الودیعة یصبح البنك مالكا للمبالغ المودعة ، سواء 
نه ذو طبیعة خاصة ، إذن ین المودع على أنه ودیعة قرض أو أالعقد الرابط بینه و بنظرنا إلى

.لیس بمجرد إبرام العقد التسلیم و فالملكیة تنتقل بمجرد
و لما كان هذا المبلغ یقید في الجانب الدائن من حساب العمیل فإن ,البنك یعتبر مجرد مدین

بتملكه الودیعة فهو یستعملها كما یشاء كما أن البنك .یكون في الواقع مدینا برصید الحساب البنك
. )1(ثلها بقوة قاهرة ، إذ هو ملزم برد مو علیه لا یبرأ بهلاكها 

·استعمال المبالغ المودعة: ثانیا

البنك بوصفه مالكا للمبالغ المودعة لدیه حریة التصرف فیها واستعمالها كما یشاء في عملیاته
دون أن یملك المودع حق مسائلته عن مصیر قدیم ائتمان أو خصم أوراق تجاریة،كت,المصرفیة

و لما )2(نصوص قانون النقد والقرضكننا قراءته من خلال هذا الحق یمو .الأموال المودعة لدیه 
على البنك رد هذه المبالغ إلى العمیل فإذا تعذر , بالغ المودعة مك حریة التصرف في الكان للبن

ففي هذه الحالة ,، فیما عدا الودیعة المخصصة لغرض معین كبا لجریمة خیانة الأمانةفلا یعد مرت
إذ علیه في هذه الحالة أن ,حریته في استعمالها لمصالحه الخاصةتقوم مسؤولیة البنك و تتقید

یحتفظ دائما في خزینة بالسیولة النقدیة الكافیة لتحقیق الغرض المطلوب ، كأن یودع شخص مبلغا 

: أنظر-)1(
.76، مرجع سابق ، ص )علي جمال الدین(عوض

»......مع حق استعمالها لحساب من تلقاها ....«11- 03من الأمر 67المادة -)2(
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نقدیا من أجل أن یقوم البنك بخدمة معینة لحساب هذا المبلغ ، كشراء أوراق مالیة أو لأجل الوفاء 
.مساهمة أو فوائد سنداتها بأسهم أرباح شركة

، معاقبة مدیر بنك من أجل 1933أبریل 1محكمة السین بتاریخ و تطبیقا لهذه المبادئ قررت 
أنه تصرف في أموال ,من قانون العقوبات الفرنسي بعد أن ثبت لها 408خیانة الأمانة طبقا للمادة 

ة لحساب مویل العملیات المحددكانت مودعة لدیه من أجل ضمان في شقها الأول، و من أجل ت
عنها بتاریخ هو ما أیدته محكمة استئناف باریس بواسطة قرار صادر و , العمیل في شقها الثاني

04/01/1934)1(·

، لما كان بإمكان البنك استعمال النقود نى الدقیقلو كان الأمر یتعلق بعقد ودیعة بالمعو
عاقب الأشخاص الذین یعمدون إلى ین العقوبات قانو ف، لمودعة تحت طائلة الجزاء الجنائيا

.الأموال التي تلقوها على سبیل الأمانة قصد ردها بعینها س اختلا
الفرع الثاني 

·عقد الودیعة المصرفیةفيمصرفمسؤولیة ال

والقوة الملزمة للعقد تقضي, یترتب على العقد إنشاء التزامات تقع على كاهل كل من طرفیه 
فإذا لم یقم المتعاقد بتنفیذ التزامه عینا وطلبه الدائن أجبر , وم كل طرف بتنفیذ التزامه العقديبأن یق

فلأصل هو التنفیذ العیني للإلتزام أما إذا لم یكن التنفیذ العیني للإلتزام العقدي ,المدین على تنفیذه
فلا یكون أمام القاضي , لعینيممكنا أو كان ممكنا وطلبه الدائن ولم یبدي المدین استعداده للتنفیذ ا

وهذه هي المسؤولیة العقدیة ـ , إلا الحكم بالتعویض إذا توافرت شروطه
إذن العقد المبرم بین البنك والعمیل المودع یؤدي إلى التزام كل واحد منهما بما جاء في العقد، و 

·من القانون المدني106إذا أخل أحدهم بما جاء فیه، اعتبر مسئولا مسؤولیة تعاقدیة حسب المادة

كل واحدة من هذه ، تقید بعدما یتم فتح الحساببنكالكل عملیة مصرفیة تكون بین العمیل و ف
أن یتخلى عن التزاماته اتجاه العمیل ، فإذا بنكلذا لا یحق لل,ةقد تترتب علیها مسؤولیوالعملیات

مسؤولیة مسئولاا الموعد و إلا كان الاتفاق على مدة محددة لرد الودیعة فعلیه أن یلتزم بهذتم 

:أنظر -)1(

www.maktoobbelog.com"آثار عقد الودیعة البنكیة"البنكيالقانون /
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وعلى هذا الأساس سأتطرق لإستخدام الشیك كأداة لإسترداد ـ إخلاله بالتزامه التعاقدي عقدیة بسبب
)  الفقرة الثانیة(مسؤولیة البنك في , )الفقرة الأولى(الودیعة 

الفقرة الأولى
∙استخدام الشیك في استرداد الودیعة

اة لسحب كافة المبالغ التي تكونفهو أد, شیك على سحب الودائع المصرفیةاللایقتصر استخدام
وإن كان في الغالب أن یستخدم في سحب الودائع, البنك تحت تصرف العمیل أیا كان سببهالدى

واجب البنك عند وفاء  الشیك ـو لما یثیره إعطاء دفتر الشیكات: و نتعرض على التوالي المصرفیة

·تر شیكاتإعطاء دف: أولا 

دفاتر یتضمن كل منها , البنوك عملائها من باب التسهیل علیهم في سحب ودائعهمتعطى
یكتفي العمیل عند استخدامها بأن یقطع منها شیكا ویملأ الفراغات , )1(من الشیكات المطبوعةعددا

ن لهذا المودع به ـ ولیس للبنك أن یرفض إعطاء مثل هذا الدفتر للعمیل المودع متى كاالمتروكة
ـعادة المصرفیة لمالم یكن للبنك أن یحتمى في هذا الرفض با, حق التصرف في الودیعة 

مطبوعا یملؤه ویوقع فیقدم البنك إلیه طلبا, یفتح الحساب یعطي الدفتر للعمیل عادة عندماو
البنكب ـ ویحرص وعلى أساسه یسلمه البنك الدفتر المطلو , یوقعه وكیله المفوض في ذلك علیه أو 

أو وذلك احتیاطا للنتائج التي قد تترتب على ضیاع الدفترعلى أن یكون طلب الدفتر مكتوبا 
كما یحرص كذلك على تسلیمه ,بعض الشیكات الواردة فیه وصرفها إلى غیر صاحب الحق فیها 

إلى العمیل شخصیا أو إلى وكیله المفوض ـ 
لایسلم ,لشیكات أو الدفتر في ید شخص غیر صاحب الحقزیادة في الاحتیاط لعدم وقوع او

ـ البنك الدفتر إلا نظیر إیصال یوقعه المستلم ویدون عدد الشیكات التي بالدفتر وأنواعها وأرقامها 
خط واضح دون ترك فراغ ودون عبارة تقید ضرورة مراعاة كتابة الشیكات ب, كما یدون بغلاف الدفتر

على أن یحفظ الدفتر في مكان أمین ـ وهذه ,مرة بالأرقام ومرة بالأحرفوكتابة المبلغ مرتین تحشیر 
إن كان ثمة محل لإتعقادها إلا أنها قد تؤدي في , التوصیات وإن كانت لاتستبعد مسؤولیة البنك 

إلى تخفیف هذه المسؤولیة أو توزیعها بین البنك والعمیل كما سنرى ـ, نظر المحكمة

··أو مصلحة ودائع ···أو مؤسسة مالیة ·····مصرف لایجوز سحب الشیك إلا على"من القانون التجاري474المادة - )1(

"·····ویحق للساحب أن یتصرف في ھذه النقود بطریق إصدار الشیك·
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ففي , شیكات أو یكون للعمیل دفتر ولكنه لایحمله معه خشیة ضیاعه منهوقد لایسلم البنك دفترا لل
هذه الحالات جمیعا یمكن للعمیل أن یسحب من ودیعته وذلك عن طریق التوقیع على شیك 

أمام موظف البنك وهو ما یقلل مخاطر وتكون كتابة هذا الشیك ,منفصل یقطع من دفترلدى البنك 
طمأنینة الناشئة عن تحریر الشیك على هذا النحو لاتعفى البنك من وإن كانت ال,الضیاع أو السرقة

من ذلك أنه إذا كان السحب بهذا الشیك من , ضرورة بدل الإحتیاطات التى تقضى بها الظروف 
وإلا أمكن وكیل عن المودع مزود بتوكیل عام وجب أن یكون التوكیل شاملا للسحب بهذه الكیفیة

خاصة إذا كان , هذه الشیكات دون أن یتمكن الأصیل من مراقبته السحب للوكیل أن یستخدم في
ـ سلمه إیاه البنكلدى الموكل دفتر شیكات

, هذا ویلاحظ أن تسلیم العمیل دفتر شیكات لایستبعد حق العمیل في سحب ودائعه بطریقة أخرى 
مالم یتفق على خلاف ذلك ـ 

·الشیكالإحتیاطات الواجب مراعاتهاعند وفاء: ثانیا 

ئه بقیمته صحیحا مبرئا أن یتخد ما یلزم لیكون وفا,إلیه شیك للوفاء بهالبنك متى قدمعلى
تنصرف الإجراءات التي یتخدها في هذا السبیل إلى الورقة ذاتها و إلى شخص المتقدم و , لذمته 

ى قد تنشأ بصدد المطالب بالوفاء وسنتعرض لهذه الاحتیاطات قبل التعرض لحكم مسؤولیة البنك الت
هذا الوفاء ـ

أي , البنك أن لایدفع قیمة الورقة المقدمة إلیه إلا متى كانت شیكا بالمعنى الصحیح على
,صادرة من الساحب صاحب الحساب وعلى رصید قائم وكاف ـ وهو یستعین في التحقق من ذلك

ظة أن تسلیم دفتر الشیكات ملاحمع بشكل الورقة ذاته وكونها من الشیكات التي أعطاها للعمیل ـ
·)1(إلى شخص غیر صاحب الحساب یرتب مسؤولیة البنك عن هذا الخطأ 

إنما یلاحظ أن البنك لایستطیع رفض الوفاء لمجرد أن الورقة المقدمة لیست من الدفتر الذي و
–ثیرا ماتلجأ ما دامت مستوفاة للشروط القانونیة للشیك ـ ومع ذلك فإن البنوك ك, للعمیل سلمه

على أن البنك لایدفع قیمة الشیك إلا إذا كان مسحوبا , إلى الاتفاق مع العمیل–زیادة في الاحتیاط 
إذ یعلم مقدما شكل , لأن تنفید هذا الإتفاق یسهل على البنك كشف التزویر,على ورقة من الدفتر

قبل تسلیم دفاتر الشیكات , نا یجب على البنوك والھیئات المالیة المؤھلة قانو"اري مكرر من القانون التج526المادة - )1(

"أن تطلع فورا على فھرس مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائر, زبائنھا إلى
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الاتفاق وعما إذا كان البنك ویثور التساؤل عن قیمة هذا,الشیكات التي سلمها للعمیل وأرقامها
قبل وفاء ورقة , على العكس من ذلك , یسأل لو رفض وفاء شیك محرر على ورقة عادیة أو أنه 

عادیة اتضح فیما بعد أنها مزورة ـ 
إذ لاشك في صحة الاتفاق الذي به یطمئن العمیل ,ذا الاتفاق صحیح ویجب احترامه همثل و

كما یعطى البنك , یكفیه في ظله أن یتأكد من حیازته لدفتر الشیكات لأنه, على نقوده لدى البنك 
إذ یمكنه من قصر عملیة الفحص على الشیكات المطبوعة ,لتفادى دفع شیكات مزورة فرصة أوسع 

وبذلك یجنبه حالات كثیرة للمسؤولیة ـ فإذا لم یحترم البنك هذا الشرط ووفى , المستخرجة من الدفتر 
وقد ـ)1(أمكن أن یتعرض للمسؤولیة عما یترتب عن ذلك من ضرر للعمیل,یةشیكا في ورقة عاد

المستخرجة بمعنى أن البنك یعلن أنه لن یفى الشیكات غیر, یشترط البنك على عمیله هذا الشرط 
فإن سحب العمیل شیكا على , الشیكات رویرد هذا الشرط عادة في عبارة غلاف دفت, الدفتر من

نك وفائه للمستفید ثار السؤال عن مدى سلامة هذا الرفض ـ وقبل الإجابة عن ورق أخر ورفض الب
إثبات هذا القبول على عاتق قد قبل هذا الشرط وعبئ ,هذا السؤال یجب التحقق أولا من أن العمیل

ولا مانع من النص ,فإذا تأكد هذا القول فنرى أنه شرط صحیح لأن الشیك لیس عملا شكلیا , البنك
,بقصر تحریره على ورق خاص, الشیكات ات تهذف إلى منع الغش الناشئ عن تزویراتفاقعلى

منا آبحیث یكفى العمیل أن یحافظ على دفتر شیكاته لیكون , به علامات تجعل هذا التزویر عسیرا
على نقوده التى لدى البنك ـ 

ام فقط في علاقات یكون هذا الاتفاق واجب الاحتر - تماشیا مع الرأي السائد في مصر- ولكن
متى وجد ,فهو لا یقید حامل الشیك الذي یحق له أن یقتضى قیمة الشیك, من كانوا أطرافا فیه 

باعتبار أنه , ویكون البنك ملزما بإجابته , مقابل وفاء وذلك بالرغم من كتابته على ورق عادي 
·)2(مالك لمقابل الوفاء

لى عدم وجود مایمنع وفائها وإلى وجود رصید یمكن اطمئن البنك إلى الورقة المقدمة وإ متى
ووجب علیه الاطمئنان إلى , بدأ النظر إلى شخص المتقدم طالب الوفاء بهذه الورقة ,الوفاء منه

: أنظر - )1(

·20ص, مرجع سابق , ) علي جمال الدین (عوض 

: أنظر - )2(

·21ص, مرجع نفسھ, ) مال الدین علي ج(عوض 
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فإذا أوفى له دون أن یكون هو صاحب الحق في الوفاء , المستفید الحقیقي الذي یجب الوفاء له
إن رفض المصرفي وفاء شیك للساحب أما للذمة ـ  كان وفاؤه غیر صحیح وبالتالي غیر مبرئ 

,دون مبرر ینتج عنه أضرارا ، فقد یؤدي إلى تشكیك العملاء في أمانة الساحب و قدرته على الدفع
و قد حصلت قضیة في فرنسا .و هذا ما قد یعرقل تعامله مع العملاء و خاصة إذا كان تاجرا 

قیمة الشیك  إلا أن المصرف رفض على بحیث تقدم ساحب لدى المصرف یطلب حصوله على 
الرغم من أن الرصید كاف، و توفرت فیه كل الشروط للوفاء و عندما تقدم إلیه مرة ثانیة رفض 

، و حكمت المحكمة بتعویض قدرته بكامل أدى إلى شهر إفلاس العمیل الساحبالمصرف وهذا ما 
تفلیسة الذي طالب بتعویض الضرر و قبلت دعوى وكیل ال,الدیون التي كانت على العمیل المودع

.)1(الذي أصاب العمیل المودع 
وإذا رفض المصرف الوفاء ، لا تترتب مسؤولیته في حالة ما استعمل حقه فحبس الشيء 

·)2(المودع إذا ما امتنع الدائن أي العمیل المودع عن أداء دینه وهذا مایستنتج من القواعد العامة 

یتحمل المسؤولیة في حالة عدم تنفیذ الالتزام بالرد و بالتالي ,أن المصرفيوفي الأخیر نستخلص 
وجب على المودع لدیه أن یرد الودیعة إلى المودع بمجرد طلبه لهاـ فالبنك یكون مسئولا أمام 

لا الطلب أو لأجل أو بإخطار سابق و المودع كیف ما كانت أحكام العقد، سواء التزام بالرد لدى
كما , أن یتحلل من المسؤولیة العقدیة في الودیعة المصرفیة بحجة القوة القاهرةیمكن للمصرفي

كما أن التزام المصرف برد الودیعة .سبق لنا القول وهذا خلافا لما هو معروف في القواعد العامة 
.بمجرد الطلب في الودیعة لدى الطلب تخلق مشاكل خاصة إذا ما تعددت الطلبات في آن واحد 

، و ن الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاعمن القانون التجاري الجزائري تنص على أ500دة الما
فهذه المادة تبین أن تقدیم العمیل شیكا للوفاء یلزم البنك ·كل شرط مخالف لذلك یعتبر كأنه لم یكن 

نفس تقدیم الشیكات یلزم المصرف بالوفاء فيبالوفاء بمجرد الاطلاع ، فإذا ما تعدد العملاء في
ومن المفروض أن یضیف المشرع مادة تقید المادة .الوقت ، وهذا ما قد یؤدي به إلى الإفلاس 

على الرغم أن هذا الرأي غیر منطقي , و تسمح للمصرف عدم الوفاء مرة واحدة أعلاه500

:لمزید من التفصیل أنظر-)1(
. 189مرجع سابق ، ص،) نسیمة( مالك 

·، مرجع سابق )معدل ومتمم(، المتضمن قانون مدني58- 75الامر رقم نم220أنظر المادة - )2(
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، إلا أنه قد یحل مشكلة الإفلاس التي تضر حتما المصرف و ق ت ج500ویعارض المادة 
.مودع العمیل ال

الفقرة الثانیة
مسؤولیة البنك بمناسبة وفاء الشیك 

للمستفید منه فالوفاء صحیح ومبرئ -دون معارضة- الأصل أنه متى وفى البنك قیمة الشیك
ض أن البنك قد بدل له ولولم یكن هذا الوفاء قد وقع بالفعل لصاحب الحق الشرعي فیه ـ ویفتر 

تحقق من قد–كما قدمنا –أي أن یكون , الاحتیاطات اللازمة طبقا لما استقر علیه العرف 
ومن توافر صفة الحامل الشرعي لمن تقدم مطالبا بالوفاء ـ , سلامة الشیك من التزویر

ن ترتد یمكن أ, في صور كثیرة - هذا الخصوص-یثور البحث في مدى مسؤولیة البنك في و
وفي الثانیة یكون الخطأ , یكون الدفع منسوبا إلى خطأ البنكفي الأولى , إلى ثلاث مجموعات

وفي المجموعة الثالثة لایكون ثمة خطأ من العمیل المودع ولا من , منسوبا إلى العمیل المودع 
أ العمیل على أن هذه التفرقة بین الصور الثلاث لیست حاسمة فقد یجتمع خطأ البنك وخط, البنك 

الساحب ویساهمان في وقوع الوفاء ـ   
فقد یسرق شخص دفتر , ول الوفاء بشیك مزوركثیرا ما یكون خطأ الساحب هو السبب في حص

تقلیدا متقنا لایكتشفه البنك ,خر ویقطع منه شیكا ویحرره ویقلد توقیع الساحبآشیكات لشخص 
یقضى أن لایتحمل العمیل نتیجة وفاء دین لم فالأصل القانوني, فیدفع قیمته إلى من تقدم به 

أي الدفع –ونظرا لأن هذه النتیجة الضارة , یوقعه لأن الورقة لاقیمة لها من الناحیة القانونیة 
فكان من العدل أن یسأل , خطأ العمیل الذي تسرب منه الدفترالسبب فیها هو –الحاصل للمزور

هذا العمیل ـ 
توقیع مزور للعمیل من البنك ومثاله أن یقدم الشیك إلى البنك وعلیه خطأ أما في حالة وقوع ال

یكون التزویر مما یمكن كشفه لو أن البنك بذل الفحص العادى الذى جرى به عرف و, الساحب 
وهو ملزم بهذا ولذلك فهو سیتحصل من العمیل على نمودج لتوقیعه عند ,البنوك في هذا الشأن

فإذا أهمل , ضاهاة مع التوقیعات الواردة على الشیكات المقدمة إلیه الإیداع لیتمكن من عمل الم
لأن لایمكن أن تلزم , الشیك الذى یحمل التوقیع المزورالقیام بهذا الفحص تحمل نتیجة وفاء
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و إذا كان للبنك دخل ، كقیامه هو بعملیة التزویر فالعقوبة تكون أكبر و )1(دین لم یوقعه العمیل ب
·)2(من قانون العقوبات219/3مادة نصت على ذلك ال

الذي یتم بطریق ,قد تترتب مسؤولیة أخرى تتمثل في مسؤولیة المصرف في التحویل المصرفي
من طرف إصدار أمربیتم التحویل ف·ه أو بسبب نقله تنفیدا لأمر مزورالغلط أو بسبب تأخیر 

ـ له إلى المستفید العمیل المودع إلى المصرف من أجل تحویل مبلغ معین من ما
دون أن یتلق أمرا من طرف العمیل المودع أو قام بإجراء مبلغ )3(بالتحویل قد یقوم المصرف

:)4(التالیةفیقوم المصرف بالأعمال. به الأمرالصادرزائد عن المبلغ
لك یقوم المصرف بطلب إبطال القید الحاصل غلطا للمستفید، ولا یحق له أن یعترض على ذ–أ 

بالمبلغ الذي قید خطأ في الجانب ,ویكون بإجراء قید عكسي في الجانب المدین لحساب المستفید
، سواء كان )5(إذا سحبه المستفید فعلیه رده بمجرد أن یطلب المصرف استرداده الدائن منه أما

.أو غیر دائن المستفید دائنا للآمر
على , جراء عملیة التحویل للمستفید قد یخطأ الآمر في إعطاء رقما خطأ للمصرف لإ–ب 

یجري قیدا عكسیا لاسترداده و إن لم یستطع ، فإنه یرجع على الآمر لكون الخطأ المصرف أن
.صدر منه 

إذا كان التوقیعان المزوران على وجھ الشیك وظھره مقلدین "ا المعنى فقالت ناف القاھرة بھذئحكمت محكمة استوقد - )1(

إذا بدل  عنایة ,ماكان من الجائز أن یغیب اكتشاف التزویر على موظف البنك المختص بإجراء المضاھاة , تقلیدا غیر متقن 

, القانون المدني من 174و164فإن البنك یكون مسؤولا عن خطأ  تابعھ وفقا لأحكام المادتین ,الرجل العادى في الفحص

, ) علي جمال الدین (عوض لمزید من التفصیل أنظر "ولایحق للبنك التنصل من مسؤولیتھ بحجة عدم وقوع خطأ من تابعھ 

·30ص, مرجع سابق 

:أنظر-)2(
·مرجع سابق , )معدل ومتمم(، یتضمن قانون العقوبات1966جوان 08مؤرخ في 156-66الأمر رقم 

:ظرأن-)3(
·من القانون التجاري  ، مرجع سابق 19مكرر 543المادة 

:أنظر-)4(
·206-052ص ص, مرجع سابق , ) نسیمة (مالك 

: أنظر -)5(
لقواعد العامة ،حیث تنص و هذا ما یمكننا استنتاجه من ا191، مرجع سابق ، ص )  علي جمال الدین(عوض

·"...وجب علیه ردهكل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقا له ،"من القانون المدني 143المادة  
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حسابه إلى حساب یخص نقل مبلغ معین من ,وقد یتلقى المصرف أمرا بالتحویل من الآمر
لتزم بالتنفیذ  فلا یحق له التأخیر، ذلك أن یفعلى المصرف ,كاففي الحساب آخر و كان رصیده 

لا یعني تنفیذه فورا  بل و.الصادرة من الآمرالحساب یقبل المصرف بكل الأوامر أنه  أثناء فتح
كان التأخیر من طرفه، یكون مسئولا وعلى القاضي تقدیر وإذا,علیه أن لا یتأخر بلا مبرر

الذي أصاب العمیل,بالتعویض عن الضرریكون المصرف مسئولا,ونتیجة التأخیر) 1(التأخیر
.مثل فرصة أضاعها علیه المصرف,أن یثبت الضرر الذي لحقهو على هذا الأخیر المودع

لبنك خطأ ساهم في ثبت على اكما إذا, مع خطأ البنك مودعأما في حالة اجتماع خطأ ال
ما جزءا من النتیجة الضارة كان ثمة محل لیتحمل كل منه,وفاء الشیك المزورخطأ العمیل في 

ویكون توزیع الضرر علیهما بنسبة جسامة , البنك للمتقدم بالشیك دفعهالتى وقعت أي المبلغ الذى
كما : أما إذا خالف البنك الواجبات المفروضة علیه في هذا الصدد ·الخطأ الذى وقع من كل منهما 

كان , تحقق من صحة توقیع الساحببغیر الأو , الصحیحة إذا دفع  على الرغم من المعارضة
للمستفید الشرعى من الشیك ـ  وفائه غیر صحیح فیلتزم بالدفع مرة ثانیة

كأن یدفع الشیك لشخص لاحق له في , وقوع خطأ من العمیل أو من البنكأما في حالة
وقد یقع ,وذلك دون أن یمكن نسبة هذا الوفاء إلى خطأ العمیل أو خطأ البنك , اقتضاء المبلغ 

بحیث لایكون ثمة خطأ على البنك ,التزویر على مبلغ الشیك ذاته ویكون هذا التزویر من الإتقان
؟فمن یتحمل نتیجة الوفاء غیر الصحیح , عندما یدفع قیمة الشیك بالمبلغ الجدید المزور 

كز البنك  ر لمبدوره لم یخطأ فهو من هذه الناحیة في مركز مساو العمیل المودعیمكن القول أن 
فلیكن هو البنك باعتبار ذلك من مخاطر المهنة , وإن كان لابد أن یتحمل شخص نتیجة ماحدث 

وهذا الرأي الأخیر أقرب إلى , التى یمارسها ویجب أن یتحمل متاعبها التى علیه أن یتوقعها 
الذى تحرك بنك ولیس  لل, عل البنك أما العمیل فموقفه سلبىلأن الوفاء الخاطئ هو من ف, المنطق 

الذى لم یفعل سوى إیداع نقوده لدى البنك ـ وقد أخدت بهذا , بهذا الوفاء أن یلقى به على العمیل 
: الحل محكمة النقض المصریة في صورة قریبة جدا من هذه الصورة  وهي التي نعرضها فیما یلى 

یوما عن تنفیذ أمر نقل من حساب بأحد فروع البنك إلى حساب آخر ، یعتبر 24حكمت محكمة الرباط بأن تأخیر –)1(
·207، ص سابقمالك نسیمة ، مرجع : أنظر في ذلك للتفصیل.خطأ یستوجب المسؤولیة 
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لأن البنك ,وفاءافرض أن شخصا زور شیكا ووضع علیه توقیعا مزورا للساحب وحصل على ال
؟بحیث أنه لم یمكن نسبة الخطأ إلى البنك فماذا یكون الحكم,لم یتفطن إلى التزویر لدقته واتقانه

وأقرته محكمة النقض , عرضت هذه الصورة على القضاء المصري فألقى هذا الوفاء على البنك 
صادر سنة وقالت محكمة النقض في حكمها ال, )1(1967, 1966المصریة في حكمین سنة

ومن ثمة تقع تبعة هذا الوفاء بموجب هذه الورقة على , لاتبرأ ذمة البنك في هذه الصورة 1966
البنك المسحوب علیه أیا كانت درجة إتقان ذلك التزویر ـ وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى 

لتي تعود على البنوك وهي مخاطر مهما بلغت أعباؤها لاتناسب البتة مع المزایا ا, یمارسها البنك 
ـح الاطمئنان لدى جمهور المودعینمن تدعیم الثقة بها وبعث رو 

:لتفصیل أنظر لمزید من ا- )1(

·32-31ص ص , مرجع سابق , ) علي جمال الدین(عوض 
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الفصل الثاني
·لحمایة الودائع المصرفیةمستحدثالنظام ال

و كذا تأثیر ذلك , حل للهزات العنیفة التي تتعرض لها البنوك من جراء قرارات التصفیة لإیجاد
لزیادة حجم تكفلها بالمؤسسات المصرفیة و كذا دورها في حمایة ,على فعالیة السلطات النقدیة

إلى جانب مركز الخطر الذي قد تقع فیه ودائع الجمهور التي لم ,عامالاقتصاد الوطني بشكل 
ضمان الودائع المصرفیة في شركةلهذا ظهرت فكرة إنشاءو ,الضمان الكافیان ى بالحمایة و تحظ

، اخر الثمانینات و مطلع التسعیناتجاء مع التحولات الاقتصادیة العالمیة في أو , إطار نظام جدید 
من إضعاف للنظام المصرفي المصرفیة العالمیة ات المالیة واصطحبته الأزمسیما من خلال ما 

المشكوك ارتفاع نسبة الدیون جودة أصولها ویة و عدم الدولي و ضعف رأس مال البنوك التجار 
)1(فیها

بكامله لدراسة هذا وجب علینا لفت انتباه القارئ إلى أهمیة تخصیص فصلا , في هذا المنوالو
، أما الضمان الذي نحن لفصل الأول الذي یتضمن ضمان قبليممیزین إیاه عن ا,ام الحدیثالنظ

.بصدد دراسته في هذا الفصل فهو بعدي أي بعد تحقق الخطر 
تنفیذ و ، )المبحث الأول(سوف نتعرض في دراستنا هذه لتبیان نظام ضمان الودائع في و

كبیرة علىمعتمدین بدرجة , )الثانيالمبحث (في11-03من الأمر118الضمان المقرر في المادة 
المقارنة وهذا بطبیعة الحال یرجع بالدرجة الأولى لحداثة التجربة الجزائریة في هذا التشریعات

.المجال
المبحث الأول 

·ضمان الودائع المصرفیةنظام 

ه هدت هذ، حیث شقیقي وجدي بمشاكل النظام المصرفيعرفت سنوات التسعینات اهتمام ح
، تمثل الأول في تدخل صندوق النقد الدولي من أجل إعادة نظر جذریة و الفترة حدثین مهمین

:أنظر)1(
مجلة ," مقارنة أنظمة ضمان الودائع في بعض الدول " ة صندوق ضمان الودائع المصرفی,الطیب )مصباح(

:     متوفر على الموقع27العدد,المصرفي
W W W .bank of sudun . org
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و 10- 90، و تمثل الحدث الثاني في إصدار القانون رقم لة بشأن القطاع المالي و المصرفيشام
ام الذي كان منعطفا حاسما فرضته ضرورة الانتقال إلى اقتصاد السوق من أجل القضاء على نظ

ال أمام إنشاء بنوك تحسین كفاءة البنوك من خلال فتح المجو ,التمویل الوطني القائم على الاستدانة
لكن كل هذه الإصلاحات لم تعطي النتائج المرغوبة في الجهاز المصرفي ,أجنبیة خاصة وطنیة و 

.
راء إفلاس من ج,الوضعیة المتردیة التي عرفها النظام المصرفيفلجأت السلطات على إثر 

في حالة وكإلى القیام بإصلاحات ضروریة تصب في إطار حمایة مودعي البن,وك الخاصةالبن
العمل على حسن سیر النظام المصرفي و كذا المحافظة على سمعة الساحة و توقف بنك عن الدفع

الآلیة في تبني نظام ضمان الودائع و باعتبار أن هذه هذه الإصلاحات تمثلت و المالیة المحلیة ، 
علیه سنستعرض هذا ف, إلى الانتقال إلى اقتصاد السوقجاءت في إطار الإصلاحات التي هدفت

( في ضمان الودائع و ذلك بالتطرق إلى نظام2003إلى غایة 1990الآلیة انطلاقا من سنة 
لب المط( ، و النظام القانوني لشركة ذات الأسهم لضمان الإیداعات البنكیة في )المطلب الأول

.)الثاني

المطلب الأول 
·المصرفیةضمان الودائع

على الصعیدین أهم القضایا المصرفیة المثارة من, صبح موضوع ضمان الودائع المصرفیةلقد أ
الذي یفید في محتواه ,اتسعت دائرة الأقطار التي تطلع لتبني هذا النظام الحدیثالعربي و العالمي و 

مواقف قانونیة , صرفیة و اتخذت في ذلك مختلف التشریعات المصرفیة ضمان و تأمین الودائع الم
لحمایة ودائع الجمهور لدى شركات الضمان , یعیة و تنظیمیة في المجال البنكيبسنها لقواعد تشر 

.على اختلاف أنواعها وتسمیتها 
ام الضمان یتطلب منا أن نتناول كل من ماهیة نظ,دراسة هذا المطلبفإنعلى هذا الأساسو
دراسة تحلیلیة للمخالفات المرتكبة من قبل البنوك والمؤسسات ، كما سنقوم بإجراء)الفرع الأول(في 

بالتالي لنصل إلى تحدید الأسباب التي أدت إلى إفلاس العدید من المؤسسات المصرفیة و,المالیة
.)الثانيالفرع(تبني نظام حدیث لضمان الودائع في 
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الفرع الأول
·نظام ضمان الودائعهیةما

وأهمیته ومدى یستلزم منا التطرق لمفهوم هذا النظام, اهیة نظام ضمان الودائع المصرفیةم
الفقرة (ره التاریخي في إضافة لتطو ,)الفقرة الأولى(في فعالیته في تحقیق الأهذاف المرجوة منه

تطبیقات النظام في بعض والنظام لمحة تاریخیة عن نشأة: لذلك سنتناول على التوالى ,)الثانیة
نظام ( مشیرینا في ذلك لتجارب بعض الدول باعتبارها السباقة في هذاالمجال, الأنظمة المقارنة

ـ  ) نظام ضمان الودائع في التشریع اللبناني, ضمان الودائع في الولایات المتحدة الأمریكیة 

الفقرة الأولى
·مفهوم نظام ضمان الودائع

في الدول التي تبنت هذا النظام إلى , المفهوم الأساسي لنظام ضمان الودائع المصرفیة ینصرف 
هذه الحمایة نستقرأها من و إفلاس البنوك و توقفها عن الدفعحمایة صغار المودعین من مخاطر

و یقابل هذا الضمان علاوات و مساهمات تقدمها البنوك .)1(03-04من النظام 3نص المادة 
تلتزم ب اشتراكاتالذي یمول بموج, ضمان الودائع جوبا في هذا النظام أو صندوقالمشتركة و 

لبنك  في حالةتیاز المودعین على حصیلة تصفیة االبنوك  بسدادها، أو من خلال تقریر حقوق ام
لا توجد نصوص قانونیة لا في القانون التجاري الجزائري و لا في نصوص قانون لكن . )2(إفلاسه 
ـامتیاز المودعین على حصیلة التصفیةقرض، تشیر إلى إمكانیة تقریر حقوقالالنقد و 

ضمان الودائع  و شركاتطبقا للدور المنوط ل,فمفهوم ضمان الودائع یتسع و یضیقعموما و
:)3(مفهوم ضمان الودائع عن غیره من أشكال عقود الضمان بالممیزات التالیة یتمیز

وجه  لحمایة الفرد أو المؤسسة  أو جماعة معینة و لكنه  موجه  نحوغیر م, إن ضمان الودائع •

دعین في حالة عدم توفر ضمان الودائع المصرفیة إلى تعویض المو یهدف نظام «: 03-04من النظام 3المادة -)1(
∙ »....ودائعهم

: أنظر ) 2(
,التوزیع دار الیازوري العلمیة للنشر و , البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة ,) یسرى(السامرائى, )زكریاء(الدوري

∙146، 145صص,2006الأردن 

: أنظر ) 3(
ـ، مرجع سابق )مصباح(الطیب
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ذلك لأنهم قد لا تتوفر لهم المعلومات الكافیة عن ,وبصفة خاصة صغار المودعینـامةالمجتمع ع
.للبنوك التي یودون إیداع مدخراتهم بها المالیةالمراكز

بالتالي فإن و ,مضمونةح من الجهة الالربستهدف بالضرورةلا یإن ضمان الودائع المصرفیة•
إنما الغایة الأساسیة لعملیة الضمان تكمن في و ,الغالب لیس جهة تسعى إلى الربح الضامن في

.تعزیز الثقة العامة لدى جمهور المودعین 
، لیس فقط من خلال حمایة )1(نظام ضمان الودائع دورا هامایلعب عن أهمیة هذا النظام فأما

الودائع، بل من خلال الحمایة و المحافظة على استقرار كل من النظام البنكي و المالي ، أصحاب 
التي ) Etat de panique(بحیث یتم الحد من ظاهرة السحب المفاجئ للودائع و حالة الذعر 

سیولة و حتى البنوك الأكثر ، مما یهدد البنوك التي تعاني من مشكلة في التصیب المودعین
فتضطر , )2(لا یمكن لها مواجهة الكم الهائل من طلبات السحب العاجلة من الودائع، التيسلامة

.في أصولها ثم بیعها  بأسعار منخفضة إلى التصرف 
المترتبة عن عملیات , م أن یحد من جملة الآثار السلبیةمن جهة أخرى یمكن لهذا النظاو 

ا في شكل نقود ورقیة أو في شكل أصول أخرى  كبیرة من الودائع أو محاولة اكتنازهالسحب لكمیات
كما یمكن تحویل تلك الأموال المسحوبة نحو الخارج، فیؤدي ذلك إلى تسرب رؤوس الأموال و ما 

الثقة فإن ضمان الودائع من شأنه تعزیزو علیه.لذلك من آثار على أسعار صرف العملة المحلیة
نحو الادخار المحلي، خاصة بمنح الثقة للمدخرین في النظام البنكي و منه تشجیع تدفقات الأموال

.عكس البنوك الكبیرة علىبالبنوك الصغیرة ، التي تكون أكثر تأثرا 
فیما یخص , Luc LAEVENو من خلال الدراسة التي قام بها بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره

التأمین على الودائع تعتبر وسیلة فقد توصل إلى أن تكلفة,البنكیة و التأمین على الودائعالمخاطر
التنبؤ المسبق و,إضافیة تساعد على كشف المؤسسات المصرفیة التي تعاني من مشاكل مالیة

:أنظر-)1 )

.، مرجع سابق2004مارس 4المؤرخ في 03-04من النظام رقم 1المادة 
:أنظر -(2)

Helfer  ( T ) , « ce que la garantie des dépôts peut et ne peut pas faire »
Revue de finance et développement, publié par F M I ⁄ v°3 , N°01 , mars 1990,p23
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وعلیه فإن مفهوم ،)1(بالأزمات البنكیة لأن ارتفاعها یبین أن البنك یعتمد على تحمل مخاطر عالیة
الأول في زیادة الثقة في المؤسسات ل لعملاء یحقق هدفین رئیسین، یتمثنظام ضمان ودائع ا

النظام المالي ككل و بالتالي تحقیق الاستقرار لهذه المؤسسات، حیث یقوم الجهاز و صرفیةالم
باعتبار الودائع المصرفیة القصیرة و , ل بدور رئیسي في الوساطة المالیةالمصرفي في معظم الأحوا

ر و دون خسائر، إذن من الضروري الأجل من الصعب تحویل مقابلها إلى نقد في وقت قصی
ضمان الودائع من وجهة نظام مساعدة البنوك التي تواجه أزمة سیولة مالیة ، و من ثم فإن هدف

على النحو الذي یكفل زیادة ,السلطات النقدیة یتمثل في تحقیق استقرار المؤسسات المصرفیةنظر 
ي تنتج عن إعسار البنوك، أما الهدف الثاني الثقة في النظام المالي و بالتالي الحد من المشاكل الت

، فضلا أفضلمصرفیة فیتمثل في زیادة المنافسة بین البنوك على جذب الودائع و تقدیم خدمات
مجموعات البنوك نسبة الفروق بینففي ظل وجوده تقل , عما یكفله من مساواة في المنافسة بینها 

.ودع الصغیر لا سیما من ناحیة المخاطر التي یتعرض لها الم
أجمعت معظم الدراسات المالیة فقدمدى فعالیة نظام ضمان الودائع المصرفیةأما فیما یخص 

المصرفیة على أن نظام ضمان الودائع لا یمكن أن یساهم في تحقیق الاستقرار المالي إلا إذا و 
تبین حسب بعض و قد ـ )2(رقابة بنكیة صارمة و فعالة من قبل السلطات النقدیةكانت هناك

خلال السلطة القانونیة و تتم من, الدراسات أن أفضل الممارسات التي توفر لنظام ضمان الودائع 
الفوریة ضد مؤسسات التنظیمیة التي تمنح للهیئات الرقابیة ، الحق في اتخاذ الإجراءات العلاجیة و 

الة البنوك المفلسة و هذا ما و محاولة التسویة الفوریة في ح, الإیداع التي تواجه صعوبات مالیة 
.جعل عضویة البنوك في النظام إجباریة

: لضمان الاستقرار المالي یجب مراعاة ما یلي و 
، ففي حالة غیاب هذه الأخیرة  قد یجد كل من البنك المركزي و نظام الرقابة البنكیة الفعالة•

أن نظام الضمان في عسرة ، مع الإشارة أنهما بصدد توفیر الدعم المالي للبنوك الم, ضمان الودائع 

: أنظر - ) 1(
تخصص ,رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ,تسییر الودائع على مستوى البنك التجاري , )فریدة( موهوب 

∙53ص ,2004⁄2005قسنطینة ,و مالیة نقود

1991قانون تحسین الشركة الأمریكیة للتأمین على الودائع سنة " أخذت تنتشر و بشكل متعاقب تعلیمات تنفیذ - )2(

)FDICIA ( و رغم أن الأجهزة المعنیة تحاول جاهدة تفادي التفسیرات الضیقة لهذه التعلیمات ، إلا أنه یجب أن تفرض قیود
.افیة للرقابةإض
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دون تقدیم دعم مالي للبنوك ,دوره على تعویض المودعین في حالة إفلاس بنوكهمالجزائر یقتصر
المتعثرة التي تقوم أنشطتها على درجة عالیة من المخاطرة والتي قد تلحق الضرر بسلامة النظام 

، أضف الماليا من خلال ضمان الاستقرارائیالمالي، لذلك من الضروري أن یكون هدف الرقابة وق
لذلك إمكانیة تحدید ما إذا كانت البنوك تعاني من حالة إفلاس أو تواجه فقط مشكلة في السیولة 

.سوف أعود للتفصیل في هذه النقاط في المحاور اللاحقة.
إلى كلهو المصطلح الذي یستخدمه الاقتصادیون للإشارة، و )L’aléa moral(العارض المعنوي •
أساس أنها على,)كالدعم الحكومي مثلا( ل المخاطرعلى تحمصرفیة یشجع المؤسسات المما

الحمایة لها من الخسائر الناتجة، لذلك مع ضمانعلى المخاطرة ستستفید من تلك العملیات المبنیة
.وي یؤدي حتما لعارض معنالملاءةمثل هذه المؤسسات المالیة التي تعاني من عدم فإن دعم

ي حالة وجود مشاكل في السیولة أوستقرار للنظام المالي فلیه یجب الموازنة بین ضمان الإعو
سات من خلال معاقبة المؤس,الملاءة و العمل على تقلیص العارض المعنوي إلى أدنى حد ممكن

القرض د و تحدیده بدقة من طرف مجلس النقمفهوم هذا الأخیر تم المالیة، و المقدمة على المخاطر
في تسیر المحددة لقواعد الحذر, 1995أبریل 20المؤرخ في 04-95رقم ضمن نصوص النظام 

.المصارف والمؤسسات المالیة 
.)1(تكالیف جد مرتفعةضمان الودائعففي ظل غیاب الإجراءات المذكورة أعلاه ، یتحمل نظام 

الفقرة الثانیة
·تطور نظام ضمان الودائع

و تجارب بعض البلدان في , ضمان الودائع سنتعرض للتطور التاریخي لنظام في هذا الصدد
، لأن أي خطر یهدد سلامة الودائع المصرفیة البنوكاط نشإعماله على هذا المجال و بیان آثار

وللإستفادة من تجارب .من اللاستقرار في المنظومة المصرفیةمن شأنه أن یؤدي إلى خلق نوع
, رض لدراسة تجربة الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها السباقة في هذا المجالسنتع, بعض البلدان

كما سنتناول تجربة أحد البلدان العربیة  كلبنان، لكونها أول دولة عربیة تبنت نظام حدیث لضمان 
الودائع ـ

صندوق ادخار ، بسبب مشكلة في 1100بنك و 1400أحسن مثال على ذلك هو قیمة الخسائر الناجمة عن إفلاس - )1(
∙) 1991- 1980( أ خلال فترة .م . ملیار دولار و كان ذلك بالو 25الملاءة و التي وصلت إلى 
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·لمحة تاریخیة عن نشأة النظام: أولا

، ثم قامت عدة  ولایات1829ویورك الأمریكیة علم ظهر أول نظام لضمان الودائع في ولایة نی
و ذلك لعدة أسباباختفت جمیع أنظمة ضمان الودائع 19مع نهایة القرن و بإنشاء نظم مماثلة

ت بشكلأثر ,نقص السیولة إضافة إلى أن الأزمات المالیة المتلاحقةبرزها عدم كفایة رأس المال و أ
، مما وضع عبئا ثقیلا على س العدید منهاو إفلازاماتهابالتواضح على عجز المصارف عن الوفاء

، ذلك أن النظام یركان ینقصها آنذاك وجود مقرض أختىأنظمة ضمان الودائع المصرفیة ال
على الرغم أن الولایات المتحدة الأمریكیة , )1(لیكن قد أنشأ بعدلمالأمریكي الفیدرالي الاحتیاطي 

ت نظاما إلا أن تشیكوسلوفاكیا تعتبر أول دولة أنشأ,الودائع كانت أول دولة تقیم نظاما لضمان
وسلوفاكیا قد أنشأت تشیكف,1924ذلك سنة و متطورالقروض على مستوى متطورا لحمایة الودائع و 

، أحدهما صندوق الضمان الخاص الذي أنشأ لیساعد المصارف على في ذلك الوقت صندوقین
الضمان العام  لتشجیع  الادخار الأولى، و صندوقعالمیة لناجمة عن الحرب الاستعادة خسائرها ا

.لتتطور على أحسن وجه ممكنزیادة  درجة  سلامة  الودائع  و مساعدة المصارفل
، قامت تركیا ة الأمریكیة للتأمین على الودائعبعد مضي فترة على إنشاء المؤسسة الفدرالیو
قامت عدد من الدول الأوروبیة و بعض دول ، كما 1960صندوق تصفیة المصارف عام بإنشاء

Hershtattحیث قامت ألمانیا بعد انهیار مصرف لث بإنشاء صنادیق ضمان الودائع ،العالم الثا

، كما قامت بریطانیا بإنشاء نظام لحمایة 1974وق خاص لحمایة المودعین عام بإنشاء صند
و أقامت إیطالیا في الثمانینات ,أن حصلت بها أزمات مصرفیة حادة بعد1979المودعین عام 

.عقب انهیار البنك الفرنسي السعودي 1985عام نظام حمایة الودائع تلتها فرنسا
لحمایة المودعین بعد انهیار أما في العالم العربي فتعتبر لبنان أول دولة اهتمت بإنشاء نظام

و لأول مرة بموجب القانون لادنابأما في ,، لتتبعها بعض من الدول العربیة1967في " انترا "بنك
،النظام البنكي و الماليحمایةلمسألة حمایة المودعین و بالتاليتعرض هذا الأخیر, 90/10

غرضها تعویض أصحاب الودائع في حالة إفلاس البنك ، و في تلك ,بإنشاء شركة ضمان الودائع 
ستفید من ضمان الدولة ، لكن في سنة الفترة كان الجهاز البنكي یضم البنوك العمومیة فقط التي ت

:أنظر - )1(
Bordes ( Ch ) , banques et risque systèmique  .disponible sur

∙WWW.courdecassation..FR/
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تكن من المؤسسات البنكیة الخاصة التي لم معتبریضم عدداالجهاز البنكي أصبح 1997
الدولة ـتستفید من ضمان

-90من القانون رقم 117المادة ، كتطبیق لنص )1(04- 97علیه أصدر النظام رقم و
في و . ئ هذه الشركة على أرض الواقع و لم تنشإلا أنه لم یتم تطبیق هذا النظام ) ملغى (10

ة بنك الخلیفة والبنك الصناعي ، كقضیة تصفیالهزات المصرفیةحصول العدید منو بعد2003
, أهمها مسألة تعویض المودعینالتي طرحت العدید من الإشكالات) BCIA(التجاري الجزائري و 

التطبیق و أنشأ الودائع المصرفیة حیز بضمان المتعلق ,03- 04عاد المشرع و وضع النظام رقم 
118، و هذا تطبیقا لنص المادة 2003ماي28شركة ذات أسهم لضمان الودائع المصرفیة في 

.11-03من الأمر 
·ةالمقارنبعض الأنظمةتطبیقات نظام الضمان في:ثانیا

بنوك التجاریة من ال، أن واجهت الكثیرلى الكساد العالمي في الثلاثیناتمن أهم ما ترتب ع
المتحدة خاصة الولایات و , أدت إلى إفلاس العدید من البنوك في الدول المتقدمة أزمات سیولة حادة 

خاصة في تلك الدول التي یعمل فیها النظام , هنا ظهرت فكرة التأمین على الودائع من الأمریكیة و 
مین على الودائع وحمایة المودعین و في هذا الصدد سنتعرض لنظام التأ.السوق المصرفي بآلیات

ـو لبنان الولایات المتحدة الأمریكیة كل من الدروس المستفادة في التجارب و: 

·نظام ضمان الودائع في الولایات المتحدة الأمریكیة- 1

: في إطار دراسة نظام ضمان الودائع في الولایات المتحدة الأمریكیة سنتناول النقاط التالیة 
.، المؤسسة الفیدرالیة للتأمین على الودائع )2(أ.م.الوفيالنظامنشأة 

:أنظر ) 1(
جریدة رسمیة عدد ع المصرفیة ، و المتعلق بنظام ضمان الودائ1997دیسمبر 31المؤرخ في 97/04النظام رقم 

) .ملغى 1997/ 17 )

: أنظر ˗) 2(
التجارب و الدروس : أنظمة التأمین على الودائع و حمایة المودعین ,1السلسلة المصرفیة ,) نبیل( حشاد

∙65-64، ص ص 1993عمان ,ة و المصرفیالعربیة للعلوم المالیةالأكادمیة,المستفادة 
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أن تاریخ نشأت نظام التأمین على الودائع في الولایات المتحدة بدأ سنة یعتقد البعض 
، تتبع لتاریخ التأمین على الودائعلكن الملتأمین على الودائع و حیث تم إنشاء مؤسسة ا،1934

حیث اتخذت السلطات المعنیة في ولایة نیویورك على , 1829ظهوره كان سنة یتضح له أن 
.عاتقها إنشاء نظام التأمین على ودائع البنوك العاملة بها

یسمى صندوق الأمان المصرفي و نص القانون على أن البنوك و قد تم إنشاء نظام للتأمین
، أما إلى هذا النظامیورك یجب أن تنضمالتي تزاول الأعمال المصرفیة و مسجلة في ولایة نیو 

في من قیمة رأس المال سنویا و %½و بلغ مقداره أمین فقد كان ثابتا للبنوك كلها بالنسبة لقسط الت
تدفعها البنوك، یجب على صندوق الأمان المصرفي أن یعوض المودعین مقابل هذه الأقساط التي 

المودعین و المطلوبات كفایة أصول البنك المفلس لتغطیة حقوق عدمعن ودائعهم في حالة
.الأخرى 

قد اختلفت أنظمة التأمین على الودائع من ولایة لأخرى لذا لا یمكن القول بوجود نظام موحد و 
لحقیقي و المتكامل بدأ سنة إنما النظام ا، و )1831- 1829( ترة للتأمین على الودائع خلال ف

إذ حدثت أزمة مالیة كبیرة في عام ، 1837ام یعمل بصورة جیدة حتى عام استمر هذا النظ,1834
، ضف لذلك حدوث المصرفي عن دفع مستحقات التعویضخلالها صندوق الأمانعجز1838

لقد أدت هذه الظروف إلى انهیار العدید من البنوك و ) .1933- 1929(كساد اقتصادي خلال فترة 
.المؤسسات المالیة الأخرى 

، یرجع للظروف ذلك الوقتفي ى الودائع یرى البعض أن سبب فشل نظام التأمین عل
، ضف لذلك تأثر نظام التأمین على الودائع ة التي مر بها الاقتصاد الأمریكيالاقتصادیة السیئ

التي كانت تواجه بعض البنوك بسبب استثماراتها في بعض , لتي اتبع درجة عالیة من المخاطرة ا
الرقابة على البنوك في ب إلى ضعف الإشراف و سبویرجع ال, ت المالیة ذات المخاطرة العالیة الأدوا

تأخذ في صندوق الأمان المصرفي لم یطبق نظام أقساط ذلك الوقت و بالإضافة إلى ذلك فإن 
الصندوق قد أدى ذلك لتعرض المودعین بل و و,الحسبان درجة المخاطر التي تتعرض لها البنوك

.لدرجة عالیة من المخاطرة و الأعباء
سعت السلطات النقدیة إلى محاولة إیجاد نظام یعمل , 1933في عام ك الظروف و في ضوء تل

و ذلك عن طریق إنشاء نظام التأمین المصرفي و حمایة أموال المودعینعلى استقرار الجهاز
و بذلك تأسس نظام التأمین الفیدرالي على .على الودائع یشمل الولایات المتحدة الأمریكیة جمیعها 
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و طرأت علیه عدة تعدیلات منذ ذلك التاریخ , 1933یونیو 16جب قانون البنوك في الودائع بمو 
21ودائع كقانون مستقل في و حتى الآن و لعل أهم تلك التعدیلات هي إنشاء نظام التأمین على ال

.، حیث تم فصل قانون نظام التأمین على الودائع عن قانون البنوك 1950سبتمبر
فهي،)Federal Deposit Insurance(لمؤسسة الفیدرالیة للتأمین على الودائع أما فیما یتعلق با

لتأمین جمیـع 1933لسنةقانون البنوك ، بموجب 1933یذیة مستقلة أنشأت في ینایر مؤسسة تنف
:)1(البنوك التابعة للاحتیاطي الفدرالي و تتولى المهام التالیة

و لا ,لتأمین على ودائع البنوك التجاریة الأمریكیةتتولى المؤسسة الإشراف على إدارة نظام ا•
لكنها تشتمل أیضا على القیام ، و تقتصر وظیفة المؤسسة على إدارة نظام التأمین على الودائع فقط 

: أن هناك ثلاث جهات فیدرالیة تقوم بالإشراف على البنوك ، هي , دیر بالذكرو الجبدور فعال 
.الرقابة على النقد ، و المؤسسة الفیدرالیة للتأمین على الودائع مجلس الاحتیاطي الفیدرالي ، هیئة

إذا كانت أعمالها یشوبها درجة كبیرة من ,صفیة البنوك المؤمنة على ودائعهاتقوم المؤسسة بت•
و الجدیر بالذكر أن التصفیة . المخاطرة  و من الممكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى إفلاس البنك 

حتى یعدل ,توجه للمؤسسة العدید من التنبیهات و الإنذارات الشفویة و المكتوبة لا تتم إلا بعد أن
، تقوم المؤسسة بتصفیة لبنك من إدارة أصوله و إذا استمر البنك في ممارسة هذه المخالفاتا

.أعماله 
تقوم المؤسسة بإقراض البنوك الخاضعة لنظام التأمین على الودائع أو تشتري بعض أصوله •

التي قد ,الاتحاد بین البنوك أو لتقلیل حجم المخاطر أو الخسارةهیل عملیات الدمج أوستبغرض
، لتجنب إفلاس بنك من البنوك الكبیرة و التي یعتقد أن استمراریتها یعتبر أمرا تتعرض لها المؤسسة

.قتصادحیویا بالنسبة للإ
حیث، 1991لبنك إلى عام اطرة في نشاط القد كان قسط التأمین غیر مرتبط بدرجة المخ•

.)2(مخاطرة البنوك درجةأقساط التأمین تحدد حسبأصبحت
دورها على تعویض أصحاب الودائع فقط ، بل تساهملا یقتصر) FDIC(إذن فالهیئة الفیدرالیة 

–في عملیات الرقابة و تقییم المخاطر و حتى تقدیم الدعم في حالة ما إذا كانت هناك مشكلة 

꞉ أ - (1)
∙76- 75ص ص , مرجع سابق , )نبیل( حشاد

:أنظر - (2)
Helfer (T) – op.cit .p 24∙
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.)1(الخزینةفي–مؤقتة 

·نظام ضمان الودائع في التشریع اللبناني- 2

القانون الودائع، حیث قامت بإصدار ضمانتعتبر لبنان الدولة العربیة الأولى التي طبقت نظام 
من لا شك أن تجربة لبنان قابلها العدیدو لإنشاء مؤسسة وطنیة لضمان الودائع , 28/1967رقم 

أثرت سلبیا على الجهاز التي و ,ادیة التي مرت بها لفترة طویلةالاقتصالمصاعب بسبب الظروف
ان الودائع من لا تلك الظروف التي مرت بها لأصبحت تجربتها في مجال ضملو و , المصرفي

على الرغم من المصاعب التي و .أن تستفید منها الدول الأخرىالتي من الممكنالتجارب الناجحة و 
إلا أنه لا یمكن لأي دراسة باللغة العربیة أن تغفل التجربة ي لبناناجهت نظام ضمان الودائع فو 

.اللبنانیة في هذا المجال 
متشابهة في معظم الدول التي , تعتبر الظروف التي أدت إلى إنشاء نظام ضمان الودائع 

طبقت تلك النظم و تتمثل تلك الظروف في بعض الصعوبات التي تواجه الأنظمة المالیة و 
و خصوصا حالات الإفلاس التي قد تتعرض لها بعض البنوك و التي تؤثر سلبیا على ,صرفیةالم

كان السبب الرئیسي في التفكیر في إنشاء نظام لضمان و ,ثقة الأفراد في الجهاز المصرفي ككل
السابق الذكرعند انهیار البنك .- 1966إفلاس بنك أنترا في عام - الودائع المصرفیة في لبنان 

دیة، أركان الرقابة التقلیعداضمان الودائع أو حمایة المودعین، ماأنواعنوع من یكن هناكلم
ــ ـ ـ ـ بحد أدنى لرأس الماللتزامالإالمتمثلة في شرط الترخیص و 

9بتاریخ 28/67بموجب القانون رقم ,1967سنة أنشأتالمؤسسة الوطنیة لضمان الودائعأما

الودائع بالعملة اللبنانیة و هذه المؤسسة مختلطة ، اشترك القطاع العام یضمنالذي 1967ماي
و كانت الغایة من إنشاء المؤسسة .القطاع الخاص في إنشاء هذه الضمانةالذي هو الدولة مع

، أن تضمن لدى لثة من النظام الأساسي لهاحسب ما جاء في المادة الثا, الوطنیة لضمان الودائع 
.28/67في لبنان حسابات الودائع بالعملة اللبنانیة وفقا للقانون رقم المصارف العاملة

꞉ -( )1
choinel (A), Op . cit , P 124 ∙
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لغایة سنة ، و 1968ع الید على بعض المصارف عام تم وضبعد صدور القانون السالف الذكرو 
القانون رقم صدر1991في عام و , مشاكل تقریبا في القطاع المصرفيلم یكن هناك1988

مانة ساریة قد بقیت تلك الضو الأجنبیة العملة اللبنانیة وبالعملاتئع بالذي ضمن الودا,110/96
بعد هذا التاریخ  أصبحت الضمانة مقتصرة على العملة اللبنانیة لأن أحكام ، و 31/12/1996لغایة 

أعضاء مجلس ضمانة الحسابات العائدة لرؤساء و و تستثنى من هذه ال.)1(لم تمدد110/91القانون 
زوجات الأشخاص المذكورین و أصولهم و فروعهم لدى قبي الحسابات و مراو , ارة المصارفإد

.المصرف الذي ینتمون إلیه 
أشار إلى ,) السالف الذكر( 28/67یلاحظ أن القانون رقم ,أما فیما یتعلق برأسمال المؤسسة 

نصف یتحدد بمساهمة كل بنك من البنوك الخاضعة لنظام ضمان الودائع ، یتم دفع أن رأسمالها
والنصف الثاني واجب الدفع خلال مدة أقصاها سنة من تاریخ التأسیس، أما المبلغ عند الاكتتاب

فتعادل مساهمة جمیع البنوك، و یتضح من ذلك أن رأسمال المؤسسة عرضة الدولةمساهمة 
.)2(إذ ما تم إنشاء أو خروج بنوك من دائرة العمل المصرفيأو النقصانبالزیادة سواءللتغییر

: هي توجد مصادر أموال أخرى للمؤسسة و بالإضافة لرأسمال المؤسسة الذي سبق الإشارة إلیه و 
بالإضافة لذلك فلقد حدد القانون أن الدولة یجب , دفعه البنوك المساهمة في المؤسسةسنوي ترسم

.أن تدفع مبلغا مساویا لمجموع حصیلة الرسم السنوي المفروض على البنوك 
إذ أن الدولة تدفع مبلغا مماثلا , هناك تشابه بین رأسمال المؤسسة و الرسم السنوي یلاحظ أن

ضف لذلك الأرباح الصافیة التي تحققها المؤسسة من توظیف .البنوكالمفروضة على للمبالغ
أنها یمكن أن تستثمر أموالها في سندات الخزینة اللبنانیة و تمتلك ,أموالها حیث صرح القانون

.لبنان فقط عقارات 
هذا فهي لا تشكل عامل لضمان و ضبط المصارف لأن , أما فیما یتعلق بدور هذه المؤسسة 

هي من عمل لجنة الرقابة ,الأمر لا یدخل ضمن صلاحیاتها لأن مهمة ضبط و رقابة المصارف
لدى الح المودع أما بالنسبة إذا ما كانت عامل ضمان لص.لى المصارف التي تقوم بهذا الدورع

:أنظر - )1(
∙165، ص سابق، مرجع )خلیل( ، الهندي)أنطوان( الناشف 

:أنظر ) 2(
∙292,293، مرجع سابق ، ص ص )الیاس( ناصیف
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بمعنى أن هذه المؤسسة لا .)1(إذا ما وجدت رقابة قویة جداضمانة،أكبر المصارف فهي توفر
,دور علاجيو إنما یقتصر دورها على لعب,تلعب دور وقائي في حمایة أموال المودعین

.بنوكهمبتعویض المودعین في حالة إفلاس 

الفرع الثاني
·فیةدراسة تحلیلیة لنماذج عن المؤسسات المصر 

ل العدید من بعد فشنظام ضمان الودائع في الجزائر و تكریسه على أرض الواقع یرجع ظهور
إعلان إفلاسها، الأمر الذي أدى لطرح إشكالیة تعویض المودعین و المصرفیة وتالمؤسسا

.النظام المصرفي زعزعة الثقة في استقرار
راء الأسباب المؤدیة لفشل وإفلاس بعض من ارتأینا أن نقف و للوقوف على حقیقة الوضعو

الإصلاحات رغم أننا نعلم أن المشرع قام بوضع مجموعة من ,المؤسسات المالیةالبنوك و 
لذلك تناولت كل .النهوض بالاقتصاد الوطني و على رأسه القطاع المصرفي الاقتصادیة  قصد

لبعض المؤسسات مصرفیة الأخرى إضافة, )الفقرة الأولى(في B CI Aمن قضیة بنك الخلیفة و
·) الفقرة الثانیة(في 

الفقرة الأولى
·الإجراءات المتخذةتكبة من قبل المؤسسات المصرفیة و المخالفات المر 

طرحت مجموعة من الإشكالات جعلت المشرع ,بحدوث أزمة إفلاس بعض البنوك الخاصة
الخلیفة و البنك الصناعي و التجاري كنتیجة و یعتبر إفلاس بنك.یتبنى نظام ضمان الودائع 

، و من أجل الغامضییربالتستعلق الأمر بأصول البنك أو سواء, حتمیة للوضعیة الغیر مستقرة 
أما التأثیرات ,التحلیل الموضوعي لأزمة البنكین لابد من التطرق للتأثیرات الداخلیة لإفلاسهما 

الوطنيلكون الاقتصاد,فلن نقوم بدراستهاة الاقتصادیة الوضعیالخارجیة التي قد تتسبب في تدهور
ضف لذلك سنتناول بالتحلیل و التفصیل بعض من كان نوعا ما مستقر , خلال هذه المرحلة

القضایا المتعلقة بإفلاس البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائر، و تداعیات ذلك على القطاع 
.خاصة المصرفي بصفة عامة و حقوق المودعین بصفة

:أنظر - )1(
168، مرجع سابق ، ص )خلیل(الهندي،)أنطوان(الناشف
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·) BCIA()1(قضیة البنك التجاري الصناعي الجزائري: أولا 

,)L’illiquidité(میزها شبه انعدام السیولة وضعیة المالیة السیئة للبنك التيالبعد الوقوف على
محیث تمخالفة القواعد المتعلقة بالصرف،بالإضافة إلى المخالفات المتعددة التي ارتكبتها لاسیما 

,)من خلال الجهاز المكلف بالسهر على مراقبة البنوك على مستوى البنك المركزي (الكشف 

، بالإضافة إلى غیابه التام 2003التحویل من بدایة شهر جوان توقف البنك عن القیام بعملیات
أو بصفته طرف في العملیات ما بین البنوك préteurبصفته مقرضالنقدیة سواءا عن السوق 

العملة الصعبة اللازمة للقیام بعملیات التحویل في إطار حصول على لل,في مجال الصرف
.من العملة الوطنیة تعاملاته مع زبائنه وتم تفسیر ذلك بانعدام سیولته

لجأ محافظ البنك المركزي ,لدفع الخطر المتعلق  بانعدام السیولة و توقف البنك عن اأمام هذا و 
,)باعتباره أنه لم یكن قد خضع للتعدیل بعد( آنذاك 10- 90ض بأحكام قانون النقد والقر عملاو 

تقدیم إعاناتهم المالیة لتجاوز هذه الوضعیة الصعبة و إلا فإن الحل لفي البنك بدعوة المساهمین
و بالتالي استحالة مواجهة البنك ,الوحید هو إخضاع البنك للتصفیة على أساس انعدام السیولة

.) ستجابة المساهمین لطلب الإعانةعدم ا( هذه المطالبة كانت بدون نتیجة لتعهداته المالیة إلا أن
والمذكورة سابقا ,أمام هذه الوضعیة بالإضافة إلى مجموعة المخالفات المرتكبة من قبل البنكو
بعد تحقیق معمق على أساس هذا التقریر و یر تم توجیهه للجنة المصرفیة  و محل تقر كانتوالتي

.یة بإصدار قرار متعلق بتعیین مسیر مؤقتقامت اللجنة المصرف,من قبلها 
، disciplinaireاتخـذت طابعـا تأدیبیا و 19/08/2003بتاریخاللجـنة المصرفیـةانعقدت جلسـة

حیث أن اللجنة المصرفیة , ممثل عن المسیرین المؤقتینو تمت الجلسة بحضور دفاع البنك و 
: ه التالیة اعتمدت من جهتها على الأوج

و من تمت عجزه عن مواجهة التزاماته في ,الوضعیة المالیة السیئة للبنك تمیزت بانعدام السیولة•
.المتوفرةمواجهة المودعین من منطلق عدم كفایة الأصول 

المادة( عجز المساهمین في البنك عن الاستجابة للدعوة التي وجهت لهم من قبل البنك المركزي •
).المتضمن قانون النقد و القرض 11- 03من الأمر99

:أنظر -( 1)
Chernaot (M ,) crise financier et faillite des banques Algérienne , édition Gal ,Alger 2003 , p39∙
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المسیرین المؤقتین على عدم كفایة التفسیرات المقدمة من قبل ,كما ارتكزت اللجنة المصرفیة •
و بالاعتماد على أحكام قانون النقد و المداولةو بعد ).سابقاالمذكور ( المبلغ لهم بمقتضى القرار 

: القرار التالي أصدرت اللجنة المصرفیة 90/10القرض رقم 
المعدلة10- 90من القانون 156المادة  تطبیقا  لأحكام,) BCIA(سحب الاعتماد من البنك  •

.11-03من الأمر 114بمقتضى المادة 
الأمر من 115المادة ىبمقتضالمعدل,10-90القانون من 157تعیین مصفى تطبیقا للمادة •

03˗11·

المتعلق بتعیین , أمام مجلس الدولة ضد قرار اللجنة المصرفیة بطعن BCIAبعد ذلك تقدمت 
: من حیث الشكل )1(مصفى حیث تناول مجلس الدولة هذا الطعن من وجهین

الوجه الأول یتعلق بمدى حق الطاعن في تقدیم هذا الطعن من الناحیة القانونیة ، حیث اعتبر 
فهو مقبول باعتبار أن الحق ,ین في البنكمقدم من قبل المساهمبما أنهمجلس الدولة أن الطعن

.في الطعن یقوم بمجرد وجود علاقة بین الطاعن و التصرف المطعون ضده

حیث اعتبر مجلس الدولة أنه انطلاقا منالمقدم،الوجه الثاني مأخوذ من مدى قانونیة الطعن و 
لقة بتعیین مسیر مؤقت فإنه وحدها قرارات اللجنة المصرفیة المتع, 11- 03من الأمر 107/2المادة

أو بإحدى العقوبات التأدیبیة تكون قابلة للطعن، و مثل هذا الشرط متوفر في مثل هذه مصفىأو 
فقد توصل مجلس الدولة إلى إبطال قرار موضوعأما من حیث ال, بالتالي فالطعن مقبولالحالة و
من خلال جعل , تیار المصفىأنها لم تتوخى الموضوعیة اللازمة في اخباعتبار , المصرفیةاللجنة 

.BCIAكمصفى لبنك BEAمحافظ الحسابات في بنك 
·)الإجراءات المتخذة ضده المخالفات المرتكبة من قبله و ( قضیة الخلیفة بنك: ثانیا 

قبل التطرق إلى المخالفات في حد ذاتها لابد من الإشارة إلى العوامل التي تسببت في تدهور 
:)2(و تتمثل فيBCIAنك و هي نفس العوامل التي تسببت في عجز بنك الوضعیة المالیة للب

أدى  إلى جلب  العدید من ,ستثمارات بكل عشوائیةفتح المجال  للإحیث أن التنظیمیةالعوامل 

:أنظر- )1(
نظام إفلاس البنوك في إطار القانون الوضعي الجزائري ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع ,)فوزیة(زعباط

∙99، ص2003جامعة الجزائر ,الدولة و المؤسسات العمومیة 

:أنظر - ( )2
Chernaout ( M ), 0p. cit , p 40 ∙
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هذه العوامل ساعدت على توسع الشبكة ,المجال البنكيیفتقدون للخبرة  فيالأشخاص الذین 
التجاري والصناعي الجزائري، فقد عرف بنك الخلیفة البنكبنكي الخلیفة و صالبنكیة لاسیما فیما یخ

24إلى 1999وكالات سنة 5ارتفع من حیث, نمو غیر عادي في شبكته البنكیة2000سنة 

.2002سنة 130ثم إلى 2000وكالة في 
كان یتعین على في هذا الإطارو ,التنظیمالتحكم وفي ترتب عنه صعوبة هذا النمو السریع 

هذا قفأن تو , الفروع راخیص لفتح الوكالات و بنك الجزائر بصفته السلطة المخولة لها منح الت
الذي یحدد شروط تأسیس بنك , 01- 93من النظام رقم 2نستقرأه من نص المادة النمو وهذا ما 

یادة حصیلتهالبنك على ز كما عمل .مؤسسة مالیة أجنبیةومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك و 
هدف لا یتماشى و وهذا ،)1(واقعیةغیر من الموارد المالیة عن طریق وضع أسعار فائدة مرتفعة 

الفائدة الممنوح من سعربكثیر القروض أقلالبنك في تحقیق الربحیة لأن سعر الفائدة المطبق على 
للموارد المالیة حیث الإستخدام الأمثل السهل للموارد نجم عنه عدمهذا الجذب ,لجلب الودائع

.ضعیفةقصیرة الأجل ذات مردودیةفي عملیات قام  بتوظیفها أنه 
من الأسباب الرئیسیة التي حددها مفتشي بنك ,العوامل المرتبطة بالتسییر والإدارة السیئةكما أن 

·البنكیننیة علىالحملات التفتیشیة المیدااللجنة المصرفیة في تقاریرهم المعدة انطلاقا من و لجزائرا

و كذلك , الإجراءات المحاسبیة لمسجل في التأطیر والتنظیم و االإدارة السیئة تنعكس في التقصیر
، ضف لذلك غیاب المحاسبیةي ترجع لغیاب التقاریر التد عراقیل في عمل مراقبي اللجنة و وجو 

الخلیفة لسنة صیلة بنك حول ح, الجمعیة العامة ادق علیها من طرف مجلس الإدارة و التقاریر المص
المصادقة العامة المخول لها ة، مما جعلها تمنح آجالا متكررة لعقد الجمعی2001و2000و1999

لجزائر بتجمید تجارته الخارجیة وفي إطار هذه الوضعیة ، قام بنك ا∙)2(على الحسابات الاجتماعیة
وإضافةالأموالمنع تسرب رؤوسمن أجل حمایة المودعین و نحو الخارج كل التحویلات المالیةو 

الأمر الذي دفع %8.5اقترح بنك الخلیفة لمجلس إدارة دیوان الترقیة والتسییر العقاري بالمدیة سعر فائدة على الودائع - ) 1(
، ) CPA(لـ  5%، ) BEA(%4.24قت الذي اقترح ملیار سنتیم لدى بنك الخلیفة ، في الو 5إدارة الدیوان لإیداع ماقیمته 

∙)BADR(لـ 5،25
:أنظر- )2(

تجتمع الجمعیة العامة العادیة مرة على الأقل في السنة خلال ستة «:تنص من القانون التجاري 676المادة 
یرین إلى الجمعیة العامة بعد تلاوة تقریرهو یقدم مجلس الإدارة أو مجلس المد... أشهر التي تسبق السنة المالیة )6(

∙»جدول حسابات النتائج و الوثائق التلخیصیة و الحصیلة 
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ناتجة إعسار یمكن القول أن هذه الوضعیة أدت إلى خلق حالة, لكل المخالفات السابقة الذكر
.القواعد الاحتیاطیة لاسیما المتعلقة بتوزیع و تغطیة المخاطربالدرجة الأولى عن عدم احترام

فبالنسبة لبنك الخلیفة كشف التقریر لكن هذا لا یعني أن البنك كان في حالة توقف عن الدفع ، و 
أنه من المستحیل أن یكون في حالة التوقف عن الدفع , الذي تم إعداده من قبل اللجنة المصرفیة 

.باعتبار أن حسابه الجاري في مواجهة البنك المركزي كان یحمل سیولة فائضة 
أجل تحسین سهما ومنإفلاو إشهار BCIAو بعد إعلان سحب اعتماد كل من بنك الخلیفة و 

النظام بنك الجزائروضع المودعین،و تعزیز العمل على استقرار النظام المصرفي و حمایة أموال 
و بالتالي یمكننا القول أن آلیة الحمایة .11- 03من الأمر118تطبیقا لنص المادة , 03- 04رقم 

إلا بعد تفشي ظاهرة إفلاس الحدیثة المتمثلة في ضمان الودائع لم یتم تبنیها على أرض الواقع
.الخاصةالبنوك 

الفقرة الثانیة
·أخرىمؤسسات مصرفیة مرتكبة من قبل المخالفات ال

عرفت الساحة المصرفیة في الآونة , البنك التجاري الجزائري إلى جانب قضیتي الخلیفة بنك و و
مونى بنك و آركو نكيالأخیرة إفلاس بنكین آخرین و مؤسستین مالیتین و یتعلق الأمر بكل من ب

.و البنك العام المتوسطي union Bankین مالیتینمؤسستبنك و 
·قضیتي منى بنك و آركو بنك: أولا 

بالنسبة للبنكین فیرجع السبب الأساسي لإخضاعهما للتصفیة إلى إثبات عدم قدرتها على التأقلم 
المؤسسات مفروض على البنوك و مال الأدنى الالذي یحدد رأس ال, )1(01- 04مع التنظیم رقم 

یجعل البنك محل عقوبة ,بإجراءات التأسیس، و باعتبار أن عدم احترام الشروط المتعلقة الیةالم
حیث تمـ ،عمدت هذه الأخیرة إلى تعیین مصفى لكل بنك المصرفیةفیة التي تقررها اللجنة التص

قا للأحكام الصادرة بمقتضى سحب الاعتماد في نفس الیوم من قبل مجلس النقد والقرض تطبی
.90/10الملغى للقانون رقم 11- 03الأمر 

لمتابعة إجراءات التصفیة تحت رقابة اللجنة, و كما ذكرنا تم تعیین مصفى لكل من البنكین 

:أنظر- )1(
L’article 02 du règlement N° 04-01 du 04 / 03 / 2004 concernant de capital minimum des
banques et les établissements financièrs exerçant en Algérie , OP . cit . P 30 ∙
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عن مجلس النقد ر الصادرو حسب التقری.11- 03من الأمر 116المصرفیة  تطبیقا لنص المادة 
م عمل ابتداءا من أول یو اد ینتج أثره على الساحة العملیةب الاعتمفإن قرار سح, )cmc(القرض و 

من 95، و لقد تم إصدار قرار سحب الاعتماد تطبیقا لنص المادة للبنوك و المؤسسات المالیة
أنه زیادة على العقوبات التي یمكن إصدارها من قبل اللجنة المصرفیة ، التي تعتبر , 11- 03الأمر
من بینها الحالة المتعلقة  ꞉حالات3قرار سحب الاعتماد في لقرض إصدارلمجلس النقد و ایمكن 

.الشروط التي منح على أساسها الاعتماد البنكین، و یتعلق الأمر بزوالبهذین  
فحسب التصریح الذي أدلى به وزیر , أما بالنسبة للأسباب التي تم على أساسها سحب الاعتماد

قا لنص المادة تطبیقبل البنكین لمجلس النقد و القرضى طلب مقدم من كان بناءا علفذلكالمالیة  
تشریع الجدید كلا البنكین أصبحا عاجزین عن التأقلم مع الأن، حیث اعتبر11- 03من الأمر 95

ثیر ه أي تأن الساحة البنكیة لن یكون لأن تصفیة البنكین و خروجهما م, خرى و اعتبر من جهة أ
من جهة و , بالحصة المعتبرةلبنكیة لیست وق افي السحصتهما أن باعتبار على الساحة المصرفیة

ثانیة یعود السبب الرئیسي لإصدار قرار سحب الاعتماد إلى عدم قدرتهما على احترام الحد الأدنى 
ت  التي كان، أما بالنسبة للمؤسسات المالیة2004ر بمقتضى التعدیل الصادر في لرأس المال المقر 
وسأقتصر و البنك العام المتوسطيunion Bankذكرنا بكل  من یتعلق الأمر كما محل تصفیة  ف

.على دراستها فقط 

.)union Bank)1قضیة المؤسسة المالیة : ثانیا 
في الجزائر تعرضت لإجراءات التصفیة و سنحاول التعرض لهذه القضیة هي أول مؤسسة مالیة

تم إصدار حكم قضائي بإخضاع , 2003- 10-14في : التدرج التاریخي أي بصفة مرحلیة حسب
union Bank لكن و , التسویة القضائیة انطلاقا من وجودها في وضعیة انعدام السیولة لإجراءات

حیث أن دعوة الدائنین .و بالتالي لم یتم إخضاعها للتصفیةالدفعفي نفس الوقت كانت قادرة على 
ؤسسة للتصفیة و إنما كانت من منطلق الوفاء لهم إلى الإعلان عن دیونهم لا یعني إخضاع الم

مؤسسة مالیة للإعلان عن توقفها عن الدفع تطبیقا ، حیث أنه لأول مرة في الجزائر تقدمتبدیونهم
و لكن تطبیقا . للتسویة القضائیة كما ذكرنا سابقابإخضاعها قانون و تم إصدار حكم قضائي فعلالل

، 03/4340رقم التجاري كما هو محدد في منطوق الحكممن القانون 218- 215لنص المادتین 

:أنظر - )1(
∙105- 104ص ص , مرجع سابق , )فوزیة(زعبط 
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ارة و التسیر انطلاقا من نفس المنطوق تم الترخیص للمؤسسة بالاستمرار في الاستغلال و الإدو 
مع تكلیف كذلك قاضي منتدب بمراقبة سیر عملیات التسویة القضائیة مع ، بمساعدة وكیل قضائي

.في منطوق الحكم كما هو مقررتعیین وكیل قضائي مساعد له
الأموال : أما بالنسبة للتصدي للدیون فإن المؤسسة اعتمدت على مجموعة من الوسائل كما یلي 

الأموال الناتجة عن تحقیق بعض أصولها من خلال المساعدات المقدمة من , المحصلة من مدینها 
مختلف الزبائن و قبلكذلك الأموال الناتجة عن عملیات الاستغلال التي تتم منقبل مساهمیها
ـالأحداث كما یليتوالت بعد ذلك

أصدرت المحكمة حكم یقضي بإخضاع المؤسسة للتصفیة بمقتضى تحویل 2004-07- 13في 
: ، و لقد تم إصدار هذا الحكم على ضوء العوامل التالیة سإجراءات التسویة القضائیة إلى إفلا

حیث تقدمت بطلب الدخول في أزمةunion Bankعرفت المؤسسة المالیة ,2003في جوان 
مع تقدیم أصولها المقدرة ملیار 2سندات بقیمة - على المساعدة- إلى السلطات النقدیة للحصول 

مع اقتراح خطة و ذلك بغرض تفادي الوقوع في حالة توقف عن الدفع , ملیون كضمانة 835بـ 
ا من الأزمة ستطالب بأن یمنح المبلغ الذي معتبرة أنه في حالة خروجه,أشهر10تنفیذ تمتد إلى 

على سبیل المساعدة في صورة تعویض عن الأضرار اللاحقة بها نتیجة العقوبات غیر أخذته 
ألحقت بها من قبل مجلس الدولة ، و لكن هذا الطلب لم یقابل بأي رد من السلطات المبررة التي

.النقدیة المعنیة 
unionتقدمت ,2004-09- 06و في  Bank إلى المحكمة للإعلان عن وجودها في حالة

unionو دائما و في إطار الكلام عن قضیة .توقف عن الدفع تطبیقا لأحكام القانون التجاري 

Bank بل صدور أي ق2921تحت رقم , 2000عن مجلس الدولة في الصادر نتعرض إلى القرار
طلقا لقضیة أخرى و یتعلق الأمر كانت منیمكن القول أن هذه القضیة، و حكم فیما یتعلق بالتصفیة

من أجل إبطال القرار المتخذ ضدها من , union Bankختصار بالدعوى التي تم رفعها من قبل بإ
معتمد انطلاقا من المؤقت للمؤسسة المالیة كوسیط عو المتضمن المن,1999قبل بنك الجزائر في 

من الجمهور في ارها قامت یتلقي الأموالباعتب, 11-03من الأمر 71لأحكام المادة مخالفتها 
.حین أن القانون لا یخول لها تلقي الودائع 

و في الأخیر توصل مجلس الدولة إلى أن القرار المتخذ من قبل البنك المركزي لمدیریة مراقبة
الصرف دون منح فرصة للمدعیة لتقدیم أوجه للدفاع ، یعتبر خرق للحقوق الشخصیة بالإضافة إلى
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كونه قرار غیر مسبب رغم أنه یتضمن عقوبة تأدیبیة و أن مثل هذه العقوبات تدخل في الأصل 
بالتالي تأیید ، و 11- 03من الأمر 114المادة اللجنة المصرفیة  طبقا لنص ضمن اختصاص 

.المدعیة و منع تنفیذ القرار المطعون ضده الادعاء المقدم من قبل

.)1(متوسطيقضیة البنك العام ال: ثالثا 

بسحب الاعتماد من البنك العام المتوسطي ووضعه  قید أصدرت اللجنة المصرفیة قرارا 
م القانونیة المتعلقة بعد أن لاحظت اللجنة عدم احترام البنك للأحكا, تعیین مصف التصفیة  مع

في سیاق ,صةیأتي القرار الجدید الذي یمس مؤسسة مالیة مختلطة خا.المكتتبالمال رأسیر بتحر 
قد و ,ل المطلوب لتأسیس بنك في الجزائرإعادة هیكلة القطاع المالي و الرفع من سقف الرأسما

قررت ذات اللجنة حسب بیان لها سحب الاعتماد من هذا البنك بسبب تسجیله لخسائر متتالیة 
كما تم اصة ،وهي الوضعیة التي أدت إلى تدهور أمواله الخالمالیة الثلاث الأخیرة خلال السنوات

ات الأسهم التي ذالشركة ذهبسبب عدم احترام هحسب ذات البیاناتخاذ قرار سحب الاعتماد
المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال و هو النظام الذي , 01-04للنظام 2000أفریل 30أنشأت في 

.الرسمیة مند صدور القانون في الجریدة المحددةمن مرور المهلة لم یحترمه البنك بالرغم
البنكي ات المالیة في إطار إصلاح النظام قامت الحكومة برفع رأسمال البنوك و المؤسس

قواعد بحت ملزمة بالتكیف مع القوانین و ، حیث أن البنوك أصتطبیق القوانین العالمیةزائري و الج
.بازل قبل البنوك العالمیة وفقا للمبادئ المنصوص علیها في اتفاق المعتمدة منسوقال

29، مقابل 2006بنكا في 17للتذكیر فإن الساحة البنكیة الجزائریة أصبحت تضم الآن و

من البنوك الاعتمادو هذا منذ دخول الحكومة في مسار إصلاح البنوك و سحب 2002بنك في 
و قد تقلصت تدریجیا حصة القطاع الخاص في السوق المصرفیة حیث . بالقوانینملتز التي لا ت

عام %12.5من السوق بینما بلغت مستوى فاق %6تمثل أقل من ضحت البنوك الخاصةأ
2002·

المطلب الثاني
·)SGDB(النظام القانوني لشركة ذات الأسهم لضمان الإیداعات البنكیة
وكما سبق و رأینا, لا یمكننا إنكار الحمایة التي تفرضها السلطات النقدیة على ودائع  المودعین

꞉أنظر- )1(
∙107,106ص ص, مرجع سابق , ) فوزیة( زعباط
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، یمنح زبائن البنوك حمایة لاسیما في مجال العملیات مع هؤلاء  و النظام المصرفي الجزائريفإن
نصوص قانون ضمنو لعل الحمایة المقصودة ـ يذه العملیات نجد الإیداع المصرفمن ضمن ه

وتأخد،ر صندوق ضمان الودائع البنكیةیتسیبإنشاء الشركة المكلفة بمؤخرا كرست, والقرضدالنق
"أس ـ جي ـ دي ـ بي "شركة ضمان الإیداعات البنكیة وباختصار꞉)1(هذه الشركة التسمیة التالیة

الشركة مسبوقة أوعن عمال والوثائق الصادرة الأكل التسمیة الاجتماعیة في أن تبرز هذهویجب 
ها الاجتماعي مالمع بیان رأس) ش ـ م ( الأولىمتبوعة مباشرة بعبارة شركة المساهمة أو بالأحرف

كما سنحدد ، ) الفرع الأول (في SGDBالقانونیة لـ الطبیعةو علیه سندرس ضمن هذا المطلب
.)الفرع الثاني(في علاقاتها مع كل من السلطات النقدیة و البنوك التجاریة

الفرع الأول
·التكییف القانوني لشركة ضمان الودائع المصرفیة

فهي تلك الجهة المكلفة بتسییر , رفیة مهما كانت تسمیتهادائع المصإن شركات ضمان الو 
وهي تتخذ في ذلك أشكال عدة حسب الصلاحیات المخولة لها صندوق ضمان الودائع المصرفیة،

أما إنشاؤها فإن أغلب هذه الشركات ,و حسب تشكیلة هیاكلها التي تحدد بموجب أنظمة داخلیة 
ركة شلذلك .التي تفرضها الغایة من إنشائها ضف لذلك خصوصیتها, )2(أنشأت بموجب قانون

إن كانت من أشخاص القانونالتجاریة وعن غیرها من الشركات ضمان الودائع المصرفیة تتمیز
.إدارتهاو ، وعلیه سندرس علي التوالي كل من طبیعتها القانونیة إضافة لتسییرهاالخاص

ة الأولىالفقر 
·الطبیعة القانونیة لشركة ضمان الإیداعات البنكیة

حیث, أثار إنشاء شركات ضمان الودائع المصرفیة إشكالات على الساحة القانونیة والمصرفیة 
الإیداعاتفي التشریع الجزائري فإن شركة ضمانف, تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الشركاتیصعب
ائر، ولقد اختلفت التشریعات المقارنة في تحدید الجهة المكلفة بإنشاء هذهیؤسسها بنك الجز البنكیة 

꞉أنظر–)  1)
∙ة  ، مرجع سابق المتعلق بضمان الودائع المصرفی04-03من النظام رقم 3المادة 

على خلاف ما ذكر أعلاه  فإن التجربة الأردنیة ، عرفت إنشاء مؤسسة ضمان الودائع بموجب نظام و كان ذلك عام - )2(
البتراء و ما تابعها بروز مشكلة معو1988و هو ما أثار إشكالات طرحت حول أهمیة هذه المؤسسة ، و في نهایة 1985

.المؤسسة الأردنیة لضمان الودائعتم إعداد مشروع  قانون,البنكيمؤسسات الجهاز من تعثر بعض 
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.كانت جهة حكومیة أو بنوك مركزیة أو حتى اتحاداتسواءالشركات 
فإننا نجده قد , إذا كان التشریع الجزائري قد منح للبنك المركزي مهمة إنشاء هذه الشركةو

عتبارها ذات شركة ذات طابع تجاري وهذا یقودنا لإلأخیرةهذه ا, شكل شركة مساهمة أخضعها ل
المسماة  انون الأساسي لشركة ذات أسهم طابع خاص، و یؤكد ذلك نص المادة الأولى من الق

:                                      )1(كما یلينصها الذي جاء " شركة ضمان الإیداعات البنكیة "
ةلشركالشكل القانونيعلى ،یر مساهماتیالأساسي لشركة تسعلى النحو الآتي القانون یوضع«

:ینظمها مساهمة

1993أفریل 25المؤرخ في 08-93بالمرسوم التشریعي رقم , القانون التجاري المعدل و المتمم- 

.1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96الأمررقم و 
.المتعلقة بالنقد و القرض المعدلة و المتممة ,1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم - 
.تعلیمات و قرارات بنك الجزائرتنظیمات،- 
»التنظیمي ي أو اللاحقة ذات الطابع التشریعام القانون الأساسي الحالي و كذا كل النصوصكأح- 

حمایة المصلحة لهي تهدف ء هذه الشركة یعود للبنك المركزي، و من جهة ثانیة فإن إنشاو
ضمان الودائع یشكل الذي یؤكد أن ,10- 90القانون من170العامة وفقا لما جاء في نص المادة 

.میةالعمو تدفعها الخزینةلحق لمنحة ضمانة ذات مصلحة عمومیة و بذلك فإنها تمنح ا
؟الطبیعة القانونیة لشركة ضمان الإیداعات البنكیةعننتسائل، تجعلنا كل هذه المعطیات

فالبعض یعتبرها مؤسسة حكومیة ذات طابع عمومي تمول باشتراكات سنویة إلزامیة من الدولة 
صلاحیات المجلس البریطاني لحمایة الودائعمهمة الضمان في انجلترا من(والمصارف مناصفة

57/7المادة أحكام بینما في فرنسا و بناءا على .)البنك المركزيلإشراف الحكومة و الذي یخضع

معیة یعتبر هذا الصندوق لا مؤسسة و لا جمعیة و لیس فیه جلم ,84/46من قانون البنوك رقم 
على الصلاحیات بین مجلس المراقبة الذي یمارس الرقابة الدائمة و یتم تقسیم , عامة للمساهمین 

و لم تحدد طبیعة الهیئةالحسن لهذا الصندوق ، مجلس المدیرین الذي یضمن السیرالصندوق و

:أنظر )1(
الفهرس ,2003ماي 28: شركة ضمان الإیداعات البنكیة التاریخ " القانون الأساسي لشركة ذات الأسهم المسماة 

.1، ص 177/2003
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·)1(التي تسیره

یلزم كل ,الأساسي لشركة ضمان الإیداعات البنكیةمن القانون4بالرجوع إلى نص المادة 
تها محددة في كل سنة بموجب قرار من تكون نسببنك مساهم بقوة القانون بدفع منحة سنویة  

تدفع منحة یكون مقدارها مساویا رئیسیا للشركة وتكون هذه الأخیرة مورداالنقد و القرض، و مجلس
و كذا الإجراءات 10- 90طبقا للقانون رقم البنوك من طرف الخزینة العمومیة لمنح مجمل 
∙)2(المعمول بها

الإدارة ، حضور ممثلي عن الدولة أو السلطات العمومیة  كما نلاحظ من خلال تشكیلة مجلس 
العمومیة من طرف بنك الجزائر وآخر من قبل الخزینة س الإدارة مجلفي تعیین عضوین بحیث یتم
لعل الهدف من ذلك یكمن في تأمین الاتصال بین البنكو ,هذا التمثیلنتساءل عن سر مما یجعلنا

بین الحكومة و مجلس الإدارة من جهة أخرى ، إضافة المركزي و مجلس الإدارة من جهة و 
أكثر من ذلك یملك البنك و .على قرارات مجلس الإدارة بواسطة ممثلیهم من الإطلاعلتمكینهم

ماي 25بتاریخ بنك الجزائر هو ما تم فعلا حیث قام، و )3(المركزي وحده سلطة إنشاء هذه الشركة 
ل بأن لكن القو .الودائع المصرفیة شركة ضمان ام الموثقأمالمؤسس الوحید بإنشاء، بصفته2003

القضاء ، یعني أن كل المنازعات المتعلقة بها تكون من اختصاصهذه الشركة ذات طابع عمومي
من القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداعات 22الإداري، وهذا یتناقض مع نص المادة 

ارض بشكل واضح مع ما جاء في مضمون و بطبیعة الحال هذا القول یتع).SGDB(المصرفیة 
.11-03الخامس من الكتاب السادس من الأمر الباب

تعد و .یحدد الطابع التجاري لشركة ، إما بشكلها أو موضوعها, وبالرجوع لأحكام القانون التجاري
الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و شركات المساهمةو شركات التضامن و شركات التوصیة 

: أنظر ) 1(
(L. g) , la crèation d’un fond de grantie des dépôts : la fin d’une exceptionChristophe

française, revue banque et droit ، N°68 , novembre 1999 , p 22 ∙
:كذلكأنظر- )2(

نظرا لطابعها ذو المصلحة العمومیة و كذا محتویات «: لشركة ضمان الإیداعات البنكیةمن القانون الأساسي9المادة 
، المتعلق بالنقد و القرض فإن كل بنك جدید ینشأ بالجزائر ، المرخص له من 1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون 

·»........طرف مجلس النقد و القرض 

: أنظر ) 3(
.، مرجع سابق)معدل ومتمم(المتعلق بالنقد و القرض11-03الأمر من118المادة 
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أن على ,03-04رقم من النظام6و تنص المادة ·)1(مهما یكن موضوعها, بحسب شكلهاتجاریة
یسیر,11-03من الأمر رقم 118صندوق ضمان الودائع المصرفیة المنصوص علیه في المادة 

ح لنا من خلالیتض.. "شركة ضمان الودائع المصرفیة " من طرف شركة المساهمة المسماة 
أن شركة ضمان الودائع  تأسس في شكل شركة مساهمة وبالتالي ,هأعلا6نص المادة مضمون

شركة شخصیة قانونیة ذات طابع مما یجعل لهذه ال,فهي تخضع لقواعد و أحكام القانون التجاري
.)2(، خاضعة للقانون الخاصخاص
من نت إن كان غیرها من  الشركات  التجاریة و تتمیز ع,في الأمر أن هذه الشركة الغریب و

هدف الشركة ا یتعارض و هو متحقیق مصلحة عامة و إنشاؤهاة، فإن غایالقانون الخاصأشخاص
لمساهمة ینقسم رأسمالها إلى ، على أن شركة امن القانون التجاري592ص المادة كما تنـالتجاریة

حكام غیر أنه بالرجوع إلى أتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصصهم ،، وأسهم
یجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال شركة «: 03- 04النظام رقم من 2الفقرة 6المادة 

·»........بحصص متساویة ضمان الودائع الذي یوزع بینها

في شركة ضمان الإیداعات البنكیة ، متساویة و هذا ما یتضح لنا أن حصة المساهمین
و القول بأن ـتحمل الشركاء الخسائر بقدر حصتهممن حیثأعلاه592ادة یتعارض مع نص الم

:)3(هذه الشركة ذات طابع تجاري ، یجعلها تتمتع بالشخصیة المعنویة و ما یترتب عنها من نتائج
ذلك في ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا 

أهلیة في الحدود التي یقررها عقد إنشاؤها أو , لها ذمة مالیةتكون ( ـیقرها القانونالتيالحدود
,نائب یعبر عن إرادتها, )4(هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتهاموطن و , التي یقررها القانون

) .حق التقاضي

: أنظر- )1(
مرجع سابق ـ   , المتعلق بالقانون التجاري 02-05من القانون رقم 544المادة

:أنظر -)2(
Alain ( M . Ch) , L’assurance des dépôts un instrument de régulation bancaire

, revue d’économie financière N°60 -2000 , p 237 ∙
:أنظر - )3(

, ) و متمم معدل( ، یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 50المادة 
∙مرجع سابق 

من قانون ضمان الإیداعات البنكیة یحدد المقر الاجتماعي للشركة و یمكن تحویله إلى أي5لما جاء في المادة وفقا - )4(
∙آخر في المدینة بمجرد قرار من مجلس الإدارة و إلى أي مكان آخر بالجزائر بقرار الجمعیة العامة العادیةمكان 
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20وفقا لأحكام المادة الحل،كما تخضع هذه الشركة لأحكام التصفیة و یمكن أن تكون محل 

و منازعاتهـا من اختصاص سي لشركة ضمان الودائع المصرفیة من القانون الأسا21ة و الماد
لتسیر صندوق ضمان هیئة ، فقد كلف 1999الفرنسي القانون البنكي أماـ)1(القضاء العادي

مع أنها تصدر قرارات لا ,تخضع للقانون الخاصبالشخصیة المعنویة و تتمتع )FGD(الودائع 
.)2(م القضاء الإداري أمایطعن فیها إلا

)SGDB(إن كان هناك اختلاف بین بعض أحكام هذه الشركة و ، أنه القولالأخیر یمكننافي و
·الشركات التجاریة فهذا بطبیعة الحال یرجع للطبیعة الخاصة لشركة ضمان الإیداعاتالقواعدو 

الفقرة الثانیة
·إدارة و تسیر شركة ضمان الودائع المصرفیة

, تأخذ شكل شركة المساهمةالجزائريركة ضمان الودائع المصرفیة على حد تعبیر المشرعش
.قواعد القانون المصرفي التي تمیزها عن غیرها من الشركاتلمجموعة من هذه الأخیرة تخضع

وإن كانت شركة ضمان الودائع تختلف عن باقى الشركات التجاریة ،إضافة لقواعد القانون التجاري
، إدارة یكون لها مجلس فلابد أن الأحكام وهذا بطبیعة الحال یرجع لطابعها الخاص ـفي بعض

وهذا ماسوف أتناوله على التوالى ــ و مندوبو حسابات ) عادیة عادیة ، غیر (عامة جمعیة 
·مجلس إدارة : أولا 

عضوا على) 12(أعضاء على الأقل و اثني عشرة ) 7(یتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة 
من القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداعات البنكیة ، و هذا11وفقا لما جاء في المادة , الأكثر 

و هذا من حیث الحد الأقصى لعدد من القانون التجاري610ي المادة هو مقرر فاالعدد یساوي م
هذا ما یستقرأ من نص عد العامة وجاء مخالفا للقوافقدبینما الحد الأدنى , أعضاء مجلس الإدارة 

:أنظر - )1(
∙من القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداعات البنكیة ، مرجع سابق 22المادة 

:أنظر - )2(
Charles(C) , « Le fond de garantie des dépôts, revue d’économie financière , N°60/2000, PP

219,220 ∙
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·)1(من القانون التجاري610المادة 

ر، یتم تعیین عضوین من طرف بنك الجزائین أعضاء مجلس إدارة شركة الضمانمن بو
و سنوات قابلة للتجدید) 6(مدة ستة یعین القائمین بالإدارة لو , من طرف الخزینة العمومیةوعضو

و تعین أن تعزل قائما بالإدارة, ذا الغرضتدعاة استثناءا لهیمكن للجمعیة العامة العادیة المس
بینما .عضوا آخر خلفا له و یعین القائم بالإدارة لمدة مهام العهدة المتبقیة للعضو المستخلف 

، فإنهم منتخبون من طرف الجمعیة العامة لرجوع إلى أحكام القانون التجاريالقائمین بالإدارة با
·)2(العامة العادیةالتأسیسیة أو الجمعیة 

و یكون هذا فینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائه رئیسا أما فیما یتعلق برئاسة المجلس
مجلسأن تنصالتجاري التي من القانون635في نص المادة وفق ماجاء , الأخیر شخصا طبیعیا

حت طائلة بطلان ، شریطة أن یكون شخصا طبیعیا و ذلك تمن بین أعضائه رئیساینتخبالإدارة
و تسند إلیه صلاحیات الإدارة العامة للشركة و لا تتعدى مدة مهام رئیس مجلس الإدارة .التعیین

.الإدارةبالمجلس و یتم عزل الرئیس بقرار جماعي صادر عن مجلس مدة عضویته
لعامة ، الإدارة االذي یتولى تحت مسؤولیتهع الصلاحیات لرئیس مجلس الإدارة كما یخول أوس

التي خولها القانون صراحة مع مراعاة السلطات,یمثل الشركة في علاقاتها مع الغیرللشركة و 
موضوع دارة  و في حدود لمجلس الإبكیفیة خاصة كذا السلطات المخصصة المساهمین و لجمعیة
على سبیل الحـصر بالصلاحیـات ، لاالإدارة على سبیل المثالمجلسیتمتع رئیسو ,الشركة

:)3(الیةالت
.، التنظیمات و مستویات أجور أعوان الشركة وضعیة الموظفینیعد مشاریع النظام الداخلي و •
.یعد مشاریع میزانیة سیر و استثمار الشركة •
.یقدم لمجلس الإدارة الحسابات السنویة للشركة •

:أنظر- )1(
یتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة یتألف من ثلاث أعضاء على الأقل و «من القانون التجاري610لمادة ا

·»..........على الأكثرمن اثني عشرة عضوا 

:أنظر - )2(
∙سابقمن القانون التجاري، مرجع، یتض2005فبرایر 6المؤرخ في 02-05القانون من 611المادة 

:أنظر ) 3(
∙ركة ضمان الإیداعات ، مرجع سابق من القانون الأساسي لش12المادة 



النظام المستحدث لحمایة الودائع المصرفیة

109

.ر السنة المالیة المنصرمةییقدم لمجلس الإدارة سنویا تقریر متعلق بتسی•
عادیة في الأموال الاحتیاطیة الغیر الأموال الاحتیاطیة القانونیة و الموجودة،یقترح توظیف الأموال •

.ستعمالهالإحالة ما إذا قررت الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة مراكز خاصة 
.ینفذ قرارات مجلس الإدارة•
تكون تمتلك جزء أو كل التي,العامة للمساهمین للشركةة في الجمعیةیقترح تعیین ممثلي الشرك•

.الاجتماعيرأسمال 
.ستغلال و الإدارةیحدد المصاریف العامة للإ•
، بیع ، مبادلة ، إحالة ، كراء أموال عقاریة و منقولة و حقوق یقوم، یوافق و یرخص كل شراء •

·عقاریة 

لات أو فسخ هذه و كذا كل الإحا,كل الإیجارات مع أو بدون وعد بالبیععلى یقبل و یوافق •
.تعویضبدون الإیجارات مع أو

.یؤسس أو ینصب أو یحذف جمیع الفروع ، المكاتب أو المستودعات •
.، الصفقات و اتفاقیات الشركة یقوم و یرخص جمیع التعاملات•
عقود التأمین لكل الأخطار مهما كان نوعها ، یناقش و یوقف مبالغ یعقد و یفسخ كل التأمینات و •

.تعویضات كل ال
ها ، یناقش و یوقف كل تلك التي على ذمتو یدفع یقبض جمیع المبالغ المستحقة للشركة •

، و السندات التجاریة و كذا جمیع حوالات یسدد و یداول جمیع السندات، أوراق الصرف,الحسابات
تعطي كل أین توجد أي أموال أو أي قیم ملك للشركة ، كما,البنوك أو أي مؤسسة أخرى,الخزینة 

.تطهیر و ضمان احتیاطي 
یفتح و یشغل باسم الشركة جمیع الحسابات الجاریة بالبنك الجزائري ، بإدارة الصكوك البریدیة •

.أجهزة القرض ، كما یستلم جمیع دفاتر الشیكات كلوفي
اع ، الأقساط و كل أنو ل و التنازل عن الأموال ، الدیونیقوم و یرخص بكل إیداع ، سحب ، نق•

.القیم الممتلكة من طرف الشركة و یسلم أو یسحب أي مخالصة 
ینزع كل الكفالات و الضمانات یوافق و یقبل جمیع الضمانات ، یعقد ، یرخص ، یعطي و•

.حتیاطیة نقدا و بسندات أو بشكل آخر الإ
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الدفع عن یقبل كل رفع ید المعارضة و تسجیل الرهن ، الحجز ، الرهون الحیازیة مع العدول عن•
.كل حق عیني و غیره ، كل هذا مع أو بدون إثبات الدفع 

یقترض كل المبالغ تحت أي شكل أو عن طریق فتح قروض ضمن جمیع الشروط التي یراها •
.مناسبة 

عقاري و رهن تأمین و –رهن حیازي –یخول له بأن یجري على أموال الشركة رهن امتیاز •
.المنقول و العقار بصفة عامة كل الضمانات على 

.یقوم باستدعاء الإدارة و یحدد جداول الأعمال •
.، كل الإدارات و الهیاكل في كل الأحوال و التسویات أیا كانت یقوم بتمثیل الشركة اتجاه الغیر•
، یدلي بجمیع التصریحات و یوقع على جمیع الجماركالإجراءات لدى الخزینة، البرید و ینجز كل •

اللازمة ، یظهر و یقدم و یتبع جمیع العرائض و الطلبات الودیة أو القضائیة حاضر العقود والم
.أو استرداد الحقوق ، الإتاوات و الضرائب تخفیضا

، یقوم مدعى علیهئیة سواء كمدعي أو یمثل الشركة أمام العدالة و یمارس جمیع الدعاوى القضا•
ي أو مفوض ، حكم مرجح یؤسس كل محامیعین كل حكم أو،بجمیع التعاقدات أو عقد تحكمي

، یرخص بكل حكم أو قرار و یقوم بكل یعزلهم و یعین آخرین، یتنازل عن كل استئناف أو نقض 
.حجز 

یمكنه الاستعانة بكل خبیر أو شخص مؤهل في كل الوثائق اللازمة لكل انجازات و اقتناءات •
.الشركة

.)1(یر إلى مدیر عامیالتسیمكن لرئیس مجلس الإدارة أن یسند صلاحیات•
·الجمعیة العامة : ثانیا 

الجهاز السید في حق الملكیة بالنسبة لأسهم الشركة و تحدد بهذا الصدد , تعد الجمعیة العامة 
المقررة قانونا، كل الشروط التي تتلاءم مع المصلحة الاجتماعیة ، توصف الجمعیات في الأشكال

.)2(ادیة عالغیر العامة بالعادیة و 

من 23مخول للعضو المؤسس وفقا لنص المادة , البنكیة مجلس الإدارة لشركة ضمان الإیداعاتو تسییردارة إإن - ) 1(
∙البنوك  المساھمةمن طرف في رأس مالھا وعدم التحریر الفعلي للأسھمالاكتتابلعدم نظرا لھذه الشركة القانون الأساسي

:أنظر - )2(
∙الإیداعات البنكیة ، مرجع سابق من القانون الأساسي لشركة ضمان 13المادة 
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توصف بالعادیة ، كلما استدعت للبث في أعمال التسییر و الإدارة في نظر القانون ولا تصح 
المساهمین عدد إلا إذا كان , مداولات الجمعیة العامة العادیة للمساهمین في الدعوة الأولى

یة لا تصح في الدورة الثاني، و المال الاجتماعرأس )1/4(ربع الحاضرین یملكون على الأقل
.الأعضاء الحاضرین و الممثلین المداولات إلا بأغلبیة 

كلما استدعت  لمناقشة كل الأسئلة المتعلقة بتعدیل ,بغیر العادیةالجمعیة العامةتوصف و
: خصوصا الهیكل  القانوني للشركة و 

·رفع أو تخفیض الرأسمال الاجتماعي في الشروط القانونیة) أ

.القانوني للشركة تحویل الشكل) ب
.ترخص المعاملات و الصلح ) ج
.تحویل المقر الاجتماعي للشركة إلى مدینة أخرى ) د

تستدعي الجمعیات العامة العادیة أو الغیر العادیة من قبل مجلس الإدارة ، محافظ الحسابات أو 
و من المصفین أ,من الرأسمال الاجتماعي1/10یملكون على الأقل عشر المساهمین أو أكثر أحد

.)1(التصفیة في حالة

·مندوبو الحسابات: ثالثا 

، للجمعیة العامة من القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداعات البنكیة17خولت المادة 
محافظین للحسابات یختارون من بین المهنیین المسجلین على جدول المصنف تعیینالعادیة
بما في ذلك القیم المجازة ,التحقیق في الدفاتر وقیم الشركةبمهمة تكلفهم و ∙سنوات 3ي لمدة الوطن

ویدقق في المعلومات المقدمة ,انتظام ونزاهة الحسابات الاجتماعیةیراقب والمسیرة لحساب الدولة و
وإذا لم یتم تعیین محافظي الحسابات من طرف .الإدارة في حسابات الشركة في تقریر لمجلس

یتم اللجوء,في حالة وجود مانع واحد أو أكثر في محافظي الحسابات المعنیینالجمعیة العامة أو 
إلى استبدالهم بموجب قرار من رئیس المحكمة التابع لها مقر الشركة بناءا على طلب من مجلس

.الإدارة 

: أنظر )1(
.ع سابق، مرجمن القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداعات البنكیة14المادة 
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مجلس الإدارة أو , حسب ماجاء ضمن أحكام القانون التجاري یطلع مندوبو الحساباتو
عملیات المراقبة والتحقیق التي قاموا بها ꞉المراقبة حسب الحالة بما یليدیرین أو مجلسالممجلس

مناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي , ومختلف عملیات التسییر التي أدوها 
إعداد تقدیم كل الملاحظات حول الطرق التقییمیة المستعملة في ,علیهایرون ضرورة إدخال تغییر

تأخد شكلائع المصرفیة وإن كانت شركة ضمان الودالمخالفات التي قد یكتشفونها ـ , هذه الوثائق
تشكیلة ه سجل إنعدام مجلس المراقبة ضمن إلا أنلأحكام القانون التجاريتخضع,  شركة مساهمة

ـهذه الشركة
مع أن هاي تشكیلة هیاكلمراقبة فللإذن شركة ضمان الودائع المصرفیة لا تتضمن مجلس 

، تنص على تشكیل مجلس المراقبة ضمن 673إلى 654ي سیما أحكام المواد القانون التجار 
ضمان الودائع المصرفیة طابع و ممیزات تمیزها ةهذا یجعل من شركو , هیاكل شركة المساهمة 

ارنة في المجال الأنظمة القانونیة المقالشركات التجاریة ، كما تختلف باختلافعن غیرها من
تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري و على غرار باقي التشریعات ، لم یشترط أن یعین و.المصرفي 

.ضمن أعضاء مجلس الإدارة ، ممثلین عن المؤسسات المصرفیة العاملة في الجزائر 
نجد في بالرجوع إلى نظام تسیر مؤسسات ضمان الإیداعات البنكیة في القانون المقارن،و
منح صلاحیة إدارة شؤون ردنیة للضمانالأمؤسسة الأن مشروع قانون تأسیس , ردنيالأالنظام

نائبي المحافظ ، نائبا للرئیس أحدا من محافظ البنك المركزي رئیسا و إدارة مؤلفالمؤسسة إلى مجلس
) 4(و أربعة المركزي مراقبة البنوك في البنك أمین عام لوزارة المالیة و المدیر التنفیذي لدائرة و 

ممثلین عن البنوك أو مؤسسات الإقراض المختصصة و الشركات المالیة ، أما المدیر العام 
ونجد في صندوق حمایة .)1(نائباه یعینان عن طریق الانتداب في البنك المركزيللمؤسسة و

مصرفي في قانون بموجبوالذي أنشئ) the Deposit protection fund(الودائع في انجلترا 
أعضاء رسمیین ) ثلاث(3، أن هذا الصندوق یدار من طرف مجلس الإدارة مؤلف من 1979عام 

: و هم 
governor of the bank of(حاكم محافظ بنك انجلترا • England (.

:أنظر )1(
هادة الماجستیر في قانون   ، النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة ، رسالة مقدمة لنیل ش)مناد(نایت جودي

∙78ص ,2007جامعة بومرداس ,الأعمال
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.نائب حاكم بنك انجلترا •
.رئیس خزینة بنك انجلترا •

مؤسسات المشتركة في الصندوق یكونوا أشخاص عادیین ، من ال) ثلاث ( 3و یعین الحاكم 
.)1(مجلس إدارة و مراقبین أو مدراء في هذه المؤسسةأعضاء
fond de garantie de(عن صندوق ضمان الودائع في النظام المصرفي الفرنسي أما 

dépôt(,فبالنسبة للأول أي مجلس المراقبة فهو ,یتشكل من مجلس مراقبة و مجلس مدیرین فإنه
یمثلون مؤسسات ) 2(منهم یمثلون مؤسسات القرض واثنان4، عضوا) 12(شكل من اثني عشرة یت

من القانون البنكي الفرنسي لعام 20القرض المنتمیة للهیئة المركزیة و المنصوص علیها في المادة 
، و هؤلاء الممثلین لهم صفة أشخاص طبیعیین الآخرین یمثلون باقي المؤسسات) 6(والستة 1999

10المادةو كذا 1984جانفي 24من القانون 17بمفهوم نص المادة المسئولینو هم المسیرین 

.سنوات ) 4(وهؤلاء معینین أو منتخبین لعهدة مدتها أربعة 99- 06من النظام رقم 
1960جویلیة 24من قانون 128لمجلس المراقبة وظائف تقلیدیة منصوص علیها في المادة و 

و هو یشكل البنكیة له تشكیلة خاصةالإیداعاتصندوق ضمان أما.ركات التجاریة المتعلق بالش
لكن من , )2(العامة یمارس مجلس المراقبة مهام الجمعیةمساهمین و لاهیئة دون رأس المال و

تم الاتفاق فیه بین كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ,1994خلال التنظیم الأوروبي لعام 
المتعلق بمؤسسات القرض 1999وحسب النظام الخاص , أنظمة لضمان الودائع على تبنى
تشمل ضمان كل من  , لیات للضمانآحتى فروع المؤسسات الأجنبیة تم وضع ثلاث و, الفرنسیة 

ضمان الودائعوق التى تسیر من قبل صند, خطابات الضمان الأدوات المالیة والودائع البنكیة و
fonds de  garantie des dépôts –F G D-)(3)·

لقانون المراقبة، و تقتضي أحكام امن طرف مجلسفأعضائه معینین ,مجلس المدیرینأما 
أما .أن رئیس مجلس المدیرین معتمد من طرف الوزیر المكلف بالاقتصاد ,1999لسنة الفرنسي

ساسي للصندوق، والذيمن القانون الأ03، 02، 01مجلس المدیرین فله مهام محددة في المواد 

: أنظر - ) 1(
.100-99، مرجع سابق ، ص ص )نبیل( حشاد 

:أنظر  - )2(
Christophe  (L . G), 0p.cit –p10 ∙

: أنظر - )3(
56,55ص ص , مرجع سابق , ) فریدة (موھوب 
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هو في ذلك یتصرف مجلس المراقبة  و واسعة  في حدود ما هو من صلاحیات صلاحیات منحه
.)1(صندوق ضمان الإیداعاتباسم 

الفرع الثاني 
·علاقة شركة الضمان بالسلطات النقدیة و البنوك التجاریة

كونها تساهم في تدعیم الثقة في كزیة بإنشاء مؤسسات ضمان الودائعینبع اهتمام البنوك المر 
التي تتلقى ودائع , تلزم المؤسسات المصرفیة لذا فإن معظم القوانین المصرفیة بالجهاز المصرفي،

و مالها و یمتلكون فیها أسهمنضمام لصنادیق الضمان و یساهمون في رأسبالإالجمهورمن
.یتأسسون فیها كجمعیة عامة في المؤسسة 

هذا النظام یهدف ف, مع البنوك التجاریة و السلطات النقدیة شركةعلاقة هذه المهما كانت و
عدة مسائل بشأن هذه و لقد وردت . الجهاز المصرفيالتعاون في شبكة من التكافل و لإنشاء

و من خلال هذا الفرع سنتطرق .قانونيو وضعها في قالب هایتطلب منها استخلاصمماالعلاقة،
البنك المركزي ، مجلس النقد و القرض و اللجنة ( بالسلطات النقدیة شركةاللدراسة علاقة هذه 

.)الفقرة الثانیة(في إضافة لعلاقتها مع البنوك التجاریة ,) الفقرة الأولى(في )المصرفیة 

الفقرة الأولى 
·علاقة شركة ضمان الودائع بالسلطات النقدیة

و من جهة مقابلة مع , قة مع البنك المركزي من جهة یتجلى من خلال ما تقدم أن للنظام علا
ضبط و تعاون فیما بین أجهزة مراقبةینشأ ، حیث یةالقرض واللجنة المصرفمجلس النقد ومنكل

ضمان الودائع  یجب أن لا یتعارض مع وجود البنوك التجاریة شركةفإنشاء .الجهاز المصرفي 
ـ كذلك یجب أن لا تؤدي إلى التراخي مه القانون فعالة في حدود ما رسوممارسة نشاطها بصفة 

حافزا بل یجب أن یكون إنشائها,الضمان وعدم التخوف من الإفلاسشركةوالإعتماد على 
و من خلال هذا الفقرة سنتطرق لدراسة علاقة .عامل من عوامل زرع الاستقرار المالي للمودعین و 

زي ، ومجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة ـالبنك المرككل ,هذه الشركة بالسلطات النقدیة 

:أنظر  - ( )1
Christophe  (L . G), 0p.cit –p10
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·علاقة شركة ضمان الودائع بالبنك المركزي: أولا 

,الحفاظ على الاستقرار النقدي للاقتصاد الوطنيیتمثل في الدور الأساسي للبنوك المركزیة
من بین هذه و,البنوك المركزیة بالوسائل الكفیلة لتحقیق ذلكزودت القوانین المصرفیةلذلك

الوسائل على سبیل المثال اتخاذ تدابیر مناسبة لمعالجة الأزمات المصرفیة و مراقبة أعمال البنوك 
.فیما یكفل حقوق المودعین و مصالحهم 

یقوم بإقراض أي بنك ف,من بین أهم وظائف البنك المركزي قیامه بوظیفة المقرض الأخیر
أنه یمكن للبنك ، 11- 03من الأمر 43المادة نص مضمونحیث جاء فيیواجه صعوبات

و یجب أن تكون هذه ,حساب الجاري لمدة سنة على الأكثرلبنوك قروضا بالالمركزي أن یمنح ا
القروض مكفولة بضمانات من سندات الخزینة أو بالذهب أو بالعملات الأجنبیة أو بسندات قابلة 

.مجلس النقد و القرض ف طر للخصم بموجب الأنظمة المتخذة بهذا الخصوص من 
إذ أن هذا الأخیر یخفف , لذا فإن للبنك المركزي مصلحة أساسیة في أنظمة ضمان الودائع

صلاحیات أوسع دون أن النظامو هذا بالنسبة للدول التي تمنح , )1(العبئ على البنك المركزي
بل ,المركزيظائف البنكنظام ضمان الودائع و و یشكل ذلك ازدواجیة أو تداخل بین كل من دور 

إن هذا النظام من شأنه أن یمكن البنك المركزي من التفرغ لأداء وظائفه الأساسیة المتمثلة في رسم 
في كون نظام ضمان الودائع ، یقوم تكمن وجوه الاختلاف بینهماو ـالسیاسة النقدیة للبلاد 

بهذا ا البنك المركزي لا یقومبینم, بتعویض المودعین عند إفلاس البنوك و دون طلب ضمانات 
.الدور أساسا و إنما یقتصر عمله على تقدیم قروض للبنوك التي تواجه مشكلة في السیولة 

كما سبق و أن رأینا فإن المؤسس الوحید لشركة ضمان الإیداعات البنكیة ، هو البنك المركزي 
التي تلزم البنوك بأن تشارك , 11- 03الفقرة الأولى من الأمر رقم 118و ذلك وفقا لأحكام المادة 

.بنك الجزائر لهذا الغرضینشئهذي تمویل صندوق الضمان الفي

·علاقة شركة الضمان بمجلس النقد و القرض: ثانیا 

نسبتها واحد في المائة, یتعین على كل بنك أن یدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنویة 

:أنظر) 1(
ىمداخلة مقدمة في ملتق,مع الإشارة لحالة الجزائر,ام التأمین على الودائع أهمیة ودور نظ,)عبد القادر(بیرش 

,2004دیسمبر 15- 14یومي , واقع وتحدیات ,المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة
∙الشلف جامعة
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11-03الفقرة الثانیة من الأمر 118وفق ماجاء في المادة .على الأكثر من مبلغ ودائعه) 1%(

یحدد مبلغ الضمان الأقصى و, السابقة یحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة و 
القرض ، على أن مجلس النقد و 03- 04رقم من النظام7/2كما تنص المادة مودعلكل الممنوح

على الأكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنیة %1د واحدة بالمائة یحدد سنویا نسبة العلاوة في حدو 
.)1(%2للتخفیض بعد أن كانت تقدر بـ و لقد خضعت هذه النسبة

علاوة الضمان التي تلزم هو السلطة النقدیة المكلفة بتحدید نسبة,إذن مجلس النقد و القرض
ضمان الإیداعات القانون الأساسي لشركةمن4البنوك بدفعها و هذا أیضا ما تأكده نص المادة 

عبد القادر : " و بتصریح من المدیر العام لشركة ضمان الإیداعات البنكیة السید ـ )2(البنكیة
، مجلس النقد ة البنك المركزيضمان الإیداعات في الجزائر تخضع لرقابفإن شركة " بي ر بلغ

.)3(والقرض واللجنة المصرفیة

·ودائع باللجنة المصرفیةالضمان علاقة شركة : ثالثا 

ماعداحالة ,ن التوقف عن الدفع للبنك المعنيحالة إعلااستخدام هذا الضمان لا یكون إلا في
قیام إجراء خاص بتسویة قضائیة أو إفلاس، و یتعین على اللجنة المصرفیة أن تصرح بأن الودائع

·)4(أصبحت غیر متوفرة 

في هناك من یرى ازدواجیة ،لقانون التجاري وقانون النقد والقرضابالمقارنة بین نصوص و 
فإعلان ,الإفلاسز یؤدي إلى الإجراءات المطبقة على المصارف في حالة مواجهتها لعجالمواد و 

الذي له حق طلب شهر إفلاس ,من طرف الدائنالتوقف عن الدفع یكون في القانون التجاري 
وإذا ما , اري لا یجوز التعسف في استعمالهذا الحق حق اختیمدینه المتوقف عن الدفع دیونه وه

: أنظر - ) 1(
∙، مرجع سابق  )ملغى(، المتعلق بضمان الودائع المصرفیة97/04النظام رقم من 8المادة 

ضمان سنویة  تكون  نسبتها محددة ك مساهم بقوة القانون بدفع منحة یلزم كل  بن«:أعلاه  كما یلي4جاء نص المادة - )2(
·».....كل سنة بموجب قرار من مجلس النقد و القرض

:انظر-  (3)
∙84، مرجع سابق ، ص )مناد(نایت جودي 

:أنظر - )4(
مرجع سابق و كذلك      , )معدل ومتمم (المتعلق بانقد والقرض , 11- 03الفقرة الخامسة من الأمر 118المادة 
∙مرجع سابق, المتعلق بضمان الودائع المصرفیة 03-04من النظام 13المادة
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جل أذا الحق بتعویض عن الأضرار من هحصل أن حكمت المحكمة على الدائن الذي استعمل 
ك أن المدعي الذي تصرف بسوء نیة لم یستطع إثبات حالة دعوى تعسفیة یكون السبب في ذل

تاریخ توقفه عن یوم تتلو15خلال إقراركمة كما یمكن للمدین أن یقدم للمح,التوقف عن الدفع
قبوله في تسویة قضائیة بشرط أن یرفق هذا الإقرار بالوثائق التي أوإفلاسهقصد شهر ,الدفع

یحق للمحكمة دائما ومن تلقاء نفسها افتتاح كما, يمن القانون التجار 218نصت علیها المادة 
النص هذا ـدعائه قانونا استأوعد الاستماع للمدین ك بأو الإفلاس وذلالتسویة القضائیة إجراءات 

انتقد فكثیرا ماولذا,ب منهابشيء لم یطللا تحكم المحكمة أیخالف القواعد العامة التي تقضي ب
الذین أوذا الحق یمثل وسیلة حمایة الدائنین الغائبین هومع ذلك ف,حق المحكمة في هذه المسألة

یبقي هذا الشرط استثنائیا مبرر بظروف أنبشرط , المحكمة إلىمنعتهم الظروف من تقدیم الطلب 
التسویة القضائیة إجراءاتتبادر من تلقاء نفسها بافتتاحأنكمة قبل حن على المیهذا ویتعـ خاصة 

جاء وفق ماستعمال حقها في المبادرة وهذاتستدعیه قانونا لإأوالمدین إلىتستمع أنالإفلاسأو
على أیضاالاستدعاء یطبق أووهذا الاستماع ,من القانون التجاريفقرة الثانیةال216في المادة 

القرض فإن إعلان التوقف عن الدفع یكون ، أما بالنسبة لقانون النقد و الورثة في حالة وفاة المدین
ة ـ تبصورة مؤقالمعین من طرف اللجنة المصرفیةمن طرف القائم بالإدارة 

ینهما في المصلحة المحمیة، فالمحكمة تحمي مصلحة خاصة على یظهر الاختلاف بو
لمحمیة من طرف اللجنة المصرفیة افي حین أن المصلحة,دعوى وجهتها جهة ضد أخرىأساس

لمصرفإفلاس ااعتبرنا أن إذا ماسیر الحسن للمنظومة المصرفیة، ولالأجلهي مصلحة عامة
مجلس النقد أوالمصرفیة اللجنة اد الذي قررته و تبعا لسحب الاعتمأالمحكمة حكمناتج عن
أولویتها القانون لا صراحة عن هذا الوضع تدخل عدة أطراف لم یبت في سینجرفسوف ,والقرض 

یبدأ من ،المحكمةلجنة المصرفیة و لذلك یجب أن یكون هناك تنسیق بین ال.)1(بشكل ضمنيولا 
.ح هو ازدواجیة مفهوم التوقف عن الدفع لعل ما یؤید هذا الطر إعلان التوقف عن الدفع و

و بالضبط المادة )La cessation de paiements(تجاريالتوقف عن الدفع في القانون ال
شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لم تنص على أنه یتعین على كل تاجر أو,منه 215

:أنظر ) 1(
فلاس المطبق اللجنة المصرفیة أمام الرهانات و الآفاق المستقبلیة لقانون الإ" ، مداخلة بعنوان )معاشو(بن عامر

الإجراءات الجماعیة المطبقة على " مقدمة في الیوم البرلماني حول البنوك ، " البنوك و المؤسسات المالیة على
·72، منشورات مجلس الأمة ، ص2005جوان 05–طرف مجلس الأمة المنظم من"البنوك 
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ءات شرة یوما قصد افتتاح إجراإذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة ع,یكن تاجر
یعتبر ذيلتوقف عن الدفع الي لم یحدد مفهوم ا، لكن المشرع الجزائر التسویة القضائیة أو الإفلاس

و بالتالي شرطا لقیام جریمتي التفلیس بالتقصیر لإفلاساالتسویة القضائیة أو إجراءات فتتاح شرط لإ
.و التفلیس بالتدلیس 

نص على مفهوم التوقف عن الدفع ، لا في القانون التجاري ولا في قانون فالمشرع الجزائري لم ی
القضاء ـ وإنما ترك ذلك للفقه و لا كیفیات تقدیره ولا شروطه و ولا قانون النقد والقرضالعقوبات

یع الفرنسي إلا بعد عدم تحدید فكرة التوقف عن الدفع بدقة في التشر ,ومازاد من حدة هذا الجدل 
لاسیما أن التشریع والفقه , 1985ینایر25ضائیة في صلاح والتصفیة القلإاصدور قانون 

ـ حیث لم یكن التشریع الفرنسي قبل صدور هذاالجزائریین یتأثران كثیرا بالتشریع والفقه الفرنسیین 
بل حاول القضاء سد هذا الفراغ بإكتفاءه في البدایة ,القانون یتضمن تعریفا لفكرة التوقف عن الدفع 

ن الاعتبار حقق حالة التوقف عن الدفع لمجرد التوقف المادي عن دفع الدیون دون الأخد بعیبت
وبذلك لایعد الأخیر متوقفا عن الدفع إذا لم یتوقف من الناحیة المادیة حتى , المركز المالي للمدین

تطور في حالة الافلاس الفعلي ــ وبعد ذلك- هنا- لو كان یعاني من أزمات مالیة أي لا یعتبر 
, صلاحالمشروع بشكل نهائي غیر قابل للإأصبح یعتد بمركز المدین الذي یؤدي إلى انهیارف,مرالأ

14في خر في موقف القضاء الفرنسي بموجب قرار محكمة النقض الصادرآكما حدث تطورا 

الرجوع إلىحالة التوقف عن الدفع دون,إذ لأول مرة تحدد محكمة النقض الفرنسیة, 1978فیفري 
و أسست  قرارها على ,حكمة قرار استأناف بوردومففي هذا القرار نقضت ال, للمدینالمركز المالي 

أن الخبرة  لم  تبحث عما إذا كان المدین  في حالة یستطیع  معها  أن یواجه
·)1(بأصوله الحاضرة دیونا مستحقة الأداء 

الدیون مستحقة الأداء بالأصول وتواترت بعد ذلك الأحكام التي تربط بین استحالة مواجهة
إلا غایة تبنیه من طرف المشرع , الحاضرة ـ واستمر هذا المفهوم القضائي لفكرة التوقف عن الدفع 

عرف التوقف ف،المتمم للقانون التجاري المعدل و 1985نفي جا25القانون الصادر فيالفرنسي في 
ستحالة التي یكون فیها التاجر لمواجهة دیون لإأنها اعلى,)2(منه) 03(عن الدفع في المادة الثالثة 

:أنظر)1(
327ص ,مرجع سابق , )مصطفى كمال( طھ

:أنظر )2(
.56، مرجع سابق ، ص )نزیهة(غزالي 
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و الدیون الواجبة الأداء هي الدیون المستحقة و المطالب ـواجبة الأداء بالأصول القابلة للصرف
وعلى ذلك فالدیون المؤجلة لاتعتبر من ,ویمكن للدائن المطالبة بهاأي تلك التي لاتقترن بأجل بها 

الأصول الجائز التصرف فیها أي ,رفبالأصول القابلة للصیقصد و ,الدیون المستحقة الأداء
ما یمكن تحویله حالا إلى نقود ة الموجودة في الصندوق و الحاضرة و تشمل مجموع الأموال السائل

.قابلة للصرف كالأوراق التجاریة 
الحاضرة أن فكرة التوقف عن الدفع تنتج عن عدم التوازن بین الأصول ,مما سبق نستنتج

علیه مواجهة دیونه ونتیجة لذلك یصبح المدین في حالة عجز یستحیل,لدیون المستحقة الأداءوا
كما أن القانون الفرنسي لایقر بوجود حالة الأصول الحاضرة ـنالمستحقة الأداء بمجرد ارتفاعها ع

ـارضة عالتوقف عن الدفع إلا إذا ثبت استحالة مواجهة المدین لدیونه بصورة دائمة ولیس بصورة 
ستبعاد الشخص من حالة التوقف عن یعتبر أنه لا یكفي لإالجزائريكما أن القانون التجاري

أي في أجل ,الدفع أن یكون قادرا على الدفع و إنما یجب أن یكون قادرا على الدفع في الحال
جتهاد ح الإإن هذا المفهوم الصارم للتوقف عن الدفع تم التخلي عنه تدریجیا وأصب.الاستحقاق 

وقد أید الفقه والقضاء الجزائریین الموقف ـ لاقتصادیة الحقیقیة للتاجریأخذ بعین الاعتبار الوضعیة ا
على اعتبار أن المدین المعسر ,الفرنسي لما میز بین حالة التوقف عن الدفع وبین حالة الاعسار

دیونه أما توقف المدین عنفلا تكفي أمواله لسداد,هو المدین الذي تستغرق دیونه كل أمواله 
قیمتها تتجاوزد تكون لدیه أموال كثیرة متجمدة یكون نتیجة إعساره  فقالدفع لیس من الضروري أن

ـ)1(عن الدفع ویشهر افلاسه فیتوقف, سائلة دیونه و لاكنها لیست 
ین بعض یجب تفادي الخلط بینه و ب) عن الدفع التوقف( و نظرا لحساسیة هذا المفهوم 

فالشخص یكون في حالة إعسار عندما تفوق  نسبة .)L’insovabilitè(الإعسار المفاهیم خاصة
أو بعبارة یتجاوز الجانب الإیجابي ذمته المالیة بمعني أن الجانب السلبي من, صولالدیون لدیه الأ

، لا في لاأصالمدین الذي لا یدفع لأنه غیر قادر على الدفع وه,المدین المعسروضوحأكثر 
لكنه متوقف و )میسر(بالعكس من ذلك یمكن أن یكون الشخص مليء الذمةو ـلا بعد أجلالحال و 

لمواجهة الساعـةعن الدفع ، یتحقق ذلك مثلا عندما تكـون الأصول الثابتة للمدین غیر محقـقة في
·)لمالأي غیر قابلة للتصرف فیها في الحال من أجل الحصول على ا(الدیـون المستحقة 

:أنظر- )1(
14ص,2005الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة ,یة القضائیة في القانون الجزائريالافلاس والتسو,)نادیة(فضیل
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، نصل الآن إلى قضیة إثبات مفهوم الدقیق للتوقف عن الدفعبعد أن تعرضنا إلى تحدید ال
الشخص الذي یدعي أن الإثبات یقع على الرأي السائد، حیث أن )أي التوقف عن الدفع(الحالة 

ا فیما بالرجوع دائمو .التحقق منها من قبل المحكمة توقف عن الدفع و ویقع عبئبوجود  حالة
یعتبر نجده·)1985(یتعلق بإثبات حالة التوقف عن الدفع إلى القانون الفرنسي المتعلق بالإفلاس

توقف عن الدفع ، بوجوده في حالةأو تصریح المدین نفسهفي شكل قرارأن الدلیل إما أن یكون
و رفض الدفعفي الحجم الهائل للدین الملزم و المستحق : أو من خلال بعض المؤشرات خاصة 

.قبل المدین أو رفض تقدیم القروضمن
بحیث یتم احتسابه من , لدفع فیتم تحدیده من قبل المحكمةأما بالنسبة لتاریخ التوقف عن ا

ول جلسة یثبت أفي ,من القانون التجاري222وذلك طبقا لنص المادةحكم المقررلتاریخ النطق با
فلاس ـ لإایخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أونها تحدد تار فإفیها لدى المحكمة التوقف عن الدفع 
عد هذا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر له وذلك مع مراعاة ,فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع

بالافلاس أو التسویة القضائیةالحكم صدور أي في تاریخ ,من القانون التجاري233احكام المادة
شهرا تسبق تاریخ صدور 18تاریخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من عمكن إرجامع ملاحظة أنه لای
وللمحكمة أن تعدل تاریخ التوقف عن الدفع بقرار للحكم الذي , سویة القضائیة تالحكم بالإفلاس أوال

و, )من القانون التجاري248المادة (القضائیة أوالإفلاس وسابق لقفل قائمة الدیون بالتسویةيقض
القفل النهائي لكشف الدیون فلا یقبل بعد ذلك أي طلب یرمي إلى تعیین تاریخ للتوقف عن م إذا ت

ـالتاریخ الذي حدده الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیةالدفع یغایر
من 13القرض فالتوقف عن الدفع له مفهوم جدید جاءت به المادة لقانون النقد و أما بالنسبة

الدفع مفهوم جدید و هو بمقتضى المادة السابقة أضاف بنك الجزائر للتوقف عن، و 03- 04النظام
المقصود تقویة صلاحیات اللجنة المصرفیة في مهمتها المتعلقة بحمایة و, عدم توفر الودائع

, تمكینهم عن طریق صندوق ضمان الودائع المصرفیة من الحصول على حقوقهم المودعین و
ف عن الدفع یعني أن المصرف صار في وضع لا یستطیع فیه الحصول على بالتالي مفهوم التوقو 
، و هذا ما لإعادة التمویلادر بالتالي على مصلا یتمتع روض في سوق ما بین المصارف وق

.)1(المستحقة و ذلك باستعمال أصوله) دیونه ( لتزام بخصومه الإعلىجعل المصرف غیر قادر 

أنظر - )1(
288، ص 62⁄2008العدد ,الوقایة من إفلاس البنوك في القانون الجزائري ، نشرة القضاة ,)فضیلة( ملهاق
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، خاصة و أنبالتطبیق الآلي للتوقف عن الدفعلك لا تسمحلكن هذه الوضعیة و رغم ذ
التوقف عن الدفع مفهوم محاسبي یجب تقییمه حالة بحالة ، لأنه یجب في هذا الإطار تفحص 

إن كان و تمت معاینتهالمؤشرات الأخرى الخاصة بقواعد الحذر بغرض التیقن من الوضع الذي
إنما یفید في الوقوف و أو الإفلاسالتسویة القضائیةإجراءاتلا یؤدي إلى فتحتالمؤشراهذهدور

فهي وسیلة لإطلاق الإنذار بغرض إرغام , مصرفیةالحقیقیة للمؤسسات على الوضعیة المالیة
·)1(الماليالمؤسسة على تصحیح وضعها

یرى بعض المختصین أن تطبیق قواعد القانون التجاري و قانون النقد و القرض یعكس 
التوقف عن حالة یظهر بوضوح عند التعامل معو الذي,ین القانونین في حالة الإفلاسالتداخل ب

أو التدلیس دون التقید المصرفي سواءا بالتفلیس بالتقصیر مع الإشارة إلى أنه یجوز إدانة ـالدفع
بحكم المحكمة التجاریة ، فهل یقرر القاضي الجنائي الإدانة عن الجریمتین دون حاجة لتقریر 
التوقف عن الدفع من طرف اللجنة المصرفیة رغم خصوصیة النشاط المصرفي و دور اللجنة 

الفعال باعتبارها هیئة رقابة  في هذا المجال و عدم اختصاص القضاة  خاصة مع المصرفیة 
·)2(الخاص بالمصارف عن الدفعللتوقف المفهوم الجدید   

ملاحظ أنه یكتسي طابعا خاصا فیما یتعلق بالبنوكالدفع فالالتكلم عن التوقف عنفي إطارو
ارتباطإلى وجودفلابد من الإشارة التكلم عن الإفلاس كإجراء قضائيعندالمالیة ، و والمؤسسات

وثیق بینه و بین الإجراءات الإداریة المتخذة من قبل اللجنة المصرفیة  في إطار مواجهة حالات 
من 113و هذا ما نستخلصه من نص المادة , سسات المالیةفیها البنوك و المؤ العجز التي تقع

من قبل المسیر ، التي تنص صراحة على إمكانیة إعلان حالة التوقف عن الدفع11- 03الأمر 
ةءات القضائیة المتعلقالمؤقت المعین بدوره من قبل اللجنة المصرفیة ، في حین أن مباشرة الإجرا

عن حالة التوقف عن الدفع التي تم الإعلان عنها نتیجة هي إلابالإفلاس والتسویة القضائیة ما
المخول لهم ذلك وفق ما جاء في  أحكامالأشخاصالمؤقت، أومن طرفسواء من طرف المسیر

).القانون التجاري ( القواعد العامة 

: أنظر )1(
∙300، ص سابقمرجع، ) فضیلة(ملهاق

:أنظر )2(
∙58، مرجع سابق ، ص )نزیهة(غزالي 
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، و یؤكد بالتاليالقضائیةن الإجراءات الإداریة و عن وجود هذا الترابط بیأكثر و ما یعبر 
، النظام و المؤسسـات المالیة للمعالجـة القضائیة المتضمنة في إطار القانون التجاريخضوع البنوك

أن ضمان منه على 13، حیث تنص المادة المتعلق بضمان الودائع المصرفیة03- 04رقم 
یسي الرئهذه الأخیرة هي بمثابة الدافع و , ن الدفعالودائع البنكیة لا یكون إلا في حالة توقف البنك ع

فاشتراطه كعنصر لضمان الودائع البنكیة یدل بصفة غیر مباشرة و عتماد الإجراءات القضائیة لإ
للإجراءات مالیة إلى جانب الشركات التجاریةلكن واضحة على خضوع البنوك و المؤسسات ال

.القضائیة ، رغم الإجراءات الخاصة التي خصها المشرع بها في إطار قانون النقد و القرض 
في هذا , تطرح مشكلة التعامل بین المحكمة و اللجنة المصرفیة و من خلال ما سبق ذكره

هي علاقة تواصل حیث أنه من الناحیة القانونیة في حالة وجود أن العلاقة بینهما،الصدد یبدو
ل أمررفیة تقوم بتقدیم طلب في شكفإن اللجنة المص, البنك في وضعیة عجز في القدرة على الدفع 

بتحویل تقریرها –إن صح القول –لتصحیح ذلك الوضع و تكون اللجنة في مثل هذه الحالة ملزمة 
علیه ، لتتمكن من التأكد مما إذا كان طلاعللإضالذي تصدره عن وضعیة البنك للجهة القضائیة 

العملیة هذا لكن من الناحیة.  حالة توقف عن الدفع أم لاالتبلیغ المرفوع إلیها بوجود البنك في 
.العلاقة غیر ممكن لغیاب نص قانوني یوضح هذه

لا یمكن استخدام «: على ما یلي ) السالف الذكر ( 03- 04من النظام رقم 13تنص المادة 
ضمان الودائع المصرفیة إلا في حالة توقف بنك عن الدفع ، ما عدا حالة قیام إجراءخاص بتسویة 

ئع لدى البنك أصبحت غیر اللجنة المصرفیة أن تصرح بأن الودایتعین على,قضائیة أو إفلاس
عندما تعتبر و عندما لا یقوم البنك بدفع ودائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعیته المالیة متوفرة ،

اللجنة المصرفیة أن السداد مشكوك فیه یجب أن تصرح بعدم توفر الودائع في أجل أقصاه واحد و 
تكون قد أثبتت لأول مرة بأن البنك لم یدفع ودیعة مستحقة لأسباب قد یوما ، بعد أن) 21(عشرون 

.ترتبط بوضعیته المالیة
·»تشعر اللجنة المصرفیة شركة ضمان الودائع المصرفیة ، بمعاینة عدم توفر الودائع 

أعلاه ، أن اللجنة المصرفیة یمكنها إعلان التوقف عن 13یتضح لنا من خلال قراءة نص المادة 
لما تعتبر اللجنة أن السداد ,لما لا یقوم البنك بدفع ودائع مستحقة : فع في الحالات الآتیة الد

.لأول مرة أن البنك لم یدفع ودیعة مستحقةأن تكون قد أثبتتمشكوك فیه بعد
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إلى جانب وظیفتها ,للجنة المصرفیة دور فعال في تنفیذ الضمان المقرر لمصلحة المودعین 
ریة بحكم كغیرها من الشركات التجاهذه الأخیرة.المؤسسات المصرفیةلمتمثلة في رقابة االأساسیة و 

إذا أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاصیتعین علیها  ككل تاجر نصوص القانون التجاري
قصد افتتاح إجراءات الإفلاس یوما) 15(قرار في أجل خمسة عشرة توقفت عن الدفع  أن تدلي بإ

، تصرح بها 11- 03بالرجوع إلى أحكام الأمر بینما حالة التوقف عن الدفع.قضائیة أو التسویة ال
اوفقـ ضمان الودائعلشركة بر شرطا لتحریك میكانیزم الضمان اللجنة المصرفیة إلا أن ذلك لا یعت

قف جنة بإعلان حالة التو أنه و بالمقابل ، إذا لم تقم اللأعلاه بمعنى 13/1ما جاء في نص المادة ل
فإنه یمكن استعمال هذا الضمان بمجرد قیام ,الضمان التي تعتبر كشرط لازم لتفعیل عن الدفع

.إجراء خاص بالتسویة القضائیة أو الإفلاس 
ولیة شركة ضمان الودائع ، تقررت مسؤ 04- 03من النظام رقم 15ة المادة و بحد عبار 

ن فئة الودائع غیر المتوفرة و تدفعها في في مراجعة مستحقات المودعین المدرجة ضمالمصرفیة
، أو م توفر الودائعأشهر ابتداء من التاریخ الذي صرحت فیه اللجنة المصرفیة بعد) 6(أجل ستة 

في غیاب ذلك ابتداء من تاریخ حكم المحكمة المختصة إقلیمیا التي تحكم بالتسویة القضائیة 
.ستثنائیا هذا الأجل مرة واحدة و یمكن للجنة المصرفیة أن تحدد ابإفلاس البنك أو 

كما یؤكد النظام السالف الذكر على علاقة اللجنة المصرفیة و شركة الضمان ، بحیث أن 
الأخیرة الاحتجاج أمام اللجنة المصرفیة بأي إخلال بالتزامات البنوك لاسیما فیما یتعلق بدفع لهذه 

اتخاذ العقوبات على تقدیر الإخلال المبلغ به و كما تقدم لها كل المعلومات التي تساعدها, علاوتها
ن علاقة الشركة باللجنة المصرفیة لا یقتصر فقط على بالتالي یتجلى لنا أو .)1(القانونیة عند اللزوم

الودائع مع مراعاة الاستثناء الوارد بعدم توفر ,تصریحا من هذه الأخیرةالذي یتطلب تنفیذ الضمان 
یتعلق أیضا بممارسة اللجنة المصرفیة صلاحیاتها المتمثلة في فرض ، بل و أعلاه15في المادة 

.03-04من النظام 17عقوبات على البنوك المخالفة لأحكام المادة 
الفقرة الثانیة

·علاقة شركة الضمان بالبنوك التجاریة

لتاليوبا, اختلفت التشریعات المقارنة في تحدید الصلاحیات الممنوحة لشركات ضمان الودائع 

: أنظر )1(
ـ المتعلق بضمان الودائع المصرفیة ، مرجع سابق 03-04من النظام رقم 17المادة 
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فإن كانت المؤسسة الفیدرالیة , التي تربطها مع البنوك التجاریةاختلفت معها طبیعة العلاقة
ى الودائع منحت العدید من السلطات تمكنها من فرض و تعزیز الرقابة علالأمریكیة للتأمین على

لوقائیة ، الرقابة اعند  فشلتعویض أصحاب الودائع إلى جانب ,البنوك الخاضعة لنظام التأمین
الجزائري كغیرة في بعض التشریعات المقارنة ، تبنى نظام ضمان الودائع المصرفيفإن النظام 

لتعویض المودعین عند إفلاس بنوكهم و بذلك فرض على جمیع البنوك المعتمدة في الجزائر أن 
و .الذي یوزع بینها بحصص متساویة الودائع المصرفیة و تكتتب في رأس مال شركة ضمان 

الفرعیة،سیولة و ملاءة كل من البنوك التي تضمن استثناءا تعفي البنوك المنتمیة للهیئات المركزیة
.)1(من ضمان الودائع المصرفیة

على ,الإیداعات البنكیة من القانون الأساسي لشركة ذات الأسهم لضمان 22المادة و تنص 
و )البنوك(تماعیة  للشركة بین المساهمین الاجالمنازعات التي قد تحدث  أثناء الحیاة أن كل

و یلزم لغرض المختصة  لهذا الجهة القضائیة على االمساهمین أنفسهم ، تعرض أو بینالشركة 
.التبلیغات في هذا الموطن شركة ، یتم إبلاغه بكل الدعاوى و موطن له بمقر الكل مساهم باختیار

، لابد أن نتناول إدارة نظام ضمان نوك التجاریةقة شركة الضمان بالبو في إطار دراسة علا
من یتولى إدارة صندوق الضمان الذي تلزم البنوك التجاریة بالانضمام إلیه ؟ الودائع بمعنى

هل البنوك التجاریة تكون عضویتها في صندوق الضمان المسیر من طرف شركة الضمان و
·سؤالین سنتطرق للنقاط التالیة للإجابة على هذین العضویة إجباریة أم اختیاریة ؟ ،

·إدارة نظام ضمان الودائع: أولا 

ي تحدید تلعب دورا رئیسیا ف,المالیة التي تتمتع بها دولة مالا شك أن الخصائص الاقتصادیة و 
المالیة بین ختلاف الخصائص الاقتصادیة و را لإ، لذا یمكن القول أنه نظملامح نظام ضمان الودائع

فكرة ضمان الودائع لئن كانتو .ذه الدولمن الصعب تطبیق نظام مماثل بین هف,یةالدول النام
فإن البلدان التي تقرر إنشاء من ثمفي الواقع آلیات معقدة نسبیا ، و ، فلهذا النظام بسیطة للغایة 

ارة المكلفة بإدالجهة لقضایا من  بینها ، تحدید لابد أن تواجه عددا كبیرا من انظام ضمان الودائع
.نظام ضمان الودائعلنضمام النظام إضافة إلى مدى إلزامیة الإ

:أنظر ) 1(
ـالمتعلق بضمان الودائع المصرفیة ، مرجع سابق  03-04من النظام 19المادة
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تختلف أنظمة ضمان الودائع وحمایة المودعین بین الدول التي  تطبقها والتي بلغ إذن 
البنوك المركزیة بإدارة أنظمة فیها تقوم الدولمندولة ـ حیث أن هناك بعض32عددها الأن 
بنك المركزى دور رئیسي من قبل صنادیق ضمان تابعة للحكومة وللهار یدیبعض الالضمان ـ و 

من خلال صنادیق أو مؤسسات تتبع الحكومات ولاكنها لا تتبع البنوك الأخر یدیرهاو بعض فیهاـ 
ك الأنظمة من قبل القطاع الخاص وفي الغالب من لتدار فیها تمن الدولو البعض , یةز المرك

ـ  )1(خلال اتحادات المصارف
یمكن أن تكون نظم الضمان عامة أو خاصة، فالنظم العامة تشرف علیها الحكومات بمعنى 

معظم نظم الضمان و , حدهاالمصرفیة ورف علیها عادة و تدیرها الصناعة أما النظم الخاصة فتش
إدارة"البنك المركزي"تتولى مؤسسة حكومیة فقد.عامةالسواء هي نظم في الوقت الحاضر على

حیث لا یوجد صندوق أو مؤسسة مستقلة , )2(لضمـان و هذا النظام مطبق في سیرلانكانظام ا
هذا , مستقل وهو حساب ضمان الودائع لدى البنك المركزيو إنما یخصص حساب ودائعلضمان ال

إذ أن , البدیل یعتبر مناسبا للدول النامیة الصغیرة و التي تكون فیها مؤسسات الودائع محدودة 
،أن البنك المركزي بصفة عامة ام بسهولة و من مزایا هذا النظامبنك المركزي یستطیع إدارة النظال

.الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة داریة و خصوصا في مجال الإشراف و یملك الكفاءات الإ
خرى سوف فإن البنك المركزي بإدارته هذا النظام و عدم ترك ذلك لجهة أ, و من ناحیة أخرى

و هذا بالنسبة للنظم التي ،یة الإشراف و الرقابة على البنوكضمان الودائع ازدواجیجنب نظام
.شركة الضمان صلاحیات أوسع تصل لحد فرض رقابة صارمة على المؤسسات المصرفیة تمنح 

وق إدارة و تسیر صندتتولى شركة مستقلة ینشئها البنك المركزي أن ,في حین نجد في بعض الدول
هذا البدیل أیضا مناسب بالنسبة للدول و , »شركة ضمان الإیداعات البنكیة «ضمان الودائع مثل 

إذ أن البنك المركزي مناط .النامیة خصوصا بالنسبة للدول التي تتمتع بكثرة عدد مؤسسات الودائع 
لاستقلالیة لابد أن رغم هذه الكن به العدید من الأمور الأخرى ، مثل رسم و متابعة السیاسة النقدیة 

یكون هناك تعاون بینهما، كوجود ممثلین للبنك المركزي لدى مجلس إدارة شركة ضمان الودائع و 

:أنظر - )1(
∙145ص , مرجع سابق , ) یسرى ( السامرائي , ) زكریاء( الدوري 

: أنظر -) 2(
:متوفر على الموقع , ، منهج التأمین على الودائع)فؤاد(شاكر 
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لبنك المركزي وحده صلاحیة خول االذي,11- 03من الأمر رقم 118هذا ما نقرأه في نص المادة 
مع تعیین ممثلین عن لأجل إدارة و تسیر صندوق الضماناء شركة لضمان الإیداعات البنكیةإنش

و هذا من شأنه أن یجعل ,الشركةلعامة لدى مجلس إدارة هذه البنك المركزي و ممثل للخزینة ا
المودعین عند إفلاس بنوكهم و ترك وظیفة تعویض)1(البنك المركزي یتفرغ لأداء وظائفه الأساسیة

.لمهام صندوق الضمان 
في و , )2(مثل إتحاد البنوك في فرنسا و إیطالیا،تتولى جهة خاصة إدارة هذا الضمانقد و

لكن یلاحظ أن , لا إدارة نضام  ضمان الودائعالدولة لا في تسیر والحالة لا تتدخل مثل هذه
هذا البدیل غیر .تعمل على استقرار الجهاز المصرفيهذه الأنظمة لأنها تحبذحكومات هذه الدول 

سبب في ذلك أن العدید منها لیس لدیها إتحاد للبنوك وإن الاسب لتعمیمه على الدول النامیة و من
.كانت لدیها فهي تتمیز بضعف إمكانیاتها 

·العضویة في نظام ضمان الودائع: ثانیا 

البدیل الأول هو النظام الودائع،ام ضمان ظهناك بدیلان رئیسیان فیما یتعلق بعضویة ن
الحریة للبنوك أما النظام الاختیاري فتترك .ظام لهذا النتكون البنوك ملزمة بأن تنظمالإجباري حیث

البنوك أن جمیععلى 03- 04من النظام رقم 2المادة تنص.في أن تقرر انضمامها من عدمه 
ط طبقا للشروط اخر ملزمة بالإ ن" البنوك " وفروع البنوك الأجنبیة التي تدعى في صلب النص 

·ام ضمان الودائع المصرفیة المنصوص علیها في هذا النظام  إلى نظ

أعلاه ، أن جمیع البنوك المعتمدة في الجزائر  2نص المادة مضمون یتضح لنا من خلال 
ال المطروح  هنا هل السؤ و .بمعنى أن العضویة فیه إجباریة ضمان الودائع تلتزم بالانضمام لنظام

بنوك ( تمتلكها الدولة لبنوك التيالنظام على البنوك الخاصة  فقط و لا تشمل اتقتصر عضویة 
نظام ضمان إلىفي الجزائر یجب انضمام  فروع البنوك الأجنبیة العاملةهل  ؟ و ) عمومیة 
الودائع ؟ 

بمعنى وجود بنوك تمتلكها الدولة و بنوك یمتلكها القطاع الخاص, عند وجود نظام مالي مختلط 

:أنظر ) 1(
∙، مرجع سابق )معدل ومتمم(المتعلق بالنقد و القرض11-03من الأمر 57إلى 35المواد من 

:أنظر ) 2(
·304، مرجع سابق ، ص )نبیل( حشاد 
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الخاصة فقط دون البنوك ن یشمل الضمان البنوك، یجب أالبعض یرى أنه في مثل هذه الحالةفإن 
لأن الحكومة تضمن هذه البـنوك و لن تسمح لأي بنك أو مؤسسة ودائع تمتلكها أن ,العمومیة

كما یرى المعارضون لفكرة انضمام البنوك ـبالتالي فإن هذه البنوك لا تحتاج لضمانو تفلس
لنظام یدار من قبل مؤسسة  حكومیة  ففي هذه أنه إذا  كان ا,الودائع العمومیة إلى نظام ضمان 

.للبنوك العمومیة مقارنة بالبنوك الخاصة الحالة سوف تكون هناك  معاملة تفضیلیة
السبب ة و العمومیة و من البنوك الخاصنظام ضمان الودائع كلیجب أن یضم و في المقابل 

معاملة م لهذا النظام سوف تكون هناكنضماة من إجباریة الإأنه عند استثناء هذه الأخیر ,في ذلك 
نظرا لأن بنوك القطاع الخاص هي من سیتحمل أعباء و تكالیف تفضیلیة للبنوك العمومیة

كما یجب فهم نظام ضمان الودائع على أساس أنه نظام تعاوني مشترك ، , الضمان على الودائع 
.كبیرة أو صغیرة تشارك فیه جمیع البنوك سواء كانت عمومیة أو خاصة و سواء كانت

لم یحدد إذا ما كانت البنوك العمومیة مجبرة ,السالف الذكر2و إذا كان نص المادة 
غیر أننا نلاحظ أنه من غیر المنطقي أن تتحمل البنوك الخاصة أعباء ,بالانضمام إلى هذا النظام 

، و هذا ) ملغى( 04- 97إضافیة خاصة في ظل إلغاء مساهمة الدولة المقررة بموجب النظام رقم 
من القانون الأساسي لشركة ذات الأسهم لضمان 2الفقرة 7ما یتأكد لنا بالرجوع لنص المادة 

دج لكل 1.000.000سهما بقیمة اسمیة 210من ...یتكون رأس المال ... «:الإیداعات البنكیة 
: لبنوك الآتي ذكرها سهما لكل بنك من ا210سهم مكتتبة بصفة متساویة بین البنوك المعتمدة أي 

البنك الوطني الجزائري - 
البنك الخارجي الجزائري - 
القرض الشعبي الجزائري - 
البنك الجزائري للتنمیة الریفیة - 
بنك التنمیة المحلیة - 
الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط- 
»الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة - 

فیما یتعلق واضح,03- 04من النظام 2جاء نص المادة ة الثانیة فقدبالإشكالیأما فیما یتعلق 
فروع البنوك الأجنبیة ف.حیث اعتبرها عضویة إجباریةع البنوك الأجنبیة في هذا النظامبعضویة فرو 

اعتبارها جزء من النظام النقدي والمصرفي في الدولة یجب أن تنظم إلى نظام ضمان الودائع ب
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عدم تغطیة الودائع في مان الودائع في البنوك الوطنیة و فإنه في حالة ض، ضف لذلك المضیفة
·، فإن ذلك لن یشجع المودعین على وضع ودائعهم لدى فروع البنوك الأجنبیةفروع البنوك الأجنبیة

في حین أن كثیرا من هذه الفروع تخضع مراكزها الرئیسیة في الدولة الأم إلى نظام ضمان 
، فسوف تكون ةالتالي في حالة انضمام هذه الفروع إلى هذا النظام في الدولة المضیفو ب,ئعالودا

غیر أن ،إذ أن الفرع سیكون خاضعا للضمان من قبل الدولة الأم و الدولة المضیفة هناك ازدواجیة
لد البالودائع مطبقا فيالمضیفة  قد لا یكون  نظام ضمان في الدولة الأجنبیة العاملة فروع البنوك 

.الأم و بالتالي لن تكون هناك ازدواجیة 
من یفضل الأخذ بالنظام التشریعات المقارنة ، نجد من بین النظم بعض و بالرجوع إلى 

هذا الأخیر كما سبق لنا القول یترك الحریة للبنوك في أن تقرر انضمامها إلى نظام ,الاختیاري
عادة ما یكون نظام خاص، مثلما هو الحال الكامل و النظام الاختیاري .ضمان الودائع من عدمه
المساهمات التي تقدمها ث تعتمد البنوك على الاشتراكات و حی,)1(وسویسراعلیه في كل من ألمانیا

و الجدیر بالذكر أنه و على الرغم من كون النظام في بعض الدول .و لیس هناك دعم حكومي
نظرا لأن عضویته شرط لازم للحصول على أي شتراك بهمع ذلك تفضل البنوك الإاختیاري ، و 

.)2(تمویل من البنك المركزي
؟ سنجیب على هذا السؤال من خلال یحقق لنا نتائج أفضلأي البدیلین : السؤال المطروح هو و 

.الحالتینتبیان إیجابیات و سلبیات كل من 
جانب الحكومة في ثمة أسباب قویة تحبذ العضویة الإجباریة و إن كان ذلك یمثل تدخلا من 

:الأسبابالخاص و من بین هذه القطاع
ي فإن مساهمة جمیع ، و بالتالمانالنظام الإجباري یضمن مساهمة جمیع البنوك في نظام الض

مقارنة بالنظام الاختیاري الذي یقتصر على بعض البنوك,عاملا مهما في نجاح النظامتعتبر البنوك
الاستقرار بالتالي لا یحقق نظام الضمان الاختیاري ، و جمو التي تكون معظمها صغیرة الح

.المصرفي بالدرجة التي یمكن أن یحققها النظام الإجباري 

: أنظر ) 1(
·26، مرجع سابق ، ص )محمد(إلیفي

: أنظر ) 2(
·213-212ص، مرجع سابق ، ص)نبیل(حشاد
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التمویل سوف تكون مرتفعة في حالة تبني نظام إجباري ، نظرا لأن جمیع بالنسبة لمصادر 
ذا سوف یؤدي إلى وضع هبموجب التشریعات والتنظیمات ، و تدفع الأقساط المقررة البنوك سوف

و بفرض أن (الضمان في وضع مالي جید أما في حالة النظام الاختیاري الصندوق أو شركة
و .الوضع المالي للصندوق لن یكون أحسن مقارنة بالنظام الأولفإن, )هو المتبع نظام الأقساط 

ون جهة خاصة هي ، عندما تكالاختیاري یطبق في معظم الأحیانالضمان الجدیر بالذكر أن نظام
من تدیر النظام و في أغلب الأحیان لا یتم إتباع نظام الأقساط و لكن یتم إتباع نظام المساهمات 

فإن نظرة المودع إلى نظام ضمان الودائع بطبیعة الحالو .یطبق غالبا بعد إفلاس البنوك ذيال
خصوصا عند وضع مالي جید واوجود صندوق ذهذا ما یعنيل و الإجباري سوف تكون أفض

.تراكم الأقساط لدى الصندوق مع مرور الوقت
النظام الاختیاري یتیح للبنوك و مؤسسات الودائع الأخرى أن تنظم إلى النظام إذا رغبت بذلك

، أنه عند حدوث كساد دول التي اتبعت الضمان الاختیاريدلت تجارب بعض ال.أو أن تنسحب
, ىالتي تتعرض لها البنوك الأخر لنظام لتجنب المخاطر لانسحاب من ااقتصادي تفضل البنوك ا

.    د یؤدي إلى فشل النظام ككل لاشك أن مثل هذا التصرف قحتى لا تقوم بدفع أي مساهمات و 

المبحث الثاني
·نظام ضمان الودائعتنفیذ 

الجهاز ضمان الودائع مع اتساع رقعة التعامل المصرفي و احتلالنظام زادت أهمیة 
عن اعتماد البنوك على ، فضلافي النشاط المالي والاقتصاديالمصرفي في كل بلد للصدارة

بمواردها الذاتیة مما جعلها مدینة بأرصدة ضخمة من مقارنة , كمصدر أساسي للتمویلالودائع
ضمان شركةو لهذا أضحت . بنوكلدرجة لا تتناسب مع حقوق الملكیة لهذه ال, المودعینأموال 
.أمرا لازما بالنسبة لعمل النظام المصرفي الحدیث الودائع

,ضمان الودائعشركةهذا من جانب، و من جانب آخر هناك من یرى أنه لا فائدة ترجى من 
بنوككما لم تتحمس ال, حد من حركتهالذي لا یلتزم بقیود تجة أنها تعیق العمل المصرفي الحر بح

الصغیرة بنوكأنها ستتحمل كلفة المشاركة في هذا النظام مع الطالما , الكبیرة لفكرة ضمان الودائع 
غیر أنه مهما كان موقف المعارضین لفكرة الضمان، فإن الحاجة .الأكثر عرضة للهزات المالیة

عنه طالما أنها تعتمد على الودائع بنوكغنى للان الودائع أصبح أمرا ضروریا ولاضمشركةل
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هذا دعین في قدرتها على رد أموالهم و الحسبان مسألة ثقة المو فلابد أن تأخذ في،كمصدر تمویل 
.ما یدعو لفكرة ضمان الودائع في كثیر من الدول 

مجال تدخل شركة الضمان وإصلاح نظام عنللحدیث ,)المطلب الأول(علیه سنخصص و 
لقة بالإصلاحات المتعالقانونیة من الآلیات إحداث مجموعة رةتطلب بالضرو یالذيضمان الودائع

.نظام تعویض المودعینسنتناول )المطلب الثاني(أما في، المصرفیة 

المطلب الأول
ام ضمان الودائعظوإصلاح نمجال تدخل شركة الضمان

حتى و إن كان هذا في بعض الدولیتسع نطاق تدخلهاشركات ضمان الودائع المصرفیة
و إنما م یعد فقط ضمانا لتعویض المودعین، فلر الإفلاسد الأزمات المالیة و خطالنظام هو ولی

.اتسع إلى منح شركات الضمان صلاحیات أوسع 
و بمعنى آخر فإن دور صنادیق أو شركات الضمان لا یقتصر فقط على تعویض المودعین 

غایة أنهإفلاس البنوك لبدأ المهام ، بل دورها أصبح متسع في الوقت الحالي و یمتد إلى و انتظار
شركة في لا نجد مثل هذا الدور الوقائي لا كننا , )1(الوقوع في الإفلاسأصبح یقلص من أخطار

أنظمة البنك تفى القانون المصرفي واكو , اعات المصرفیة في نظامنا المصرفيضمان الإید
بمنح الشركة دور علاجي ـالمركزي 

ف الآلیات و المهام الممنوحة لشركة ، سوف نتناول بالتحلیل مختلمن خلال هذا المطلب
كما سنستعین بالأنظمة المقارنة لأجل تدعیم دراستنا ) الفرع الأول (في ضمان الودائع المصرفیة 

ـالمقترحات المتعلقة بإصلاح نظام ضمان الودائعسأخصصه لتناول ) الفرع الثاني(أما .هذه 
الفرع الأول
·ضمانالحالات تدخل شركات 

مؤكد أن تبني نظام ضمان الودائع المصرفیة و تأسیس شركات الضمان یسعى لتحقیق من ال
الهدف الثاني یتمثل في المحافظة على استقرار الأول في حمایة حقوق المودعین و هدفین یتمثل 

:أنظر-) 1(
Choinel ( A) -op.cit - p 124 ∙
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المصرفي و تفادي حدوث أزمات مالیة ، وتتحقق هذه الأهداف من خلال المهام التي كلفت الجهاز
.ان الودائع المصرفیة بها شركات ضم

و لكون ,مجال تدخل شركة ضمان الودائع یتوقف على الصلاحیات التي منحها المشرع لها 
على تعویض المودعین دون البحث عن المشاكل و الأسباب التي أدت هذا التدخل یقتصر

ناول بالدراسة و ، فإننا سوف نت)الفقرة الثانیة(الوصول  لحالة الإفلاسمصرفیة إلى بالمؤسسات ال
.)الفقرة الأولى(الضمان في الأنظمة المقارنة التحلیل حالات التدخل الوقائي الممنوحة  لشركة

الفقرة الأولى
·الضمانةالتدخل الوقائي لشرك

من ، و وقائيدور لم یمنح شركة الضمان ودائع المصرفیة المعتمد بالجزائرإن نظام ضمان ال
, 11- 03من الأمر 118في المادة شركة الضمانصرفي حدد مجال تدخل الواضح أن القانون الم

الضمان شركاتمنح لكونهالمقارن الاستعانة بالقانون المصرفي لدراسة هذا الدور ارتأینا و 
.صلاحیات وقائیة 

، لیشمل في مهامه ممارسة )FDIC(فیتسع نطاق تدخل صندوق التأمین الفیدرالي الأمریكي 
المخاطر الأخیر بمعاینة بحیث یقوم هذا ,البنوك المنضمة إلى هذا الصندوققابة علىالر نوع من 

واجهها البنك كما یعاین وضع إمكاناته المالیة و التحري في حساباته في عین المكان ، التي 
بل أكثر من , فتدخل صندوق التأمین على الودائع لیس لتعویض المودعین على الودائع فحسب 

و یكفي في تبریر تدخله اكتشاف علان مسبق لتوقف بنك ما عن الدفعدخل دون إذلك كونه یت
قد و ل صندوق الضمان لمساعدة المسیرین، فیتدخالمالي للبنك المعنيمؤشر یشكك في الوضع

.التدخل إلى تمویل البنك متى ظهرت حاجته لذلك هذا یؤدي 
بعض أنحیث ,ق مراقبة  نسبة السیولةلضمان  حاأیضا لشركة التدخل یمنح فهذا النوع من 

مع ذلك تعاني من ، و ودائع و حجم مناسب من القروضالبنوك قد یكون لدیها حجم مناسب من ال
عدة ضوابط منها اشتراط إخضاع البنك المنضم إلیه ,) FDIC(عجز في السیولة و یعتمد الصندوق 

ة لدیه ، بل توسع هذا الصندوق في مهامه لعدد من المعاییر التي تكفل مركزه المالي و توفر السیول
عرض أسعار فائدة بشكل غیرمنلدرجة أنه وصل إلى تدخله لدى البنوك الضعیفة لمنعها
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البنك تعالج المشكل دون إفلاس ، و بالتالي فإن دور شركات الضمان یكون وقائي لما)1(مدروس
أو كلها سببا في إفلاس البنك و و یلاحظ أن هناك العدید من المشكلات المصرفیة تكون أحدها,

للوقوف على دور نظام ضمان الودائع في معالجة المشكلات المصرفیة ، یجب عرض تلك 
.المشكلات و الدور المنوط بتلك النظم لمعالجتها

·الرديءالائتمان مشكلة: أولا 

منح البنكهایقصد بوصعب المشاكل التي تواجه البنوك ئتمان الرديء من أتعد مشكلة الإ
، إما لأسباب ترجع إلـى البنك نفسهو قد ینشأ الائتمان الرديء ، )2(لا یستطیـع استعادتهاقروضا

مقدرة العمیل خلالها معرفة التي یتم من و عند منح الائتمان معتمدةالأسس الكعدم قیامه بإتباع
تقوم مسؤولیته في حالة إخلاله الائتمانیة المقدمة إلیه من البنك ، هذا الأخیرالتسهیلاتسدادعلى 
أما .كذلك تساعد هذه الأسس في تحدید حجم التسهیلات الائتمانیة المقرر منحها للعمیل . بذلك

یتعلق بالعمیل نفسه ، فقد یواجه النشاط الاقتصادي الذي یمارسه بعض المصاعب فالسبب الثاني 
و قد یرجع ذلك إلى,إلیه من البنكو المشكلات التي تؤدي إلى تعثره في سداد القروض المقدمة 

.الاقتصادیة التي تمر بها الدولة التي یعمل فیهاالظروف 
تقوم صنادیق ضمان الودائع في العدید من الدول التي تطبق هذه الأنظمة بدور مهم في 

، فیتدخل هذا النظام لتحدید القروض الممنوحة للعمیل الواحدالرديءالائتمان معالجة مشكلات
مراجعة بعض بالنسبة لرأس مال البنك و الودائع ، ضف لذلك تحدید نسبة الدیون المشكوك فیها و

·)3(القروض للتحقق من استفاء البنك الدراسات الائتمانیة السلیمة 

القانون الجزائري ، مخول  لمصلحةالقروض في الدور الرقابي المفروض على منح حین أنفي 
المتعلق بالنقد و القرض 04- 10م من الأمر رق8ما یستقرأ من نص المادة مركزیة المخاطر وهذا 

تفیدین و تكلف بجمع أسماء المس، مصلحة لمركزة المخاطرالمخاطرالتي تعتبر مصلحة مركزیة

:أنظر ) 1(
.14سابق ، ص ، مرجع )محمد(إلیفي 

: أنظر - )2(
.94، مرجع سابق ، ص )مناد(نایت جودي 

:أنظر - )3(
∙15، ص نفسه، مرجع )محمد(إلیفي



النظام المستحدث لحمایة الودائع المصرفیة

133

ددة المبالغ المسحوبة و مبالغ القروض غیر المسمن القروض و طبیعة القروض الممنوحة وسقفها و 
.من جمیع البنوك و المؤسسات المالیة كل قرض و الضمانات المعطاة ل

·عجز السیولة: ثانیا 

اصر المهمة في المؤسسات المالیة بصفة عامة من العنالسیولة التي تتوفر لدى البنوك و تعتبر 
تنخفض ربحیته و نك ، و من المعروف أنه كلما تزداد نسبة السیولة لدى البإدارة أنشطة البنك
بین السیولة و الربحیة حتى الملائمةا فإن إدارة البنك یجب أن تعمل على لذ, العكس صحیح 

.حقق الاستقرار و عدم الاهتمام بجانب على حساب آخر تیستطیع أن 
فإذا كان البنك ,كیفیة استخدامه لمصادر الأموالإذ تتوقف السیولة التي یتمتع بها البنك على

، ه في أصول متوسطة أو طویلة الأجلارد المالیة المتاحة لیستخدم أو یوظف جزءا كبیرا من المو 
و من ناحیة أخرى تتوقف أیضا درجة السیولة على آجال مطلوبات البنك  .انخفضت درجة السیولة 

، مثل الودائع تحت الطلب فإن درجة السیولة لدى البنك كانت آجال المطلوبات قصیرة الأجلفكلما 
وبات مثل ودائع الادخار كلما ارتفعت درجة السیولة لدى البنك ، تنخفض و كلما زادت آجال المطل
أن درجة سیولة البنك لا تعتمد فقط على آجال أصوله و لكن ,و من هذا المنطلق یمكن القول 

آجال الأصول و ( تعتمد أیضا على آجال مطلوباته و لذا فإن إدارة البنك تأخذ هذین العنصرین 
لا شك في أن نقص و .ن عند اتخاذها القرارات المتعلقة بالسیولة في الحسبا) آجال المطلوبات 

السیولة یعتبر من العوامل التي تؤدي إلى تعثر البنوك و المؤسسات المالیة و قد یؤدي ذلك 
، إذ أن احتفاظ البنك بنسبة معینة من السیولة  یتممثل ما حدث في بنك أنترا بلبنان,لإفلاسها

.طریق السلطات النقدیة تحدیده في معظم الدول عن 
و مما سبق ذكره تظهر أهمیة أنظمة ضمان الودائع ، بالمساعدة على معالجة مشكلة السیولة 

ضع بعض المعـاییر التي یجب على المؤسسات المصرفیـة العضو في هذا النظام وعن طریق
ضمان الودائع في تعتبر مراقبة نسبة السیولة من أهم ما یشغل شركاتو, )1(بها الالتزام 
·)2(تدخلاتها

نظام الضمان في إیطالیا ، یشترط لقبول البنك في عضویة هذا النظام أن تكون نسبة السیولة الإجمالیة إلى إجمالي - )1(
∙%5الأصول 

: أنظر - )2(
∙94، مرجع سابق ، ص ) مناد(نایت جودي 
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الفقرة الثانیة
·الضمانشركةالتدخل العلاجي ل

البنك عن ودائعهمهذا النظام مكلف بالتدخل عند إفلاس أحد البنوك من أجل تعویض مودعي
، فلا مجال للحدیث عن نظام الضمان إلا إذا تحققت حالة)1(التي یقررها القانونالحدودفي
2ویتضح من نص المادة,هذا الأخیر هو شرط لتحقیق وتفعیل آلیة الضمان,دفععن التوقف ال

من 2نص المادة جاء فيهذا ما و ضمان الإیداعلات البنكیة أدناه إنعدام الدور الوقائي لمؤسسة
: یتمثل موضوع و مهمة الشركة عموما في «: اعات البنكیةالقانون الأساسي لشركة ضمان الإید

في حالة عدم توفر هذه الإیداعات لدى و یتم تطبیق هذا الضمان.... عات البنكیة ضمان الإیدا
التصریح عن حالة التوقف عن الدفع في الحدود و حسب الشروط و بنك مودع و ذلك بعدكل

·»الإجراءات المقررة من مجلس النقد و القرض 

فرنسا و كیة في النظام المعتمد فيلكن یختلف الوضع بالنسبة لدور شركة ضمان الودائع البن
التي منحت الشركة صلاحیة التدخل لممارسة مهام وقائیة إلى جانب ،كذا بعض الدول الأخرى

ما لا تتمتع به شركة ضمان الإیداعات المصرفیة بالجزائر وبالتالي یكون هوو ,الدور العلاجي 
.)2(نقاذهالبنك دون البحث عن آلیات لإنهایةتدخلها یؤدي حتما إلى

أعلاه ، أنه لا یكفي توقف البنك عن الدفع حتى تتحرك2و یتضح لنا من خلال قراءة نص المادة 
الضمان لتعویض المودعین ، بل یجب أن یصرح بالتوقف عن الدفع في الحدود و الشروط شركة

تقرر إلى أي مدى یمكن أن: السؤال المطروح هنا و .المقررة من طرف مجلس النقد و القرض 
- 04من النظام 13/3مسؤولیة اللجنة المصرفیة كسلطة نقدیة ، في حالة إخلالها بأحكام المادة 

؟ 03
إن الأشخاص المودعین بصفتهم دائنین في هذه الحالة یصبحون أمام حتمیة استعادة الأموال 

ة غیر نظامیة نجدها تعتبر ودیعو من خلال تعریف الودیعة,البنكالتي قاموا بإیداعها لدى 

:أنظر - )1(
ضمان الودائع المصرفیة إلى تعویض المودعین في حالة یهدف نظام «:03- 04من النظام 3المادة 

·»عدم  توفر ودائعهم و المبالغ الأخرى الشبیهة بالودائع القابلة للاسترداد 
: أنظر - )2(

Marini (Ph), qui à la sécurité des déposants, non à l’infaillibilité bancaire , banque
magazine N° 602, Avril 1999 , p 07∙
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)irrégulier (و بالتالي یترتب عن ذلك عة تضم إلى الذمة المالیة للبنك باعتبار أن الأموال المود
)1(، فإن المودع یتحول إلى دائن عادي)faillite(إفلاسأنه في حالة وقوع البنك في وضعیة 

بمعنى أنه ,ا لدى البنك أنه یملك الضمان الذي یمنحه إمكانیة استرجاع أمواله التي أودعهباعتبار 
بأحكام القواعد العامة التي تقرر إعمالاهذا ن بیع أموال البنك بعد التصفیة و یستوفي حقوقه من ثم

من القانون المدني 188حیث تنص المادة , ضمان أموال الدائن بالتساوي مع غیره من الدائنین
وجود حق أفضلیة مكتسب عدم دیونه و في حالةلوفاءأموال المدین جمیعها ضامنة أنعلى
.، فإن جمیع الدائنین متساوون تجاه هذا الضمان  للقانونطبقا

118و تطبیق أحكام هذه المادة یأتي بعد تصفیة البنك ، بینما الضمان الذي جاءت به المادة 

ال هو ضمان لا ینتظر فیه تصفیة أمو , 03- 04أحكام النظام رقم من قانون النقد و القرض و
دخل نظام الضمان لتعویض المودعین، یتبل بمجرد إعلان التوقف عن الدفع)البنك (المدین 

بحسب ما یقرره مجلس النقد و القرض و هذا النظام یعتبر تعویضا تكون قیمة التعویض محددةو 
دوق الضمان لقیمة، إذ یبقى المودعین الذین لم تستغرق القیمة الممنوحة من صنبالدرجة الأولى
.، إلى أن یستوفوا ما تبقى من ودیعته عند تصفیة أموال البنك ودائعهم دائنین

، مجرد من أیة )2(إن اعتبر المودع بمثابة دائن عادي لكنة لیس كسائر الدائنینو بالتالي و 
حمایة بل یستفید من ضمان فرعي أو جزئي في إطار السقف الذي یحدده القانون ضمن ما یسمى 

.le système de garantie des dépôtsالودائع بنظام ضمان 
أمثال التشریع ,به العدید من التشریعات المقارنةالتدخل العلاجي لشركة الضمان أخذت 

هذا ما أدى ، وة القیام ببعض أعمال التصفیةخولها صلاحیكان هذا الأخیر قد إناللبناني و 
بتاریخ 1003/95بالرجوع لقرار رقم و ة للضمان طبیعة عمل المؤسسة الوطنیحوللإثارة الجدل

بما أن المؤسسة الوطنیة لضمان الودائع :)3(الصادر عن محكمة استئناف بیروت30/10/1995
الدولة و جمیع المصارف العاملة بشكل شركة مختلطة تساهم فیها28/67أنشئت بموجب قانون 

: أنظر - )1(
∙96، مرجع سابق ، ص )مناد(نایت جودي 

:أنظر-(2)
Gavalda  (Ch), fabric (D) ,Corine (Th), op .cit , p81 ∙

:أنظر )  3(
∙180، 179، مرجع سابق ، ص ص )خلیل(، الهندي)أنطوان(الناشف
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رسم سنوي یحدد بشكل نسبي بالنظر ، مقابل ذلك بهدف ضمان الودائع المصرفیةفي لبنان و
على أن تدفع الدولة رسما موازیا لمجموع ما ,لمجموع الحسابات الدائنة في كل مصرف على حده 

.تدفعه المصارف 
فأصبحت المؤسسة 28/67عدل القانون رقم ,11/91و بما أن قوانین لاحقة لاسیما قانون 

لمصارف المتوقفة عن الدفع أو الموضوع الید علیها تقوم بالنسبة لبعض ا,الوطنیة لضمان الودائع 
لتزامات الناشئة عنها و ذلك دون تعدیل الهدف ، و تتحمل الإفة الأعمال التي تقتضیها التصفیةبكا

الأساسي من إنشاء المؤسسة إذ بقیت ملزمة بدفع الضمان عن كل ودیعة في المصارف المتوقفة
و بما أنه في حال تولي المؤسسة المستأنفة أعمال التصفیة  ،عن الدفع أو الموضوع الید علیها

فإن حلولها محل أصحاب الودائع الذین قبضوا الضمانة منها ، یتم بعد أن یستوفي كل من الدائنین 
13م (و أصحاب الودائع دیونهم و بعد استفاء مصرف لبنان للمبالغ التي تحملها كنفقات التصفیة 

·) 110/91قانون 

نیة إن.النصوص المتعلقة بإنشاء المؤسسة الوطنیة لضمان الودائع: مما تقدم و لاسیما من یتبینو 
.یجعلها مؤسسة ضمان في جوهر عملها المؤسسة تلك غایته من إنشاء المشرع و

الثانيالفرع
·إعداد نظام فعال لضمان الودائع

ة من أجل قیامه بالدور المنوط به و یعتبر إنشاء نظام فعال لضمان الودائع من الأمور المهم
وعلیه یتعین أن یأخذ النظام مجموعة من الاعتبارات من أجل ضمان , تحقیق الأهداف المرجوة 

فعالیته في مواجهة حالات الإفلاس و التقلیص من بعض الآثار السلبیة التي ترتبط بمیكانیزم عمله 
سأبین أن الإصلاح المصرفي ضروري ) الثانيالفقرة(، أما في )الفقرة الأول( وهذا ماسأوضحه في 

.و لازم لأجل فعالیة و نجاعة نظام ضمان الودائع 
ىالأولقرةالف

·الصور الرئیسیة للضمان
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اتخذت حكومات معظم الدول التي لیس لدیها نظم لضمان الودائع تدابیر مختلفة لحمایة 
ابیر بأنها حمایة ضمنیة للمودعین على المودعین في حالة إفلاس البنوك، و توصف هذه التد

.التي یوفرها نظام رسمي لضمان الودائع عكس الحمایة الصریحة
اتجهت لستخدام الحمایة الضمنیة في معظم الأحیان غیر أن تفشي ظاهرة صحیح أن الحكومات
، أوجبت على المشرع وضع أطر صریحة للحمایة ضمن نصوص قانونیة إفلاس البنوك الخاصة

∙یعیة و تنظیمیة تشر 

1Mass and Talley(یرى كل من ماس وتایلي أن الدول النامیة طبقت نظام ضمان ,)
الودائع بصورة صریحة أو ضمنیة ـ ویرى كل من المؤلفان أن حكومات معظم الدول النامیة التى 

حدوث عند, لاتطبق أنظمة ضمان الودائع اتخدت خطوات أوسیاسات مختلفة لحمایة المودعین
إفلاس البنوك التجاریة ومؤسسات الودائع الأخرى مثل الوسائل السابق الإشارة إلیها ـ وهذه الوسائل 
یطلق علیها نظام الضمان الضمني ـ والجدیر بالذكر أن حكومات هذه الدول تلجأ إلى تطبیق نظام 

خاصة الكبیرة حتى لا والبنوك ال) المملوكة للحكومة(الضمان الضمني في حالة تعثر البنوك العامة 
تحدث حالة انهیار الجهاز المصرفي ـ  

, تدخل الحكومات لحمایة المودعین بات أمرا ضروریا و لیس مكلفا للموازنات العامة للدول
و هذا ما یدل على أن الضمان .)2(المصرفي تقوم الدولة بالتدخلحدث ما یشوب الجهازفإذا

إذا ما أفلس , المودعینم السائد بأن الدولة لا تقبل ضیاع أموالالضمني یأتي انطلاقا من المفهو 
من الضمان فأهمها حریة هذا النوع)3(أحد البنوك وعجز عن الوفاء لمودعیه ، و فیما یتعلق بمزایا

كما , الحكومة في اختیار شكل و توقیت التعویض، حیث یمكن أن یدفع نقدا أو بسندات حكومیة
.ط ممتدة و بذلك تنخفض القیمة المالیة للتعویض یمكن أن یدفع على أقسا

: أنظر - )1(
Mass  ( I ) and tally( S ) , L’assurance des dépôts de clientèle du système bancaire , dans les
pays développement , revue de finance et développement –publié par F.M.I , V° 27 , N°04 ,
mars 1990 , p 43∙

: أنظر ) 2(
∙3، مرجع سابق ، ص )فؤاد( شاكر

:أنظر - )3(
Mass (I)  and . talley (S), 0p.cit , p 44∙
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نظرا لأن كل حالة تعامل بشكل ,أما بخصوص عیوبه فأهمها بطئ و صعوبة التنبؤ بالنتائج
و فیما یخص هذا النظام .منفرد وفقا للأوضاع الاقتصادیة القائمة و أوضاع الموازنة العامة للدولة 

یزانیة الدولة أو البنك المركزي و یبدو ظاهریا أن إمكانیة إما یكون من م, فإن امتصاص الخسائر
تغطیة الموارد في ظله أكثر من تلك الموجودة في الضمان الصریح ، لكن في حقیقةالأمر فإن 
الموازنات العامة للدول تجعل الأمر غیر سهل بخصوص استخدام مواردها فجأة لمقابلة خسائر 

تكلفة من المودعین أقل لحمایةوسیلة إلى أن یكون نزع یفإن الضمان الصریح ، لذاالبنوك
.النظام الضمني 

الحمایة الصریحة لأموال المودعین تكون من خلال نظام تأمیني معلن تتحدد به في حین أن 
الأبعاد الكاملة للعلاقة التأمینیة ـ بمعنى أن طبیعة هذا النظام مقررة وفقا لنظام معتمد ، یحدد 

عد والإجراءات المتبعة خاصة المتعلقة بالودائع محل التعویض وهل العضویة إجباریة أم القوا
كیفیة تمویل النظام،الجهة المسؤولة عن إدارة ,اختیاریة ، الحد الأقصى للمبالغ المؤمن علیها

- 90( وهذا ما أخذ به المشرع صراحة ضمن نص قانون النقد و القرض .تسیر صندوق الضمان و 
تتمثل أهم مزایا نظام الضمان الصریح في سرعة تعویض المودعین لسهولة العمل به لأن ، و ) 10

قواعده محددة مسبقا إضافة لوجود قانون یحكم نظام الضمان والذي یمثل في حد ذاته حمایة 
.للمودعین من التدخلات غیر الملائمة

له أنه بتغطیته الودائع بید أن هناك بعض من العیوب، فمن بین الانتقادات التي وجهت
وفي ,صراحة قد یشجع المصارف على قبول قدر أكبر من المخاطر وعدم التخوف من الإفلاس 

ختیار البنك الذي ن لدى المودعین الأسباب القویة لإظل غیاب الضمان الصریح للودائع كا
نغفلها ، أن یتعاملون معه و تجنب البنوك التي تقوم بالمخاطرة لكن هناك حقیقة یجب أن لا 

و هذه هي المشكلة مع نظام الضمان الصریح .عائدا أكبرتتسم بالمخاطرة تدر المشروعات التي 
و لیس لدى المودعین الخاضعین للضمان سببا ,فالبنك لدیه حافز في تقدیم قروض عالیة المخاطر

لإفلاس فالقائم بالضمان سوف یعوض هذه المخاطر في حالة ترتب عنها خسائر أدت,عتراضلإل
.البنك 

و هذه المشكلة یجب مواجهتها من خلال فرض رقابة فعالة على المخاطر التي تقبلها البنوك 
.و خاصة فیما یتعلق بأنواع الأصول التي تحوزها و حجم ما تحتفظ به من رأس المال 
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جع مما سبق یتبین لنا أن ما قد یكون من سلبیات الضمان الصریح یرجع فقط إلى كونه یش
المصارف على قبول قدر ممكن من المخاطر إلا أن هذه المشكلة یمكن حلها بفرض المزید من 

.القیود الرقابیة 
في حین أن عیوب النظام الضمني تتعلق بالنظام في حد ذاته ، فضلا على أن مزایا هذا 

الضمان الصریح الأمر الذي یجعل نظام,الضمان لا تعود فوائدها بالدرجة الأولى على المودعین 
.أفضل من الضمان الضمني و هذا ما أخذت به مختلف التشریعات المقارنة 

ةالثانیالفقرة
·إصلاح نظام ضمان الودائعمقترحات 

إعداد نظام فعال لضمان و - إن فعالیة نظام ضمان الودائع لا یقتصر على بعد ضیق 
هي تشمل مثلا على تحقیق الاستقرار، و رى تساعدأخولكنها تشمل عناصر-حمایة الودائع فقط

هذه الجوانب المختلفة یجب تنفیذها .الموضوعات المتعلقة بتدعیم رأس المال وتطویر آلیات الرقابة
ـ ولكن )1(كمجموعة واحدة نظرا لأن تنفیذ إحداها لن یكون له أثر فعال و لن یحقق النتائج المرجوة 

أدي إلى تحقیق الأهذاف المنشودة ـ          ة واحدة سوف تالتوصیات كمجموعتطبیق هذه المقترحات أو
راها مجموعة من المختصین سوف یتم الإستعانة في هذه الفقرة بمجموعة من الدراسات أج

بینما لم تتوفر لدینا أي دراسة عن هذا , تطویر نظام ضمان الودائع ن تتعلق بإصلاح أوالأمریكیی
لذلك سأتطرق لدراستها من باب الإستفادة منها على صعید التجربة ,الموضوع بالنسبة لباقي الدول

الجزائریة الحدیثة ـ  
·تدعیم رأس المال: أولا 

دعیم رأس المال لیقوم یعتبر رأس المال العنصر الأساسي فیما یتعلق بأمان البنوك ، و یمكن ت
تتعرض لها البنوك و بالتالي تقلیل وهذا من شأنه أن یؤدي إلى تقلیل المخاطر التيبهذا الدور

و إدراك المشرع لذلك جعله یرفع الحد الأدنى لرأسمال المشروط على البنوك ,احتمال إفلاس البنوك

-1: مقترحات لأجل إصلاح نظام التأمین على الودائع و من بینها 08وضعت ) FDIC(أ .م.وإدارة التأمین في ال- )1(
ـ نبیل حشاد :لمزید من التفصیل أنظر ........وضع قیود على الأنشطة الخطرة -3تطویر الرقابة ، -2تدعیم رأس المال ، 

.217ص , مرجع سابق 
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5000.000.000( و خمسمائة ملیون دینار ) دج 2.500.000.000(إلى ملیارین و خمسمائة 

.بالنسبة للمؤسسات المالیة ) دج 
إلى أن مجلس النقد و القرض رخص خلال اجتماعه " بنك الجزائر " یان و في هذا الصدد أشار ب

" و " الجیریا –هاوزینغ بنك فورتراید أندفینانس " لمؤسستي 2008أكتوبر 20المنعقد بتاریخ 
ملیار دینار بالنسبة للبنك 9.750ملیار دینار إلى 7.050برفع رأسمالها من "سیتیلام ألجیري 

ملیار دج بالنسبة للمؤسسة المالیة الثانیة ، مؤكدا في 3.4068ن دینار إلى ملیو 800الأول و من 
هذا الصدد أن تعزیز الأموال الخاصة من شأنه تقویة الوضعیة المالیة للبنوك و تحسین مؤشرات 

·)1(الصحة المالیة للنظام المصرفي في الجزائر

مقترحات محددة لدعم رأس , الو ـ م ـ أ قدمت الدراسة التي قامت بها إدارة التأمین على الودائع في
تلخیص ذلك بتقدیم الحوافز المناسبة للبنوك إذا كانت مستویات رأس المال جیدة و یمكنالمال و

:هذه المقترحات فیما یلي 
أما البنوك ذات , یجب تخفیف القیود الرقابیة علیهاجیدة البنوك ذات مستویات رأس مال •

لمنخفضة یجب وضع العدید من القیود الرقابیة والإجراءات الإشرافیة مستویات رؤوس الأموال ا
علیها ـ

البنوك ذات رأس المال الجید سوف تكون في وضع أفضل من البنوك ذات رأس المال المنخفض •
تقیم على أساس مستوى أن یجب ضمان ـ إذ تقترح الدراسة أن أقساط الضمانفیما یتعلق بقسط ال
أكبر في حالة البنوك التي لضمانیجب أن یكون قسط اض لها رأس المال ـ والمخاطرة التي یتعر 

تتعرض إلى درجة عالیة من مستوى خطر رأس المال منه في حالة البنوك التي تتعرض إلى درجة 
منخفضة من مستوى خطر رأس المال ـ 

نشطة مالیة جدیدة یجب تشجیع البنوك التي تتمتع بمستوى رأس مال جید بالسماح لها بممارسة أ•
برأسمال منفصل ویتبع للبنك ـ بمعنى أخر یسمح للبنك الذي یتمتع بمستوى رأس مال جید أن ینشئ 

:أنظر - )1(
%0.25مساهمة في صندوق ضمان الودائع بـالتحدید منحة " النظام المالي في الجزائر حفاظا على استقرار,محمد 
:الموقع التالي فيمتوفر 

www .el- masaa.com .
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ویكون لهذه المؤسسات أو النشاطات رأس مال , مؤسسات مالیة أخرى تمارس أنشطة مالیة جدیدة 
مستقل ولكن تدخل تلك المؤسسات في تبعیة البنك ـ 

بر بمثابة حوافز للبنوك لتعمل على تقویة وتدعیم دور رأس المال وسوف هذه المقترحات تعت
یؤدي تنفید تلك المقترحات إلى إغراء الجمهور بزیادة مساهمته في رأس مال الصناعة المصرفیة ـ    

تتعرض هذا وإن الرقابة الصارمة على البنوك تستطیع أن تساعد في تقلیص حجم الأعباء التي قد
على هذا الأساس عمل المشرع على تعزیز القواعد المصرفیة و تعدیلها ن الودائع، و لها شركة ضما

و أخیرا یجب الاعتراف بأن نظام الضمان لیس .بصفة مستمرة مع ما یتناسب مع الأوضاع الراهنة 
بدیلا للرقابة الفعالة على المصارف إذ أن للرقابة أهمیة في الكشف عن مشاكل الإدارة المصرفیة 

·)1(المصارف على اتخاذ تدابیر تصحیحیة لإجبار

·تحدید أقساط الضمان على أساس درجة المخاطرة: ثانیا 

و في كثیر من 03-04من النظام 8إن نظام القسط الثابت المؤخود به في نص المادة 
علیه لابد من إعادة ، و اعتبرته بعض الدراسات مؤخرا بمثابة نقطة ضعف,التشریعات المقارنة

النظر في نظام أقساط الضمان الثابتة و جعلها متغیرة حتى تتلائم مع درجة المخاطر التي یتعرض 
.لها البنك

یرى أصحاب هذا الرأي أن نظام الأقساط الثابتة لا یحقق العدالة بین البنوك و ذلك لكونه لا 
منخفضة أو كبیرة درجةكبیرا أو صغیرا، سواء كان البنك یتعرض لیفرق بین بنك وآخر سواء كان

الذي قدم في هذه الدراسة مقترحات )fries()2(ومن بین أصحاب هذا الرأي فرایز, من المخاطر
لى رفع كفاءة نظام ضمان الودائع عن طریق تعدیل عملیة إدارة نظام ضمان الودائع وذلك إتهذف 

لسلطات الرقابیة بالنسبة القواعد والقوانین التي تتبناها اتغییر لخفض قیمة ضمان الودائع أو
للمؤسسات المصرفیة والتي تتعلق بالحد من درجة خطر محفظة الأصول بغرض خفض التكلفة 

:أنظر- )1(
Mass ( I) and tally ( s ) , op.cit , p 45∙

:أنظر - )2(
∙265,266ص ص , مرجع سابق , )نبیل (حشاد 
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بذلك أن السطات الرقابیة یجب أن تصدر قوانین أو أنظمة تعمل على خفض الكلیة ـ والمقصود 
درجة الخطر الذي یتعرض لها البنك أو المؤسسات المالیة الأخرى ـ

وضع القواعد والقوانین فرایز أن مقترحاته الخاصة بإصلاح نظام ضمان الودائع ویرى 
لهما هذف مشترك هو تشجیع , المناسبة من جانب السلطات النقدیة على المؤسسات المصرفیة 

)systemic risks( لإدارة المخاطر النظامیة)(cost-effective systemودعم نظام التكلفة 
تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى عند مزاولتها لأنشطتها المخاطر التي وهي 

إذ یوجد أسلوبان أومنهجان لتحقیق هذا الهذف ـ الأسلوب الأول هوتعدیل طریقة المتعارف علیها 
إدارة شركة ضمان الودائع حتى تحد من مقدار الخسائر التي تحدث في حالة إفلاس بنك ما ـ 

ل على تخفیض درجة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المصرفیة والأسلوب الثاني هو العم
في إدارة أصولها ویتم ذلك عن طریق فرض قواعد وقوانین تحد من مقدرة البنوك على إدارة أصولها 

بدرجة عالیة من المخاطرة ـ 
ن إلى أن النظام المالي یمكن أن یتمتع بدرجة أكبر مأن فرایز قد أشار یلاحظ مما سبق 

وقد اقترح تحدید قسط الضمان على أساس , الاستقرار إذا تم تغییر عملیات نظام ضمان الودائع 
درجة المخاطر التي یتعرض لها البنك ـ وأشار أیضا إلى أهمیة تطویر القوانین والقواعد المنظمة 

لأعمال المؤسسات المصرفیة بحیث تعمل على خفض درجة المخاطر التي تتعرض لها ـ
لایمكن الضمان على أساس درجة المخاطر التي تتعرض لها البنوك د أقساط تحدیالمقابل فو في 

: للأسباب التالیة خاصة تلك التي تبنت النظام مؤخرا وهذا یعود ل, تطبیقه بالنسبة لكل الدول 
لا یوجد لدى الجهة المختصة قانونا العدد الكافي من الموظفین المؤهلین جیدا حتى یمكن تقییم•

.أصول البنوك بدقة ، ذلك أنه لا یوجد معاییر دقیقة لتقییم درجة المخاطر 
ط اقسأ، یتمتع بدرجة كبیرة من المخاطر و من تم تفرض علیها على أن أحد البنوكإن الإعلان•

·، ولهذا سوف یلجأ المودعین إلى سحب ودائعهم و وضعها لدى البنوك الأكثر أماناةضمان مرتفع

ن في الولایات المتحدة عتقد أن نتائج هذه الدراسات التي قام بها مجموعة من المختصیو أخیرا ن
باب في النظام المصرفي الجزائري و هذا بطبیعة الحال راجع للأسحالیا لا یمكن تطبیقها ,الأمریكیة

.، ضف لذلك كون التجربة الجزائریة ینقصها الكثیر من الخبرة السالفة الذكر
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لثانياالمطلب
·نظام تعویض المودعین

نظامدراسةفلابد من , ضمان الإیداعات البنكیة تدخل شركة بعد أن تكلمنا عن مجال
السؤال المطروح و . المقرر بعد التوقف عن الدفععلى تنفیذ الضمانتعویض المودعین الذي یقتصر 

مصادر تمویل شركة الضمان ؟هي التي تتم بها عملیة التعویض ؟ و ماما هي الإجراءات: هنا 
, ن من التعویضتحدید المستفیدی,تحدید الودائع محل التعویض, تستدعىینالإجابة عن السؤال

∙)رع الثانيالف(مصادر تمویل شركة الضمان في و ـ)الفرع الأول(في تحدید قیمة التعویض

الأولىالفرع 
·إجراءات تعویض المودعین

الودائع المستحقة التعویض والودائع الخارجة عن مجال الضمان، حدد03-04النظام رقم 
مهما بلغت قیمة الودیعة المصرفیة لا یمكن تجاوزهالحد الأقصى للضمان والذي إضافة لتحدیده

ذه ه.صلاحیات من بینها تحدید المستفیدین من التعویضبعض الشركة الضمان كما منح ,النقدیة
تحدید المستفیدین , ) الفقرة الأولى(في تحدید الودائع محل التعویض: ليالنقاط سنتناولها على التوا

) .الفقرة الثانیة(من التعویض و تحدید قیمة التعویض في 
ىالفقرة الأول

·تحدید الودائع محل التعویض

ختلاف القائم بین ، نود أن نشیر إلى الإالودائع محل التعویضقبل أن نلجأ إلى تحدید 
نا لأنظمة الضمان المعتمدة خلال دراستو ذلك من الدولتشریعات المصرفیة لبعضف المختل
عن الودائع في حد ذاته قد یقوم على إلزامیة التعویض ، أما الآخر التعویضأنإذ نجد لدیها

امي هو السائد و الأكثر و في حقیقة الأمر فإن التعویض الإلز , )1(فیقوم على التعویض التطوعي
ن للمودعین حق قانوني في بمعنى أنظم ضمان الودائع ،هي نظم فعلیةحیث أن معظم استعمالا

نظمة الأأما عن الودائع المستحقة التعویض فإننا نلتمس وجود اختلاف أیضا بین التعویض،

أ ، فرنسا ، اسبانیا ، لبنان ، .م.من بین الدول التي یقوم نظام ضمان الودائع  البنكیة على إلزامیة التعویض نجد الو)1(
∙كندا ، الأرجنتین : لى التطوع نجد على سبیل المثال أما الدول التي یقوم فیها نظام  الضمان ع.... الأردن ، الجزائر 



النظام المستحدث لحمایة الودائع المصرفیة

144

و منها من ن تحدد الودائع المستحقة التعویضالأنظمة مودائع بحیث نجد منضمان الالقانونیة ل
.لتعویض لكل الودائع سواءا كانت بالعملة الوطنیة أم العملة الأجنبیة قرر استحقاق ا
على أساس نوع الودیعة المغطاة أي الودیعة , التباین یقوم داخل النظام الواحدكما أن 
نظمة التي تعوض كل الودائع و من بین الأ, الودیعة غیر مستحقة التعویضیض و المستحقة التعو 

یغطي یات المتحدة الأمریكیة ، تركیا ، ألمانیا ، الأردن ، أما في كندا فلادون استثناء نجد الولا
ا بالنسبة لدول ، أم)1(....الكندي و نفس الشيء بالنسبة للأرجنتین ، لبنانالنظام إلا ودائع الدولار 

، ثنى من الودائع المستحقة التعویضیست,فإن صندوق ضمان الودائع للإتحادالإتحاد الأوروبي
الأموال التي تدخل ضمن تعریف الأموال الخاصة للبنك أو و تستلفها البنوك فیما بینها تي ودائع الال

وروبي الصادرة عن المجلس الأ89/299المؤسسات المالیة و المنصوص علیها في التعلیمة رقم 
بجنح الودائع الناتجة عن عملیات صدرت فیها أحكام جزائیة تدینها و ،1989أفریل 17المـؤرخ في 

الصادرة عن مجلس دول الإتحاد 308/91تبییض الأموال ، بمفهوم المادة الأولى من التعلیمة رقم 
أما نظام ضمان الودائع في نظامنا المصرفي ، فقد حدد الودائع ،)2(1991و المؤرخة في جوان 

سوف و ، 03- 04ضمن أحكام النظام رقم نطاق التغطیةالمستحقة الدفع و الودائع الخارجة عن
ـالآتي كنتناولها 

ها بیقصد, 03-04من النظام 04نص المادة فيجاءض وفق ماالودائع المستحقة التعوی
القابلة للاسترداد ، كل رصید دائن ناجم عن الأموال الودائع و المبالغ الأخرى الشبیهة بالودائع

عن عملیات مصرفیة عادیة ، المتبقیة في حساب أو أموال متواجدة في وضعیة انتقالیة ناتجة
.القانونیة و التعاقدیة المطبقة لاسیما في مجال المقاصةطبقا للشروطینبغي استردادها

و تندرج ضمن هذا التعریف ودائع الضمان عندما تصبح مستحقة و الودائع المرتبطة بالعملیات 
و المبالغ , 11- 03لأمر رقم من ا73السندات باستثناء الأموال المنصوص علیها في المادة على

فالودائع , المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق و وسائل الدفع الأخرى التي تصدرها البنوك 
: أعلاه تتمثل في 4التي تستحق التعویض و المحددة بنص المادة 

:أنظر - )1(
. 149-148، مرجع سابق ، ص ص )یسرى (السامرائي،)زكریاء(الدوري

:أنظر- )2(
105ص, مرجع سابق , ) مناد( نایت جودي
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انتقالیة كل رصید دائن ناجم عن الأموال المتبقیة في الحساب أو الأموال الموجودة في وضعیة •
. عن عملیات مصرفیة عادیةناتجة

.ودائع الضمان المستحقة الدفع•
من 73باستثناء الأموال المنصوص علیها في المادة الودائع المرتبطة بالعملیات على السندات •

.11- 03الأمر رقم 
.المبالغ المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق •
.وك وسائل الدفع الصادرة عن البن•

و السؤال المطروح بهذا الصدد ، هل تدخل الودائع بالعملة الأجنبیة ضمن نظام ضمان الودائع ؟ 
وهل یشمل أیضا ودائع فروع البنوك الأجنبیة ؟ 

بالنسبة لودائع العملة الوطنیة و الأجنبیة فقد اختلفت نظم ضمان الودائع و حمایة المودعین، 
إذ أن هناك بعض الأنظمة , أنواع الودائع التي تستحق التعویضسبق لنا القول من حیث كما

الودائع یغطي الودائع بالعملة الوطنیة و بینما البعض الآخر,دائع بالعملة الوطنیة فقطالو تغطي 
.بالعملات الأجنبیة أیضا

؟ أیهما أفضل بالنسبة للدول النامیة و خاصة الدول التي تبنت النظام مؤخرا: و السؤال الآن 
فهناك العدید من ف الاقتصادیة التي تعیشها الدولةالإجابة على هذا السؤال تعتمد على الظرو 

التي تعتبر المصدر الرئیسي لسداد ن نقص حاد في العملات الأجنبیة، الدول النامیة التي تعاني م
یة تحتاج بدرجة كبیرة إذا كانت الدول النامو .التزاماتها اتجاه العالم الخارجي مثل سداد قیمة وارداتها 

على هذه العملات بالطرق إلى العملات الأجنبیة ففي هذه الحالة تعمل على تشجیع الحصول 
.، كتشجیع الأفراد العاملین بالخارج على تحویل أموالهم بالعملة الصعبة إلى الدولة المختلفة

ة و ضخها في الجهاز و إذا كانت الدولة تعمل على تشجیع الحصول على العملات الأجنبی
ضمان الودائع بالعملات هذا لا یكون إلا عن طریقو فلابد أیضا أن تعمل على حمایتها,المصرفي
، فإن العملة الوطنیة فقطیغطى لضمان الودائع نظاموضعتفلو افترضنا أن هذه الدول .الأجنبیة
لة إفلاس البنك فإنهم سوف لأنه في حاالاحتفاظ بودائع بالعملة الوطنیةإلى سیلجئونالأفراد 

یتقاضون تعویضات عن هذه الودائع ، و قد یقول البعض أن الأفراد الذین یمتلكون العملات 
لذا فالدول سوف تحصل على هذه و , الصعبة سوف یقومون بتحویلها من خلال الجهاز المصرفي 

ع العملات الأجنبیة و العملات و بالتالي لیس هناك ما یستدعي أن یقوم نظام الضمان بحمایة ودائ
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ول یتمیز بندرة یتمثل في أن سوق العملات الأجنبیة في هذه الد, لكن الرد على مثل هذا القول
فإن معظم الأفراد وبذلكفإن الطلب علیها یفوق المعروض منها ثم، و من وجود هذه العملات

ء یسیر جز ضخبالتالي سیو , الأجنبیة التي بحوزتهم العملاتإلى السوق الموازي لتحویل یلجئون
جب أن یشمل نظام الضمان الودائع بالعملة الوطنیة و الحالة و في هذهمنها  في الجهاز المصرفي 

.و العملة الأجنبیة 
نها لا تدخل ضمن و إن كانت بعض الدول لا تغطي الإیداعات بالعملة الأجنبیة على اعتبار أ

، غیر أن هذا السبب لا یحمي نظام المدفوعات المحليا لاو بالتالي فإن ضمانهالسیولة المحلیة
.یصح طالما أن القواعد المصرفیة تسمح بإیداعها لدى البنوك و تعامل العملاء بها 

بالوفاء بالمقابل المحلي لتلك , كما أنه من الممكن من ناحیة أخرى السماح للجهة الضامنة 
16المادة فوفقا لما جاء في مضمون عن الدفع ، الودائع عند سعر الصرف السائد وقت التوقف 

ویتم تحویل الودائع بالعملة الصعبة إلى .یتم التعویض بالعملة الوطنیة,03- 04من النظـام رقم 
نة المصرفیة عن عدم توفر المعمول به في التاریخ الذي أعلنت فیه اللجبالسعرالعملة الوطنیة

م المحكمة المختصة إقلیمیا التي تحكم بالتسویة القضائیة ، في تاریخ حكالودائع، أو في غیاب ذلك
·أو بإفلاس البنك

یشمل ودائع البنوك المحلیة و ودائع فروع البنوك ع المصرفیة ضمان الودائكما أن نظام
-04من النظام 2الأجنبیة التي تمارس نشاطها داخل إقلیم الدولة و هذا ما جاء في صریح المادة 

أن " البنوك " ه تلزم جمیع البنوك و فروع البنوك الأجنبیة التي تدعى في صلب النص حیث أن03
.تنخرط طبقا للشروط المنصوص علیها في هذا النظام إلى نظام ضمان الودائع المصرفیة 

:هي و )1(فیما یتعلق بالودائع التي تخرج عن نطاق التغطیة فقد حددها نظام ضمان الودائعأما
.المقدمة إلى المؤسسات المالیة أو تلك التي تستلفها البنوك فیما بینها المبالغ •
أو المتبقیة في الحساب و العائدة لمساهمین یملكون على الأقل خمسة في المائة قاةلالمتالأموال •
.من رأس المال و لأعضاء مجلس الإدارة و للمسیرین و لمحافظي الحسابات )5%(

: أنظر ) 1(
∙لق بضمان الودائع المصرفیة ، مرجع سابق المتع,03-04من النظام رقم 5المادة 
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09- 91، حسب مفهوم أحكام النظام )1(في تعریف الأموال الخاصةعناصر الخصوم المتضمنة•

·) معدل و متمم( 1991غشت 14المؤرخ في 

، الممثلة لوسائل الدفع التي تصدرها ، من غیر المبالغ المستحقة الدفعالودائع غیر الاسمیة•
.البنوك 

.الودائع بالعملة الصعبة المعاد بیعها لبنك الجزائر•
.تأمینات الاجتماعیة و صنادیق التقاعد ودائع ال•
.ودائع الدول و الإدارات •
.المودعالودائع الناجمة عن عملیات أصدر فیها حكم جزائي نهائي في حق •
متیازیة ساهمت في إالودائع التي تحصل فیها المودع بصفة فردیة على شروط معدلات فوائد •

.تدهور الوضعیة المالیة للبنك 
.سسات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة ودائع مؤ •

: ودائع الدول و الإدارات یل لودائع البنوك فیما بینها ، و و فیما یلي سنتطرق بالتفص
غطي نظام ضمان ی، فبعض التشریعات المقارنة لا یؤید أن النسبة لودائع البنوك فیما بینهاب

و إن كان یفضل أن لا شمولها بالضمانالبعض الآخر یؤیدو النوع من الإیداعاتالودائع هذا 
خصوصا في بدایة تطبیق النظام حتى لا تكون ,یشمل نظام الضمان ودائع البنوك فیما بینها

أثرها على الودائع وتجربة ضمان)3(أما بمرور الوقت فیمكن تقییم , )2(التكلفة عالیة على البنوك 
بسبب عدة  بنوك أخرىنك ما یؤدي إلى إفلاس، فإذا اتضح أن إفلاس ببینهاودائع البنوك فیما 

.یمكن إعادة النظر في سوء التقییم هذا فیما بینها، فإنهعدم  ضمان الودائع

:أنظر -)1(
یر المصارف و ، الذي یحدد قواعد الحذر في تس1991غشت 14المؤرخ في 09-91من النظام رقم 3المادة 

.، مرجع سابق) معدل و متمم ( المؤسسات المالیة 

: أنظر - )2(
.320، مرجع سابق ، ص )نبیل(حشاد

وجود إیداعات عند بنوك أخرى ساءت –كسرعة سحب الإیداعات نظرا لأن البنوك هي أفضل من یعلم بأحوال بعضها - )3(
.أحوالها دون أن تكون مشمولة بالضمان 
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إن لم یكن كل الدول التي تطبق أنظمة ضمان الودائع لا تأخذ في ،أن معظمو الجدیر بالذكر 
- 03من الأمر 118/6م المادة هذا ما جاء أیضا ضمن أحكاالحسبان ودائع البنوك فیما بینها و 

»...طي هذا الضمان المبالغ التي تستبقها البنوك فیما بینها غلا ی....«: 11

)1(، فإنه یفضل أن لا یشملها نظام الضمان على الودائعالدول والإداراتبالنسبة لودائع 

فإن تحمیل البنوك أعباء ، و بالتاليدولةمن قبل المركزي أو الكان هذا النظام یدار وخصوصا إذا
و من .أقساط الضمان سوف یمثل عبئ علیها و خصوصا في بدایة تطبیق نظام ضمان الودائع 

نجده قد ألغى مساهمة الخزینة العامة و هذا ما یجعلنا , 03- 04بالرجوع لأحكام النظام جهة ثانیة و 
.نحبذ استبعاد هذا النوع من الإیداعات من مجال الضمان 

ثانیةالفقرة ال
·وقیمة الضمانتحدید المستفیدین من التعویض

استثناءا إذا ثبت و ,)2(القاعدة العامة أن یكون صاحب الحق في التعویض هو المودع نفسه 
بالتالي لا یكون من أودعت الودائع في ي الحساب، و أنه لیس صاحب الحق في المبالغ المودعة ف

فإن صاحب الحق هو الذي یستفید من الضمان بشرط ,ضحسابه هو المستفید من الحق في التعوی
و أن یكون قد تم التعرف على هویته ، أو یمكن الإطلاع على هویته قبل معاینة عدم توفر الودائع 

.03- 04الفقرة الأولى من النظام12هذا ما أشارت إلیه المادة 
الحصة العائدة لكل واحد منهم ، فیجب أن یؤخذ بعین الاعتبارأما في حالة تعدد ذوي الحقوق

و إذا تعلق الأمر .ر المبالغ المودعةیالتي تنظم تسیوفقا للأحكام القانونیة و كذا تلك الأحكام
فهذا الحساب یوزع بالتساوي بین الشركاء المودعین ما لم ینص القانون على ,بحساب مشترك

حدود السقف المحدد في المادة ، و یستفید كل من الشركاء المودعین من ضمان في)3(خلاف ذلك
و في هذه الحالة واحد ودائع متعددة لدى نفس البنككما قد یكون للمودع ال, من النظام السابق8
ف العملات التي خذ مجمل الودائع بمفهوم الودیعة الوحیدة مهما كان عددها و مهما كان اختلاأت

:أنظر - )1(
.رفیة ، مرجع سابقالمتعلق بضمان الودائع المص03-04من النظام رقم 5/8المادة 

∙»یتم التعویض لفائدة صاحب الودیعة «: 03- 04من النظام رقم 10المادة - )2(

: أنظر - )3(
.نفسهمرجع ،03-04من النظام رقم 11المادة 
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و التي اعتبرت 11- 03ن الأمر رقم م4الفقرة 118جاءت به نص المادة وجدت بالحساب، وفق 
ودائع شخص ما لدى نفس البنك و لحاجات هذه الودیعة ، ودیعة وحیدة و إن كانت بعملات 

.مختلفة 
على ، و ئعت الخاصة بنظام ضمان الوداالإفادة بكل المعلوماأیضا منح للمودعین حق الإعلام و

سجلة كل من المودعین بعدم توفر ذلك یتعین على كل بنك أن یعلم فورا و بواسطة رسالة م
ـأیضا لكل مودع الإجراءات التي یجب أن یقوم بها المستفیدون من التعویضیبین، كما همودائع

یجب أن یقدمها إلى شركة ضمان الودائع المصرفیة للاستفادة من والمستندات الإثباتیة التي
·)2(03- 04من النظام 18ادة المنص هذا مانقرأه في و)1(صندوق ضمان الودائع المصرفیة

، 09في مادته ) ملغى( المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة 04-97حدد النظام رقم 
هي نفس و ) دج 600.000( ة بستة مئة ألف الحد الأقصى للتعویض الممنوح لكل مودع و المقدر 

منه، والغریب في الأمر أن 8وفقا لما حددته المادة 03- 04القیمة التي جاءت في النظام رقم 
السقف رغم عدم استقرار العملة الوطنیة و كذا الأجنبیة و وصفت هذه بهذااحتفظالبنك المركزي 

، و ذلك لیس فقط بالمقارنة مع قیمة مجموع )3(أنها قیمة زهیدة القیمة من بعض المحللین على 
ضمان الودائع في مقررة في أنظمة قیمة التعویض الالودیعة الواحدة و إنما حتى بمقارنتها مع

400000, 1984الفرنسي لعام ضمان الودائع ، حیث بلغت قیمة التغطیة في نظامالقانون المقارن

فقا لهذا القانون تم وضع مبدأ لحمایة أصحاب الودائع لكن ذلك لم یشمل أي و , فرنك فرنسي للزبون
رقابة مضمونة من خلال احترام وبل كانت الحمایة, إجراء یوضح فیه نظام ضمان الودائع 

لیة التضامن أو التكافل في حالة الأزمة مع البنوك آوذلك بالإعتماد على , القواعد الاحترازیة
, 1994لعام روبي و بتعویض أصحاب الودائع عن ودائعهم ـ لكن من خلال التنظیم الأ, المفلسة 

وروبي على تبني أنظمة لضمان الودائع  الذي تم الإتفاق فیه بین الدول الأعضاء في الإتحاد الأ
فسقف التعویضات لكل مودع , التي یجب على مؤسسات القرض الإنظمام الإجباري لها 

:أنظر - )1(
.سابق مرجع , 03-04من النظام رقم  14المادة 

تقدم البنوك للمودعین و لكل شخص یقدم لها طلبا في هذا الشأن، كل المعلومات «: ى على مایل18تنص المادة  - )2(
الخاصة بنظام الودائع المصرفیة، لاسیما المبلغ و نطاق التغطیة و الإجراءات الواجب القیام بها للاستفادة من تعویض المفیدة

∙»شركة ضمان الودائع المصرفیة  

:أنظر - )3(
∙109ص , مرجع سابق , )مناد(جودي نایت
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103.000إیطالیا مرتفعة كما هوالحال فيكما أنهاـ)1(وأور 20000ینبغي أن یكون أقل من لا

وجد مقدار تعویض أمثل بالنسبة الجدیر بالذكر أنه لا یو ·)2(أورو في النرویج 235.000أورو و 
لكل الدول و لكن سوف یختلف سقف التعویض باختلاف الخصائص و الظروف الاقتصادیة و 

.المالیة لكل دولة
التي یتم تتمثل في مقدار الحمایة ,دائع إن السمات الهامة و الأساسیة في  نظم  ضمان الو 

سقوفها (تغطیة الودائع لأقصىیبا تضع حدالضمان في العالم تقر نظم توفیرها للمودعین و كل
یحدد الحد الأقصى , 03- 04لنظام رقم من ا8للمادة و بالرجوع )أعلى عادة في البلدان المتقدمة

و یطبق السقف المذكور .دج) 600.000( للتعویض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف دینار 
العملة الصعبة مهما كان عدد الودائع وأعلاه على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك 

و یطبق .11- 03الأمر رقم 118طبقا لمفهوم الودیعة الوحیدة المشار إلیها سابقا في نص المادة 
الشبیهة أیضا هذا السقف على الرصید بین مبلغ  الودیعة الوحیدة  و القروض و المبالغ الأخرى

ا تجاوزت مجموع المبالغ المستحقة على المودع و إذ.الودیعةبالودائع المستحقة لبنك على صاحب 
للشروط التي ینص علیها التشریع الساري یبقى المودع مدینا بالرصید وفقاودیعته،مجموع 
.المفعول
المستحقة بالودائع المبالغ الأخرى الشبیهة الودیعة الوحیدة مجموع القروض و إذا تجاوز مبلغو

ـأعلاه8علیه في المادة ذا الأخیر في حدود السقف المنصوص یتم تعویض ه,للبنك على المودع
مؤدي ظام التغطیة الجزئیة للودائع ، و نجد أن المشرع أخد بنأعلاه8خلال استقراء نص المادة من

ذلك أن الجهة الضامنة تغطى الودائع بحد أقصى سواءا بالنسبة للمودع الواحد أو الودیعة الواحدة 
حقق الحمایة النسبیة لصغار المودعین و یوفر تي، فهممیزاتةحدودة عدنظم التغطیة المو ل.

سترداد الودائع ، كما أنه یحقق بعض الحمایة ضد تهافت المودعین لإللنظام المصرفي على الأقل 

:أنظر - )1(
∙55ص , مرجع سابق , ) فریدة(موھوب 

: أنظر - )2(
أنظمة ضمان الودائع المصرفیة بین تشجیع التهور المصرفي و ضمان ,)عبد الحلیم(فضیلي,)كمال(رزیق 

14یومي , جامعة الشلف , الجزائریة والتحولات الاقتصادیةقى المنظومة المصرفیة ملت,استقرار النظام المالي

∙2004دیسمبر15-
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في المقابل ، و )1(حیث یعرض كبار المودعین إلى خسائر محتملة ما انضباط السوقإلى درجة 
ته أمام عیوب نظام الضمان الكاملساس التغطیة الجزئیة ، یجد مبررافإن نظام التعویض على أ

كون نظام التغطیة الكامل له ,فلا بأس أن تكون التغطیة تدریجیة فلكون النظام حدیث في الجزائر
انعكاسات ، من بینها أنه یؤدي بالبنوك إلى التساهل في إدارة الأصول و ارتفاع درجة المخاطرة 

أن لمجال و یرى بعض المفكرین في هذا ا.سبب في وصولها إلى حالة إفلاسیتلدیها مما قد
.بنوكهمیشجع المودعین على مراقبة أوضاع وضع حد لقیمة التعویض

، فیكون یكون جزافي أو متغیرقیمة التعویض في بعض الأنظمةفإن تحدید و مما سبق 
الذین لیست لهم القدرة ایة صغار المودعینجزافي لما تحدد قیمة الودیعة مسبقا و هي تسعى لحم

تحدید السقف علىیقوملا لبنوكهم، على خلاف النظام المتغیر فهو ةیالمالیةعلى معرفة الوضع
.)2(مسبقا و ترتفع نسبة التغطیة بارتفاع قیمة أو مبلغ الودیعة 

ض في أجل ثلاثة ، فلقد كان مقررا أن یكون التعویما عن الأجل الأقصى لمنح التعویضأ
تصریح اللجنة بعدم ابتداءا من تاریخ,04- 97من النظام رقم 16وفقا لأحكام المادة أشهر) 03(

التسویة القضائیة أو و في حالة غیاب ذلك اعتبارا من تاریخ حكم المحكمة المختصة بتوفر الودائع
النظام رقم بموجبأما,فیة و یتم تمدید هذا الأجل استثنائیا من طرف اللجنة المصر إفلاس البنك

.أشهر ، یمكن تمدیدها استثنائیا لمرة واحدة ) 06(فإن هذه المدة أصبحت محددة بستة 04-03
یكاد أن یكون أمر مستحیل و یعود ذلك فیذ هذا التعویض خلال هذه الآجاللكن عملیا فإن تن

ك البنـقضیـة بنك الخلیفة و ل على ذلك،الأولى إلى حداثـة هذا النظام و أحسن مثابالدرجة 
نداء لمن تبقى من التجاري حیث وجهت شركة ضمان الودائع البنكیة مؤخرا آخرالصناعي و 

ستلام شیكاتهم بقیمة التعویضات المالیة التي لإهذه البنوكإفلاس ، ضحایا المودعینصغار 
لإنهاء عملیة التعویضات تلك البنوك ، تمهیدا ، مقابل أموالهم المودعة في حسابات استفادوا منها

حیث .من المودعین السابقین% 80و مست حتى الآن أكثر من2003التي انطلقت مند سنة 
ب توقف بنك ألف مودع عق45.000یقارببتعویض ما2003قامت شركة الضمان خلال عام 

:أنظر - )1(
Mas ( I) et tally ( S .M),op · cit – p 44∙

:أنظر - )2(
∙Alain ( M . Ch) , 0p.cit - p 242
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مصرفیةلجنة الإبلاغ الحیث تم ،قانوناالمحددة تستمر العملیة إلى نهایة الآجال و الخلیفة عن الدفع
·)1(عملیات تعویض المودعینبكیفیة سیر 

، )05- 99النظام رقم ( ئع النظام القائم في فرنسا و المتعلق بصندوق ضمان الودافيبینما
على و ،من هذا النظام8نص علیه المادة كما تم المودعین یقوم به صندوق الضمانفإن إعلا

یعلم فیها الصندوق المودعین ,یوما من استلامه رسالة15المودع الرجوع إلى الصندوق في أجل 
حول الإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة من التعویض و إعلامه بالودائع التي تستفید من

لصندوق ) 02(و منحت نفس المادة من نفس النظام ، مهلة شهرین التغطیة و التي لا تستفید منها 
نة المصرفیة مرة واحدة إلى تمدید الآجال من طرف اللجالضمان لتعویض المودعین مع إمكانیة

مهلة الشهرین، و رغم تحدید هذه المهلة فإن القانون ل واحدة على السواء دون أن تتجاوز كمرتین
لم یبین مدى مسؤولیة شركة الضمان الجزائريالمصرفي الفرنسي و نفس الوضع بالنسبة للمشرع

.)2(في التأخیر عن تنفیذ التعویض
و % 100تتم التغطیة لكامل الإیداعات بنسبة في حین, هذا فیما یخص التغطیة الجزئیة 

و على .)3(نادرا ما یتواجد هذا النظام من الناحیة العملیة و یكاد یقتصر على یوغسلافیا و النرویج
الحمایة  نكبیرة مین یوفران للنظام المصرفي درجة خلاف نظم التغطیة المحدودة  فإن هذین البلد

، و لكن نظامهما یرفع أیضا على البنوك عبئ مسؤولیة الإدارة سترداد الودائعلإضد التهافت
.الحكیمة 

رع الثانيالف
·)SGDB(مصادر تمویل شركة الضمان 

و بذلك لها , شركة ضمان الإیداعات المصرفیة لها شخصیة معنویة و تخضع للقانون الخاص
نضمامهارأس المال الاجتماعي المكتتب بمساهمات البنوك التجاریة لإمصادر مالیة ، تتمثل في

:    أنظر - )1(
notes d’information dispositif de garantie des dépôts, media banque , N°75 , P 10

: أنظر -(2)
Christophe( L . G), , 0p.ci t - p 16

:أنظر - )3(
∙منهج التأمین على الودائع ، مرجع سابق ,)فؤاد(شاكر
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فاءة في إدارة نظام ضمان الودائعدورها بكمن أداءتمكن شركة الضمان تو حتى .في هذا النظام
.یتوجب أن یكون لدیها رأس مال مناسب لإدارة هذا النظام في بدایة عملها 

استقرارعلى اظ على قدرة نظام الضمان في الحفیؤثرا الأمر أهمیة لیس فقط لأنهو لهذ
، فلاسبل لأنه یحدد أیضا من الذي سیستوعب الخسائر إذا تعرض المصرف للإالنظام المصرفي

في معظم أنظمة الضمان تقوم المصارف بجزء كبیر من التمویل أو بكل التمویل في شكل و
ومة في بعض البلدان تشارك في تكلفة ، بید أن الحكتدفع إلى صندوق الضمانأقساط دوریة 

ولكي تعمل نظم ضمان الودائع بطریقة فعالة ینبغي أن یكون تمویلها كافیا و لسوء , )1(الضمان
كافي، خاصة في البلدان الحظ فإن السجل التاریخي یبین أن كثیرا من الأنظمة أنشئت بتمویل غیر

.د بعید حیث تكون النظم المصرفیة غیر مستقرة إلى حالنامیة
هذه الأخیرة العمومیة،فتح المجال لضمانة تدفعها الخزینة ،)ملغى(04- 97النظام رقم 

ذلك و لكن یبدو أن هذا الإلغاء لم یكن في محله باعتبار أن , 03- 04یت بموجب النظام ألغ
.بموارد أخرىكان أولى تدعیمها هذه الشركة والضمان المقدم إلىمن ینقص

مثلا أن یتعامل مع , كان على نظام الضمان في الفلبین 1988و 1984لفترة بین و في ا
مجموع الودائع في النظام من % 6مصرف صغیرا یمثل 140شملت حوالي حالات إفلاس

اضطرت الجهة القائمة بالضمان إلى د الكافیة ،و نظرا لأن الصندوق لم تكن له الموار المصرفي
و عملت بالإضافة لذلك إلى زیادة قیمة الأقساط التي تدفعها بالتزاماتها تراض من أجل الوفاء الاق

∙)2(المصارف ، مما أدى إلى إنقاص أرباح النظام المصرفي

تدفع البنوك علاوة , وإضافة لرأس المال الاجتماعي كمصدر من مصادر التمویل لشركة الضمان 
.یحددها مجلس النقد و القرض سنویة

الأولىالفقرة
·رأس المال الاجتماعي

بإبرام أمام الموثق عقد رسمي یتضمن القانون الأساسيقام بنك الجزائر بصفته المؤسس الوحید

ولیة في رأسمال الصندوق لإعطاء النظام مصداقیة ، و في إسبانیا لحكومة مساهمة أامثلا الفلبین و نیجیریا قدمت -)1(
.تقدم الحكومة مساهمات بانتظام للصندوق بمبلغ یعادل مجموع مساهمات المصارف 

:أنظر -)2(
Op.cit , p 45∙,Mass ( I ) , talley ( S .M )
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، و حدد الرأسمال11- 03مر من الأ118ذات الأسهم و ذلك تطبیقا لنص المادة لشركة
سهم بقیمة 210مقسم إلى ) دج210.000.000(و عشرة ملایین دینار بمائتین)1(جتماعيالا

كلیا ة رر مكتتبة و مح210إلى 01، مرقمة من م الواحددج للسه1.000.000إسمیة قدرها 
الذي تكفل لتوثیقلدى مكتب االأسهم وتكتتب ین المساهمین بنسب متساویة وتحرروموزعة ب

، و یلزم كل بنك مساهم أسهم متتابعة) 10(ر بسلسلة عشرة التحریكتتاب و م الإو یتبإنشاء الشركة
.جدید معتمد بالاكتتاب لنفس الأسهم 
السنویة لضمان الودائع مبالغ العلاوات , " شركة المساهمة " یعاد الدفع إلى الشركة المسماة 

دى بنك الجزائر في حساب مفتوح ل2001و 2000التي دفعتها سابقا المصارف للسنتین المالیتین 
و بعد ذلك أصبحت تدفع مبالغ العلاوات السنویة بما في ذلك المبلغ بعنوان السنة .لهذا الغرض 

.)2(شركة ضمان الودائع المصرفیةلحساب2002المالیة 
و في إطار ذلك تسهر ,إن رأس مال الشركة قابل للتغییر سواء بالزیادة أو النقصان هذا و

حتى في حالة تعدیل رأسمال الذي تقرره الجمعیة العامة , بنوك على المحافظة على هذه المساواة ال
یلتزم كل بنك و .للمساهمین وفقا للشروط و الكیفیات المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول 

القانون ، جدید معتمد في الجزائر بالمساهمة في شركة ضمان الإیداعات البنكیة و یتم قبولها بقوة
یتم هذا الاشتراك في نفس الشروط و بنفس الأسهم كتلك التي تم الاكتتاب و تحریرها من طرف

.باقي المساهمین 
ارة الذي یتسلم یتم تقریر الزیادة في رأس مال الشركة عند اعتماد كل بنك من طرف مجلس الإد

نعقدة في هذا الشكل من أجل اعتماد و یعرض هذا القرار للجمعیة العامة الم, تفویض لهذا الغرض
عددا للأسهم مساویا للأسهم عن طریق إصداررأسمالهاعلیه یتم رفع و, رفع الرأسمال الاجتماعي
ریق ، أو بتقدیمات عینیة أو عن طساهم و ذلك دون اعتراض المساهمینالممتلكة من طرف كل م

مداولة الجمعیةبأي شكل آخر بموجبأو أرباح الشركة أوالاحتیاطات، الرصید،تحویل إلى أسهم

: أنظر - )1(
ـمن القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداعات البنكیة ، مرجع سابق 8، 7المادة 

:أنظر- )2(
Mabrouk (H) ,Op.cit .p 159
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.)1(للمساهمینالاستثنائیةالعامة
یكون للجمعیة العامة الاستثنائیة وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار رفع رأس المال بناءا 

قیمة الاسمیة للسهم عند رأسمال بالو یتم تحدید قیمة حصة .دارة فقط مجلس الإعلى تقریر
یها فائض قیمة الحسابات و الحقوق المالیة المتعلقة بها و خصوصا ، تضاف إلالاكتتاب

فللجمعیة العامة الغیر عادیة وحدها , في حین أنه بالرجوع لأحكام القانون التجاري .الاحتیاطات 
حق الاختصاص باتخاد قرار زیادة رأس المال بناء على تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 

)ـ2(حسب الحالات 

الصلاحیات اللازمة لغرض انجاز زیادة عیة العامة أن تخول مجلس الإدارةیمكن للجم
تحدید الكیفیات و معاینة التنفیذ و القیام بإجراء اعي مرة واحدة أو مرات عدیدة ، و الرأسمال الاجتم

ینیة كل زیادة في الرأسمال الاجتماعي عن طریق تقدیمات عل القوانین التأسیسیة للشركة ، و تعدی
)3(تؤدي حتما إلى التحریر الكلي للأسهم القدیمة 

یمكن أن تقرر الجمعیة العامة الاستثنائیة تخفیض الرأسمال الاجتماعي لأي سبب كان و و 
، عند تصفیة مقررة قانونا و یمكن حدوثها مثلاو یتم التخفیض طبقا للأشكال الكانتبأي طریقة 

غیر أنه لا یجوز لها بأي حال من الأحوال أن ,البنكیةضمان الإیداعاتبنك مساهم في شركة 
هذا و یبلغ مشروع تخفیض رأس المال إلى مندوب الحسابات .یمس بمبدأ المساواة بین المساهمین 

و ینجر بحكم القانون عن الشروع في .الجمعیةقبل خمسة و أربعین یوما على الأقل من انعقاد 
ض رأس مال شركة ضمان تخفیاءات تعویض المودعیننطلاق في إجر تصفیة بنك مساهم و الا

.هذا عقب انتهاء عملیة التعویض المودعین  و
یخفض رأس مال شركة الضمان بالنسبة لحصة رأسمال البنك الذي یخصه الإجراء، و یعتبرو

: أنظر - )1(
ـات البنكیة ، مرجع سابق من القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداع9المادة 

: أنظر- )2(
∙مرجع سابق , المتعلق بالقانون التجاري 02- 05القانون رقم 

: أنظر )3(
∙، مرجع نفسه من القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداعات البنكیة 9المادة 
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)1(و یتم دفعها لحسابهالمصرفیةفي رأس مال الشركة من نصیب صندوق ضمان الودائع حقوقه 

الفقرة ثانیة
·أرباح الشركةومنحة الضمان

، فإن منحة الضمان بمثابة 11- 03من الأمر 118/2،3المادة فقا لما جاء في نصو
تلتزم بها البنوك المعتمدة في الجزائر و یجب دفعها كل سنة على سبیل ضمان الودائع القیمة التي

، مع أن شركة ضمان )2(2000بها ابتداءا من سنة لقد تم تحدید هذه المنحة التي یتم احتسا.المتقاة
من المادة 3حدد مبلغ العلاوة بموجب الفقرة و .2003ماي 28ت المصرفیة تأسست في الإیداعا

2005على الأكثر من مبلغ الودائع التي یتلقاها كل بنك ، و إلى غایة % 1أعلاه بـ 118

یقدر كل ما ، و 2003، 2001،2002، 2000فالشركة لم تتلقى إلا قیمة العلاوات لكل من سنة
بتعبیر آخر فإنه ینقص و , هذه الفترةكان من المفروض أن تتلقاه خلال تلقته الشركة نصف ما

القیمة الكلیة من هذا المبلغ و هذه النسبة لازالت دین في ذمة الخزینة من%50من هذه القیمة 
ـ10- 90ون العمومیة ، و هذا إعمالا بأحكام القان

ضمان الودائع بأن نظام , في فقرتها الثالثة04- 97من النظام رقم 08و تضیف المادة 
تدفعها الخزینة الحق في علاوة,، بحكم طابع المصلحة العمومیة الذي یمیزه یخولالمصرفیة

یعادل مبلغها مبلغ العلاوة المدفوعة من قبل مجمل میة لشركة ضمان الودائع المصرفیةالعمو 
و بتصریح من المدیر العام للشركة، فإن الخزینة العمومیة مازالت مدینة بدفع المنح ـ لبنوك ا

، أما بالنسبة 2003إلى2000شركة الضمان خلال السنوات المالیة لكل من عام الملزمة بها إزاء
و10-90الذي ألغى أحكام القانون 11-03الأمر رقم وات المالیة التي تلتها فلقد صدر للسن

.04- 97و الذي ألغى بدوره أحكام النظام رقم 03- 04كذلك صدر النظام رقم 
أن المشرع أعفى الخزینة ,11-03نلاحظ في نظام ضمان الودائع الصادر في إطار الأمر 

، مع لكالعمومیة من دفع هذه المنحة و بالتالي لم تصبح ملزمة مادام لا یوجد نص قانوني یقرر ذ
الذي لا یزال ساري المفعول إلى یومنا لشركة ضمان الإیداعات المصرفیة و سي أن القانون الأسا

:أنظر - )1(
∙المتعلق بضمان الودائع المصرفیة ، مرجع سابق 03-04من النظام رقم 6/4المادة 

:أنظر - )2(
notes d’information dispositif de garantie des dépôts bancaire ,media banque , N°66 , p05
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كما لا تزال هذه الأخیرة ,یجب أن تدفعها الخزینة العمومیةلا یزال محتفظا بالقیمة التي, هذا
وضع قانونها تم و مادام أن تأسیس شركة الضمانالشركة محتفظة بعضویتها في مجلس إدارة 

یجب إعادة النظر في هذا القانون و إخضاعه لأحكام الأمر ف, 10- 90قانون الأساسي في ظل ال
03-11.

حدد مجلس النقد و القرض ، منحة مساهمة البنـوك في صندوق و تطبیقا لما سبق ذكره 
البنوك و فروعها من جملـة ودائع % 0.25نویا بـ سالبنكیة و الواجب دفعها ضمـان الودائع

و 2002بالنسبة  لسنة  %  0.35لتصل  إلى  , )1(2001دیسمبر 31ایة غإلىالمسجلـة  
، كما حددت بـ 2007و 2006في % 0.25إلى لتنخفض2004و 2003نفس النسبة سنة 

.)2(2010سنة %  0.25
یتكونالربح الصافي السنويأنحیث,من بین مصادر شركة الضمان نجد أیضا الأرباح و

كل التكالیف الأخرى و المصاریف العامة والسنوي للسنة المالیة، تنقص منه الصافي من الناتج 
نص حسب العامةو یمكن للجمعیة,المقبولة قانوناكذا كل الإستهلاكات و كل أشكال الرصید

متى من القانون الأساسي لشركة ضمان الإیداعات البنكیة أن تقرر تخصیص الربح19المادة 
كما یمكن لرئیس مجلس الإدارة ، كما هو وارد في المهام المخولة له بموجب المادة كان ذلك ممكن

أموال الاحتیاطات القانونیة و أموال موال الموجودة،من هذا القانون أن یقترح توظیف الأ12
مة أو مجلس الإدارة مراكز ادیة ما عدا في حالة ما إذا قررت الجمعیة العاعالاحتیاطات الغیر ال

.ستعمالها لإخاصة 
یتعین أن تهدف سیاسة استثمار أموال الصندوق إلى الحفاظ على أصل المبالغ بالاستثمار في 

ئتمائیة و سعر الفائدة و أن تتمتع بنسبة معینة من قلیلة المخاطر، بما في ذلك المخاطر الإأصول

:أنظر - )1(

L’instruction N°05/2002 du 23 septembre 2002 portant détermination du taux de la prime due
au titre de la participation à la société de garantie des dépôts bancaire, banque Algérie recueil
2002 , Alger 2002 ⁄ disponible sur ꞉www. bank – of – algeria – dz ∙

:أنظر - )2(

L’instruction N° 03 /2010 du 21 octobre 2010 portant détermination du taux de la prime due au
titre de la participation à la société de garantie des dépôts bancaire, banque Algérie recueil
2010 , Alger 2010⁄ disponible sur ꞉www. bank – of – algeria – dz ∙
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قدم تتمثل في توظیف قسما و الأنواع المناسبة لما ت, یمكن اللجوء إلیها حین الحاجةالسیولة حتى
ـ)1(هذه الأموال في أوراق حكومیة ذات الأجل القصیرمن

: أنظر - )1(
∙35، مرجع سابق ، ص )محمد(إلیفي 

والتحقق من توظیف .. تسهر شركة ضمان الودائع المصرفیة ....«:03- 04من النظام رقم7/3وتنص المادة 
»هذه الموارد في أصول مضمونة 
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الخاتمة
بترسانة المصرفي مجهزجهاز، نستطیع القول أن اللما سبق لنا دراسته في هذا البحثفقا و

اء تعلق الأمر بالشروط الواجب توفرها سو , یمیة الصارمة للاستثمار فیهالتنظمن القواعد القانونیة و
ر في خاصة منها قواعد الحذ,المصرفي القواعد الموجهة لضبط النشاط بفي شخص المستثمر أو 

التي تهدف إلى حمایة المودعین بالدرجة الأولى على غرار هدفها في فرض تحقیق التوازن ر التسی
عة لهذه الخاضبنوكز ثقة المودعین في الفهذه القواعد تعز . المالي للبنك أو المؤسسة المالیة 

عد لا نجدها في غیر هذا المجال هي قواف,الضمان المنبثقان من صرامتهاالقوانین نظرا للحمایة و 
لمجال الاقتصادي و أكثر من ذلك نجد أن ما فرضته قواعد السوق من انسحاب الدولة من او 

من قبل إذ انتقلت من وجه الدولة المسیرة الدولة من وجودها بوجه لم یكن معروفتحریره لم یعفى
.إلى الدولة الضابطة ، فاقتصاد السوق یفرض وجود الدولة لضمان احترام مبادئه 

ي محور تحقیق هم مصادر تمویل البنوك التجاریة و بما أن الودائع المصرفیة تشكل أهو
للإقبال تشجع بها المودعین ولذلك تعمل المصارف على تقدیم أفضل خدمة ,التنمیة الاقتصادیة

، و تشجع في تنمیة الوعي الادخاري في نفوس جمهوره ولتحقیق ذلك على إیداع أموالهم لدیها
إحاطة البنوك بوسائل قانونیة اء قواعد ضبط النظام المصرفي و سر إتسعى القوانین المصرفیة إلى 

التنظیمات ى مخالفة القوانین وها و التحقیق في وضعیتها المالیة، و تعاقب علتسهل مراقبة أعمال
.المتعلقة بها 

أن الدولة الجزائریة سعت إلى انتقاء المصرفیین ووضع معاییر نجدمن خلال هذه الدراسة و
نظر للدور الفعال الذي تلعبه لإدارة المصارف وأموال المودعین باحسن تسییر للمحافظة على

ومن جهة أخرى توفر للمصرفي تنظیم خاص , المصارف في التنمیة الاقتصادیة هذا من جهة
المخاطر والحصول على فائدة باعتبار أن وإجراءات فعالة ومیكانیزمات تمكنه من تسییر

وبما أن نجاح , محور یرتكز علیه الاقتصاد الوطنيللمصارف دور رائد تقوم به كتاجر للأموال و 
بأموال لایملك أنه یعمل ولاسیمامتوقف على مدى كفاءة مدیریه - مصرفأي - أي مشروع 

ضوابط صارمة لإدارة على هذا الأساس من الواجب أن تتوفر في المصرفي شروط و,غالبیتها 
إلا أن هذه المعاییر ,نسبة للمصرفيلباوهلة الأولى أن هذه الشروط قاسیةصرف فقد یبدوا للمال

عند الدخول إلى ممارسة الرقابة المطبقة صرامة معتمدة في أغلب الدول وهذا كذالك یفسر مدى 
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تهذف من خلاله السلطة النقدیة إلى إنشاء كل هذا, المستثمرین في هذا المجالالمهنة وانتقاء 
ـطار منافسة مشروعة قوي مسیر من طرف أشخاص نزهاء في إقطاع نزیه و 

ع تمد منه الودائالمنظومة القانونیة في المجال المصرفي هو بمثابة الأساس الذي تسفدور
، و ذلك من منح الترخیص لإنشاء البنك و الاعتماد لممارسة النشاط المصرفي المصرفیة ضمانها

ورغم ما حدث من فضائح مصرفیة ـ ـ ـ المعتمد على تلقي الودائع من الجمهور بالدرجة الأولى 
لصارمة االقواعد القانونیة وإضافة لكون . ولة بصفة عامة المبذیمكن أن نغفل المجهودات فإننا لا

لا فالادخاریة في الجهاز المصرفي، هورضمانا یبعث ثقة الجمتشكلفي المنظومة المصرفیة
على مجرد وجود منظومة قانونیة تتضمن قواعد قانونیة مختصة بوضع حمایتهاالودائع لتقتصر 

نمط تسیر حسن ، إنما لابد من أن تتبع هذه القواعد وضع مؤسسات و هیئات تكلف بمراقبة مدى 
، و فرض عقوبات ت الخاصة بممارسة النشاط المصرفيالتنظیمازام البنوك التجاریة بالقوانین والت

المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و احترام البنوك و ا لضمانمعاینتهتمتخلالات التي على الإ
لنسب او المقاییس و المؤسسات المصرفیةالتنظیمیة المطبقة علیه و كذا فحص شروط استغلال 

كن هذا لـفیما یخص تغطیة المخاطر و توزیعها و السیولة و القدرة على الوفاء علیها التي تطبق 
یكفي فلابد على المشرع أن یحدد بدقة مدى مسؤولیة السلطات النقدیة في حالة إخلالها لا

على ضوء الواقعة على عاتقها وإن كانت هذه المسؤولة لم تبرز إلا في الاونة الأخیرةبالواجبات 
ـالمصرفیة سلسلة الأزمات
تحمي الودائع المصرفیة لیس من حیث فرض التعویض عند وقوع عامةصرفیة المالفالقواعد 

بفرض وضعیة عدم القدرة على الوفاء ، وإنما تحمیها من حیث منع الخطرالبنك التجاري في
، فهذه القواعد اماتها اتجاه المودعینفرض العقوبات على الإخلال بالتز یر البنوك و یالرقابة على تس

ودائع الجمهور و حمایةمع البنك المركزي لبالتعاون تقوم السلطات النقدیة ف.تلعب دور وقائي
.أو أكثر عن الدفع بنكتجنیبهم الخسائر المترتبة على توقف 

فقد وجدنا أن، عقد الودیعة المصرفیة الذي ینشأ عنه التزاما بالحمایةلمن خلال دراستناأما 
من ضمن عقود الحفظ و الأمانة فیلتزم المودع بتسلیم الودیعة كما یلتزم المودع یعتبرهذا العقد

عدم حسب الاتفاق ، و یكون مسؤولا عنلدیه بردها إلى صاحبها عند الطلب أو عند حلول الأجل
عقد الودیعة المصرفیة الذي حق المودع في استرداد ودیعته قائم على أساس وتزام بالرد ذ الإلتنفی

الذي یتعهد فیه هذا الأخیر بحفظ الودیعة و رد مثلها ، و هذا ما جعل هذا العقد نك و أبرمه مع الب
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المخاطرة في استثمارها الودیعة العادیة ، فمنح البنك حق استعمال الودیعة وعقد یختلف عن 
ضمانات الكافیة لتعویض ما یصیب متبوع في المقابل بمنح الفائدة لصاحب الودیعة و توفیر ال

تقع علیه ع البنك التنصل من التزاماته، و قاهرة لا یستطیالقوة الحتى في حالة ,الودیعة من خطر
.المودعینجمهور مسؤولیة تجاه 

و رغم ما وضع من أسس قانونیة و تعاقدیة لحمایة كما توصلنا من خلال هذه الدراسة أنه
هذه الضمانات نسبیة و إن كانت تعزز ثقة الجمهور في النظام المصرفي ، الودائع المصرفیة فإن 

من حدثعلى إثر ما ي وضعیة عدم القدرة على الوفاء و فإنها لم تمنع من وقوع البنوك التجاریة ف
ظهرت فكرة تبني نظام خاص حدیث یضمن الودائع المصرفیة في ,أزمات مالیة أدت إلى إفلاسها

على الوفاء فیكمن الدور الرئیسي المعلن لهذا النظام في حمایة صغار حالة عدم قدرة البنك
لا یتم اللجوء إلى هذا النظام إلا إذا و .و تدخله لتعویض المودعین المودعین من آثار إفلاس البنوك

یض مما یجعل لهذه الشركة دور محصور و محدد لا یتعدى تعو أعلن توقف بنك عن الدفع 
ض و بالتالي فإن الحد الأقصى الذي یحدده مجلس النقد و القر لنسب و المودعین عن ودائعهم با

على خلاف الأنظمة السائدة في بعض البلدان التي تمنح لمثل ,علاجي لا وقائيلهذه الشركة دور 
هذه الشركات صلاحیات الرقابة و متابعة نشاط البنك و المساهمة في وضع معاییر لملاءة رأس 

الشركات في بعض الدول إلى اتخاذها قرارات تصل إلى حد إنهاء قد یصل تدخل هذهو , مالها 
لدراسة حاولنا فمن خلال هذه ا.أعمال المصارف و مؤسسات الودائع بعد إجراء التحقیقات اللازمة 

والمشاكل التي قد تثار بشأن نظام حمایة الودائع المصرفیة مشیرینا لمختلف بیان معظم القضایا
ـ للإستفادة منها جارب بعض الدول السباقة في هذا المجالالتطورات التي شهدتها ت

تخللته 03-04ام رقم تشكل هذه التجربة قفزة نوعیة في تطویر النظام المصرفي مع أن النظو
، ضف لذلك تعاني شركة ضمان الودائع المصرفیة من ضعف القدرة المالیة كون بعض النقائص

كان مقررا في و , القرض تشكل موردا رئیسیا لهذه الشركة د و الضمان التي یحددها مجلس النقمنحة 
إلا أنه عملیا قدارها مساویا لمنح مجمل البنوك أن الخزینة العمومیة تدفع منحة م, 10- 90القانون 

لم تتلقى شركة الضمان هذه المنحة مما زاد من تعثر وضعها المالي و لم تذكر هذه المنحة في 
مراجعة القانون الأساسي لشركة ضمان الودائع المصرفیة و مما یستدعي ,11- 03الأمر 

یتطلب نظام ضمان ضف لذلك, 03- 04و النظـام رقم 11- 03إخضاعه لأحكـام الأمر رقم 
البنوك ة بقار منح شركة الضمان صلاحیات أوسع تساهم في ادة النظر فیه و الودائع البنكیة إع
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فیختص القضاء ) S G D B(ت المتعلقة بشركة الضمانأما فیما یتعلق بالمنازعا,هذا النظامتطویر و 
العادي بالفصل فیها وفقا لما جاء في القانون الأساسي لهذه الشركة وإن كان أحرى بالمشرع 

القرض ـالتطرق لهذه النقطة في قانون النقد و
: نقترح ما یلي تحقیق حمایة حقیقیة لأموال المودعین لو 
بدراسة و تحلیل حالات البنوك التي تمر بأزمات مالیة و حق القیامالضمانشركةمنح - 

و المساهمة في اقتراح الحلول التي تمنع تصفیة أو إفلاس هذه البنوك مثل تشخیص مشاكل البنك
.حالة الاندماج 

حتى لا مالیةمنح شركة ضمان الإیداعات المصرفیة حق إقراض البنوك التي تمر بأزمات - 
.و الفشل المصرفي و عدم القدرة على الدفع تصل إلى حالة الإعسار 

یتطلب تحقیق هدف الضمان توافر مجموعة من العناصر الأساسیة التي تزید من فعالیته و - 
، أن تتوفر له ، عدم التغطیة الكاملة للودائعة، العضویة الإجباریالتمویل الحكومي:تتمثل في

عالجة البنوك المتعثرة بأكثر من وسیلة ، و مصادر تمویلیة كافیة في حالة الأزمات و الحق في م
.العمل بمبدأ أقل تكلفة و القیام بالإجراءات التصحیحیة الفوریة للحد من الخطر المعنوي

تعزیز الرقابة المصرفیة الصارمة لاسیما التأكید على ضرورة التزام البنوك بمعاییر لجنة بازل - 
.طلبات لجنة بازل الثانیة المتعلقة بكفایة رأس المال و تكییفها مع مت

.في أوعیة استثماریة ذات مخاطر منخفضة ضمان الودائع استثمار ودائع صندوق - 
.المسلطة على البنوك المخالفة لنظام ضمان الودائع المصرفیة الجزاءاتتحدید بوضوح - 
ودعین عن هتمام برعایة حقوق المودعین و توفیر نظام معلومات دائم بشكل منظم یعلم المالإ- 

.الوضعیة المالیة لبنوكهم 
.تحسین التنظیم الداخلي للبنوك عن طریق تفعیل الرقابة الداخلیة في المؤسسات المصرفیة - 
في حالة عدم كفایة أمواله أثناء الضمانلنظامالمصادر التمویلیة الاستثنائیة  أن تحدد صراحة- 

.فترات الأزمات المصرفیة 
꞉ضف لذلك 

ع البحث عن میكانیزمات جدیدة للرقابة تكون فعالة وذلك بالاستعانة بتجارب الدول على المشر - 
لأجل تعزیز الرقابة القبلیة قبل التوجه للبحث عن حلول علاجیة وإن كانت ,الرائدة في هذا المیدان

سمحت بخلق نوع من الأمان لدى المودعین ـهذه الأخیرة 
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الخبرات ومواكبة التعدیلات الحاصلة في ریب وتبادللمصرفي بالكفاءة والتداتفعیل التسییر- 
وكل القوانین التي ترتبط بممارسة المهنة المصرفیة وتكوین المصرفي من , المصرفیة التشریعات

عن توقف عن الدفع یختلف اختلافا جوهریا التاجرفتوقف ,الناحیة القانونیة لا التقنیة فقط 
إفلاس المصارف وانتقادات الواجهة التي تتحمل نتائج المصرفي عن الدفع لأن الدولة تكون هي

وحسب اعتقادنا ـالتنظیمات , التشریعات,فالدولة تتحمل مسؤولیة العمل المصرفي بالرقابة ,المواطن
ك الخلیفة خاصة وأن انهیار بن,فإن كثرة التشریعات لیس هو الحل الأمثل لحمایة أموال المودعین 

م یكن بسبب عدم كفایة رأس المال أو صغر حجم المصارف وإنما ي لوالبنك التجاري والصناع
السبب هو وجود أشخاص على رأس هذین المصرفین قاموا بأعمال تتجاوز الحدود المشروعة 

للعمل المصرفي السلیم ـ
وذلك من )كالإیداع ( البنوك رسم حدود تشریعیة واضحة للإلتزامات البنكیة بشأن عملیات - 

أو میثاق یحدد سلوكیات العمل المصرفي كما , ن ینظم أخلاقیات المهنة البنكیة قانو خلال إصدار
ـهو معمول به في بعض الدول

وذلك في سبیل , مات البنكیة فرضتها خصوصیة نشاطهیناط بالبنك القیام بجملة من الإلتزا- 
لهم ومصلحة المودعین في حفظ أموامصلحةألا وهي ,تحقیق التوازن بین ثلاث مصالح متعارضة 

البنك في تحقیق ربحیته ومصلحة الزبائن في حصولهم على الائتمان واجتناب الافلاس ـ
في آخر هذه الدراسة فإننا ننتهي إلى القول بأن حمایة الإیداعات المصرفیة لا یتوقف على و

إنما و , تعویض المودعین في حالة إفلاس بنوكهمضمانیرتكزعلىوجود نظام ضمان الودائع الذي
من قواعد ممارسة النشاط عامة، بحیث تكون الأسس القف على نجاعة النظام المصرفي ككلیتو 

ضمان تأتي شركةالودیعة و ، أصل في حمایة لأحكام المستنبطة من عقد الودیعةالمصرفي و كذا ا
كل من تنسیق بینا نقول أنه لابد من وجود تكامل و هذا ما یجعلنو , الودائع البنكیة مكملة لها 

و ـ للوصول إلى تحقیق الغایة المرجوة مستحدثةالو الأسس القانونیة عامةالأسس القانونیة ال
لما ,ياستقرار و سلامة الجهاز المصرفالمتمثلة أساسا في حمایة ودائع الجمهور و بالتالي ضمان

.له من تبعات على تطور و تحسین  التنمیة  الاقتصادیة
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ملخص
م حمایة الودائع وع دراستنا في البحث عن الأسس القانونیة التي یقوم علیها نظایتلخص موض

فإن أي خلل في,ولكون القطاع المصرفي یتكون من جمیع المصارف العاملة في الدولةـ المصرفیة 
وینشأهذا الخلل عادة من المخاطر , إستقرار هذا القطاع من شأنه أن یؤثر على الإقتصاد ككل 

ونظرا لأن البنوك , لها البنك والتي قد تتسبب في خسائر كبیرة تؤدي إلى إفلاسهالتي یتعرض 
ب یسبترتبط مع بعضها البعض فإن إفلاس أحدها سیؤثر وبشكل مباشر على بقیة البنوك مما قد 

أزمة توقف عمل القطاع المصرفي الذي یعتمد علیه الإقتصاد ككل ـ
على البنوك صارمةالمركزي على تطبیق رقابة الحكومة ممثلة بالبنك توعلى ذلك حرص

ولتدعیم ثقة الأفراد بها , على التقلیل من أثر المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها لتساعدها 
نظاما وضعالبنك المركزينستنتج أنـ ومن هذا المنطلقلدیهامما یشجعهم على إیداع نقودهم 

تعرض قد توك والمؤسسات المالیة ودراسة المخاطر التي طلاع على أداء البنرقابیا یتم بموجبه الإ
لتحافظ على مستوى سیولة صرفیة للمؤسسات المضع خطوط أمان و كما , لها وتقییم وضعه المالي

إضافة لتحدید نسبة , ومواجهة سحوبات المودعینمعین تستطیع من خلاله مقابلة إلتزاماتها
دید وتحدید حد أدني من السیولة بالإضافة إلى تحلالحد الأدني لرأس الما,حتیاطي الإلزاميللإ

ـ ـ ـ ـ  إضافة , وذلك بهدف درء استحالة تغطیة مؤسسات القرض لإلتزاماتهاالملاءة المالیة نسبة
وقواعد وشروط الإلتحاق بالمهنة , المؤسسات المصرفیةللقواعد المتعلقة بالشروط الإجرائیة لتأسیس 

ـالمصرفیة 
مركزي كل التدابیر السابقة التي قام بها البنك الرغم و من خلال هذه الدراسة أنه لاكننا وجدنا 

تكبدها البنوك فإن الخسائر التي تأزمات مالیة مفاجئة وكما ذكرنا سابقا فقد واجهت البنوك مشاكل و ,
ن لك دعت الحاجة لوجود نظام یضملذ,یداع أموالهمأكثر ترددا في إیتحملها المودعین مما یجعلهم

خاصة مخاطر التي یتعرض لها البنك ویعید للمودعین المبالغ التي خسروهاالودائع من الهذه 
لایملكون القدرات المالیة أو المعرفیة والذین"صغار المودعین"أولئك الذین یودعون مبالغ صغیرة 

المالي لیل وضعهتقییم أداء البنوك وتحللإطلاع على ما یتعرض له البنك ولیس لهم القدرة على
وقیامنا بدراسة تحلیلیة النصوص القانونیةنالاكننا من خلال تحلیلـ على خلاف كبار المودعین

فإننا نصل إلى القول أن إنشاء شركة لضمان الودائع وتعویض لبعض المؤسسات المصرفیة
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هذا جمهور المودعین عند إفلاس بنوكهم لایكفي لتحقیق الأهذاف المرجوة بل على العكس من ذلك 
هاحالة وقوعوعدم التخوف من الإفلاس لأنه في من شأنه أن یشجع البنوك على تحمل المخاطر 

ـسترجع إلى صندوق الضمانفلاسفي الإ
–حمایة المودعین –المصرفي بصفة خاصة النظامولضمان استقرارأنه وجدناذلك وعلى 

الحدیث الذي مامن التكامل بین النظفلابد من خلق نوع ,وحمایة الاقتصاد الوطني بصفة عامة
ع المصرفیة والذي استنبطنالحمایة الودائعامةالبین الأسسوالواقععلى أرضمؤخرا جسد 

من نصوص قانون النقد والقرض إضافة لبعض قواعد القانون المدني والتجاري ـحكامهاأ
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25∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙آلیات الرقابة المطبقة على المؤسسات المصرفیة: الفرع الأول

25∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙یةالرقابة الداخلیة على البنوك و المؤسسات المال: الفقرة الأولى

28∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الرقابة الخارجیة على البنوك و المؤسسات المالیة: الفقرة الثانیة

29∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙البنك المركزي: أولا

32∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙اللجنة المصرفیة:ثانیا

36∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙تدعیم المقررات الدولیة للرقابة المصرفیة: الفرع الثاني

36∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙حمایة أموال المودعین في ظل مقررات لجنة بازل: الفقرة الأولى

39∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙واقع البنوك الجزائریة في ظل مقررات لجنة بازل: الفقرة الثانیة
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41∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ایة الودائع المصرفیةلتزام التعاقدي أساس حمالإ: المبحث الثاني

41∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙عقد الودیعة المصرفیة: المطلب الأول

41∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ماهیة عقد الودیعة المصرفیة و طبیعتها القانونیة: الفرع الأول

42∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ماهیة عقد الودیعة المصرفیة: الفقرة الأولى

42∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مفهوم عقد الودیعة المصرفیة: أولا

45∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙أركان عقد الودیعة المصرفیة: ثانیا

49∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙التكییف القانوني لعقد الودیعة المصرفیة: الفقرة الثانیة
50∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙لطبیعة القانونیة لعقد الودیعة المصرفیةا: أولا

55∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙تمییز الودیعة المصرفیة عن بعض العقود المشابهة : ثانیا

57∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الودائع المصرفیةحساب: الفرع الثاني

57∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الودائع المصرفیةمراحل حساب: الفقرة الأولى

57∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مرحلة فتح حساب الودائع: أولا

60∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مرحلة تشغیل حساب الودائع: ثانیا 

61∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مرحلة غلق حساب الودائع: ثالثا

63∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الودائع المصرفیةأنواع حساب: الفقرة الثانیة

64∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الودیعة تحت الطلب: أولا
64∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙المسبقة بشرط الإخطار الودیع: نیاثا

64∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الودیعة بغرض التخصیص: ثالثا
65∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الإدخارأو الودیعة بغرض التوفیر: رابعا

65∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الآثار المترتبة عن عقد الودیعة المصرفیة: المطلب الثاني

65∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙التزامات المودع لدیه و حقوقه: الفرع الأول

66∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙التزامات المودع لدیه: الفقرة الأولى

66∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الالتزام برد الودیعة: أولا

69∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الالتزام بحفظ الودیعة: ثانیا

70∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الالتزام بالتدقیق في هویة المودع: ثالثا

72∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙حقوق المودع لدیه: الفقرة الثانیة
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72∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙تملك المبالغ المودعة: أولا

73∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙استعمال المبالغ المودعة: ثانیا 

74∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙عقد الودیعة المصرفیةمسؤولیة المصرف في:الفرع الثاني
75∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙استرداد الودیعةاستخدام الشیك في:الفقرة الأولى

75∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙إعطاء دفتر شیكات: أولا

76∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الشیكالإحتیاطات الواجب مراعاتها عند وفاء: ثانیا

79∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مسؤولیة البنك بمناسبة وفاء الشیك:الفقرة الثانیة

83∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙النظام المستحدث لحمایة الودائع المصرفیة: الفصل الثاني

83∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙نظام ضمان الودائع المصرفیة: المبحث الأول

84∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙المصرفیةضمان الودائع: المطلب الأول

85∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الودائعماهیة نظام ضمان: الفرع الأول

85∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مفهوم نظام ضمان الودائع: الفقرة الأولى

88∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ائعتطور نظام ضمان الود꞉الفقرة الثانیة

89∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙لمحة تاریخیة عن نشأة النظام : أولا

90∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الأنظمة المقارنةفي بعض الضمانتطبیقات نظام:ثانیا

90∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙نظام ضمان الودائع في الولایات المتحدة الأمریكیة- 1

93∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙نظام ضمان الودائع في التشریع اللبناني- 2

95∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙دراسة تحلیلیة لنماذج عن المؤسسات المصرفیة: الفرع الثاني

95∙∙∙∙∙∙∙المخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات المصرفیة و الإجراءات المتخذة: الفقرة الأولى

BCIA(∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙96(قضیة البنك التجاري الصناعي الجزائري: أولا
97∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙خلیفة بنكالقضیة : ثانیا

99∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙المخالفات المرتكبة من قبل مؤسسات مصرفیة أخرى: الفقرة الثانیة

99∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙قضیتي منى بنك و آركو بنك: أولا

Union Bank(∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙100(قضیة المؤسسة المالیة : ثانیا

102∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙قضیة البنك العام المتوسطي: ثالثا

102∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙النظام القانوني لشركة ذات الأسهم لضمان الإیداعات البنكیة: المطلب الثاني
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103∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ئع المصرفیةالتكییف القانوني لشركة ضمان الودا: الفرع الأول

103∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الإیداعات البنكیةالطبیعة القانونیة لشركة ضمان: الفقرة الأولى

107∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الودائع المصرفیةإدارة و تسیر شركة ضمان: الفقرة الثانیة

107∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مجلس الإدارة : أولا

110∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الجمعیة العامة: ثانیا

111∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مندوبو الحسابات: ثالثا

114∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙علاقة شركة الضمان بالسلطات النقدیة و البنوك التجاریة: الفرع الثاني

114∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙السلطات النقدیةعلاقة شركة الضمان ب: الفقرة الأولى

115∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙علاقة شركة الضمان بالبنك المركزي: أولا

115∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙علاقة شركة الضمان بمجلس النقد و القرض: ثانیا

116∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙علاقة شركة الضمان باللجنة المصرفیة: ثالثا
123∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙علاقة شركة الضمان بالبنوك التجاریة: الفقرة الثانیة

124∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙إدارة نظام ضمان الودائع: أولا

126∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙نظام ضمان الودائعفيعضویةال: ثانیا

129∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ع نظام ضمان الودائتنفیذ : المبحث الثاني

130∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙وإصلاح نظام ضمان الودائعمجال تدخل شركة الضمان :المطلب الأول

130∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙حالات تدخل شركة الضمان: الفرع الأول

131∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙التدخل الوقائي لشركة الضمان: الفقرة الأولى

132∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مشكلة الإئتمان الردیئ: أولا

133∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙عجز السیولة: ثانیا

134∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙التدخل العلاجي لشركة الضمان: الفقرة الثانیة

136∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ظام فعال لضمان الودائعإعداد ن: الثانيالفرع

136∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الصور الرئیسیة للضمان: ىالأولقرةالف

139∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙إصلاح نظام ضمان الودائعمقترحات : الفقرة الثانیة

139∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙تدعیم رأس المال: أولا

141∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙تحدید أقساط الضمان على أساس درجة المخاطرة: ثانیا
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143∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙نظام تعویض المودعین: الثانيالمطلب 

143∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙إجراءات تعویض المودعین: الفرع الأول

143∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙تحدید الودائع محل التعویض: ولىالفقرة الأ 

148∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙وقیمة الضمانتحدید المستفیدین من التعویض: الفقرة الثانیة

152∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙مصادر تمویل شركة الضمان: الثانيالفرع

153∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙رأس المال الاجتماعي: الفقرة الأولى

156∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙أرباح الشركةمنحة الضمان و: الفقرة الثانیة

159∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙خاتمة

164∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙قائمة المراجع

172∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙الفهرس



قائمة المراجع
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بالغة العربیة  : أولا
الكتب أ-

.2000الجزائر ,»تقنیات و تطبیقها«الوجیز في البنوك التجاریة ,)عبد الحق(أبو عتروس -
النظام القانوني «, العملیات المالیة و السوق المالیة ، الجزء الأول ,)خلیل(، الهندي) أنطوان( الناشف-

المؤسسة الحدیثة للكتاب , »ع ملحق شامل بالقوانین و الاجتهاداتللنظام المصرفي في لبنان م
.1999لبنان 

في ضوء الفقه ، القضاء ، التشریع و صیغ العقود و « عملیات البنوك , )عبد الحمید(الشواربي-
.2001منشأة المعارف, »1999سنة 17الدعاوى التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم 

دار الیازوري العلمیة, البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة ,)یسرى(السامرائي، ) ریاءزك(الدوري -
.2006الأردن , للنشر و التوزیع 

, المؤسسات المالیة ، البورصة و البنوك التجاریة , )عبد الفتاح(السلام، )محمد صالح(الحناوي-
. 1998مصر , دار الجامعة الإبراهیمیة 

, دراسة مقارنة , » ودیعة الصكوك« إیداع الأوراق المالیة في البنوك , )إبراهیم أحمد(بسطویسيال-
.2009الإسكندریة , دارالفكر الجامعي 

كتاب , »حتیال القرنقصة ا«إمبراطوریة السراب ,خرونآو) مصطفى(صالحي , )محمود(بالحیمر -
·2007الجزائر, سلسلة منشورات الخبر,جماعي 

.2009دار بلقیس للنشر الجزائر , الوجیز في القانون البنكي الجزائري, )أحمد(بلودنین-
التجارب و : أنظمة التأمین على الودائع و حمایة المودعین « السلسلة المصرفیة , )نبیل(حشاد-

.1993الأردن , العربیة للعلوم المصرفیة والمالیةةالأكادیمی, » ستفادة الدروس الم
دار الجامعة الجدیدة للنشر , الوجیز في العقود التجاریة و العملیات المصرفیة , )هاني محمد(دویدار-

ـ2003الإسكندریة 
,1999سنة 17نون التجارة رقم العقود التجاریة و عملیات البنوك وفقا لأحكام قا, )مصطفى كمال(طه-

∙2002الإسكندریة ,دار المطبوعات الجامعیة 

دراسة في القانون الواجب التطبیق في « قانون العملیات المصرفیة الدولیة , )عبد العال(عكاشة -
.1993دار الجامعیة بیروت , عملیات البنوك ذات الطبیعة الدولیة 
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في قانون التجارة الجدید و ةالوجیز في عملیات البنوك من الوجهة القانونی, )لدینعلي جمال ا(عوض-
∙2000القاهرة ,دار النهضة العربیة الطبعة الثالثة,تشریعات البلاد العربیة

, معیة دیوان المطبوعات الجا, الافلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري, )نادیة(فضیل-
∙2005, الجزائر

∙2004الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة, في القانون المصرفي الجزائري الوجیز, )محفوظ(بعشل-

، عویدات للنشر و الجزء الثاني » عملیات المصارف«ة الكامل في قانون التجار ,)الیاس(ناصیف-
.1999بیروت ,الطباعة 

الجامعیة  الرســـــــــائل ب- 
رسالة مقدمة لنیل شهادة ,السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ,)حمدم(أعراب -

.2007-2006جامعة بومرداس ,الماجستیر في قانون الأعمال 
ة  حال«دور نظام حمایة الودائع المصرفیة في سلامة و استقرار النظام المصرفي , )محمد(إلیفي-

, رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص نقود و مالیة » الجزائر
.2005-2004,جامعة الشلف 

رسالة مقدمة لنیل شهادة ,نظام إفلاس  البنوك في إطار القانون الوضعي الجزائري ,)فوزیة(زعباط -
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.2010- 2009قسنطینة , تخصص قانون الأعمال , فرع القانون الخاص 
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.2003غشت 27الصادرة بتاریخ 52عدد 
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.2010سبتمبر 1صادرة بتاریخ 
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.)جي ، دي ، بي
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ملخص

یتلخص موضوع دراستنا في البحث عن الأسس القانونیة التي یقوم علیها نظام حمایة الودائع 
فإن أي خلل ,المصرفیة ـ ولكون القطاع المصرفي یتكون من جمیع المصارف العاملة في الدولة

من المخاطر وینشأهذا الخلل عادة , في إستقرار هذا القطاع من شأنه أن یؤثر على الإقتصاد ككل 
التي یتعرض لها البنك والتي قد تتسبب في خسائر كبیرة تؤدي إلى إفلاسه ـ

ذلك حرصت الحكومة ممثلة بالبنك المركزي على تطبیق رقابة صارمة على البنوك لو 
ولتدعیم ثقة الأفراد بها , لتساعدها على التقلیل من أثر المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها

وضع نظاما رقابیا أن البنك المركزيجدجعهم على إیداع نقودهم لدیها ـ ومن هذا المنطلق نمما یش
یتم بموجبه الاطلاع على أداء البنوك والمؤسسات المالیة ودراسة المخاطر التي قد تتعرض لها 

كما وضع خطوط أمان للمؤسسات المصرفیة لتحافظ على مستوى سیولة , وتقییم وضعه المالي
إضافة لتحدید نسبة , تطیع من خلاله مقابلة إلتزاماتها ومواجهة سحوبات المودعینمعین تس

الحد الأدني لرأس المال وتحدید حد أدني من السیولة بالإضافة إلى تحدید ,للإحتیاطي الإلزامي
ة ــ ـ ـ ـ ـ ـ  إضاف, نسبة الملاءة المالیة وذلك بهدف درء استحالة تغطیة مؤسسات القرض لإلتزاماتها

وقواعد وشروط الإلتحاق بالمهنة , للقواعد المتعلقة بالشروط الإجرائیة لتأسیس المؤسسات المصرفیة
المصرفیة ـ

,لاكننا وجدنا من خلال هذه الدراسة أنه ورغم كل التدابیر السابقة التي قام بها البنك المركزي 
ابقا فإن الخسائر التي تتكبدها البنوك فقد واجهت البنوك مشاكل وأزمات مالیة مفاجئة وكما ذكرنا س

لذلك دعت الحاجة لوجود نظام یضمن , یتحملها المودعین مما یجعلهم أكثر ترددا في إیداع أموالهم
هذه الودائع من المخاطر التي قد یتعرض لها البنك ویعید للمودعین المبالغ التي خسروها خاصة 

والذین لایملكون القدرات المالیة أو المعرفیة "المودعینصغار "أولئك الذین یودعون مبالغ صغیرة 
للإطلاع على ما یتعرض له البنك ولیس لهم القدرة على تقییم أداء البنوك وتحلیل وضعه المالي 

لقانونیة وقیامنا بدراسة تحلیلیة على خلاف كبار المودعین ـ لاكننا من خلال تحلیلنا النصوص ا
فإننا نصل إلى القول أن إنشاء ,المؤسسات المصرفیة س بعض الأسباب التي أدت لإفلالبعض 

المودعین عند إفلاس بنوكهم لایكفي لتحقیق الأهذاف شركة لضمان الودائع وتعویض جمهور 



بل على العكس من ذلك هذا من شأنه أن یشجع البنوك على تحمل المخاطر وعدم , المرجوة 
لافلاس سترجع إلى صندوق الضمان ـ التخوف من الإفلاس لأنه في حالة وقوعها في ا

–حمایة المودعین –ذلك وجدنا أنه ولضمان استقرار النظام المصرفي بصفة خاصة علىو
الحدیث الذي فلابد من خلق نوع من التكامل بین النظام, وحمایة الاقتصاد الوطني بصفة عامة 

لودائع المصرفیة والذي استنبطنا لحمایة اعامةو بین الأسس ال, جسد مؤخرا على أرض الواقع 
أحكامها من نصوص قانون النقد والقرض إضافة لبعض قواعد القانون المدني والتجاري ـ



Rèsumè
Le thème de notre étude se résume en la recherche des bases juridiques

sur lesquelles repose  le système de protection des dépôts bancaires, étant
donné Que le secteur bancaire est composé de toutes les banques actives au
sein de l’Etat car tout dysfonctionnement dans la stabilité de ce secteur
pourrait avoir une influence sur l’Economie en entier. ce
dysfonctionnement trouve son origine habituellement à partir des risques
qu’encourt la banque et qui pourraient engendrer des pertes énormes
conduisant à sa faillite.

Sur ce, le gouvernement, représenté par la banque centrale, a tenu
d’applique un contrôle rigoureux sur les banques  en vue de les aider à
minimiser  l’impact des risques auxquels pourraient faire face, de
consolider la confiance que les individus ont placé en elles, ce qui les
encouragent à y déposer leur fonds. A partir de cette origine, on conclue
que la banque centrale a mis en place un système de contrôle qui consiste à
prendre connaissance de  l’exécution des banques et des établissements
financiers et l’étude des risques auxquels elles pourront faire face y
compris d’évaluer son état financier. Elle a également définit des lignes de
sureté en faveur des établissements financiers pour garder un certain niveau
de liquidité par le biais duquel elle pourra honorer ses engagements et de
faire face aux retraits des déposants, en plus de cela de définir le taux de
réserves obligatoires, le capital minimum et définir la liquidité minimale,
outre, de définir la ratio de solvabilité et ceci en vue de repousser
l’impossibilité de recouvrement des établissement de crédit à leur
engagements ,……en sus des règles concernant les conditions procédurales
afin d’établir des établissements financiers ,les règles et les conditions
d’adhérer à la profession bancaire .

Néanmoins, nous avons rencontré de par la présente étude, que malgré
toutes les mesures précédentes entamées par la banque centrale, les
banques ont rencontré des problèmes et des crises financières soudaines. tel
que nous avons cité précédemment, les pertes subites par les banques sont
assumées par les déposants ce qui les rend encore plus hésitants à déposer
leur argent, d’oủ la nécessite d’existence d’un système garantissant ces
dépôts des risques encourus par la banque et rendant aux déposants les
sommes d’argent qu’ils ont perdues ,notamment ceux qui déposent des
sommes d’argent peu importantes " les petits déposants " et qui n’ ont pas
les capacités financières ou en matière de connaissance en vue prendre



connaissance de tout ce dont la banque pourrait être exposée et qui ne
peuvent pas évaluer l’exécution des banques et d’analyser sa situation
financière à la différence des grands déposants .

Cependant à travers notre analyse des textes juridiques et l’étude
analytique que nous avons réalisé concernant certains établissements
financiers, nous aboutissons à dire que la création d’une société solidaire de
dépôts et indemniser l’ensemble des déposants lors de faillite de leurs
banques , ne suffit pas à réaliser les objectifs souhaités ,mais, au contraire,
cela pourrait favoriser les banques à assumer les risques et de ne pas
appréhender la faillite car le cas échéant , la banque aura recours à la caisse
à la garantie .

C’est la raison pour laquelle nous avons constaté que pour garantir la
stabilité du système bancaire , en particulier, la protection des déposants et
la protection de l’économie national d’une façon générale, il est
indispensable de créer un genre de complémentarité entre le système
moderne concrétisé récemment d’une manière pratique et les bases
générales de protection des dépôts bancaires dont nous avons déduis les
dispositions à partir des textes du code monétaire et crédit ,en sus de
quelques règles concernant le code civil et commercial .



Abstract

The theme of our study is resumed in research of some legal bases on
which lies the banking deposit protection system, considering that banking
sector is composed of all active banks all over the state, so any disorder in
the stability of this sector could have an impact on the whole Economy.
This disorder begins usually from some incurred risks by the bank and
which could generate some huge losses leading to its bankruptcy.

On this, the government represented by the central Bank, is caring
about applying a rigorous control on banks in order to help them to reduce
the impact of the risks they could face, to consolidate the trust that
individuals have put in them, so this may encourage them to deposit their
funds. From this origin, we conclude that the central Bank has set a control
system consisting of being aware of banks execution, financial institutions
and the study of risks to which they are exposed to including to value its
financial situation. It has also defined some safe lines in favour of financial
institution in order to keep some level of liquidity by means of it, it will
honor its commitments and face the depositors overdrawing, in addition to
that to define the obligatory reserves rate, the minimum capital and to
define the minimum liquidity, besides to define the solventibility ratio and
this in order to reject the impossibility of credit institution to fulfill their
commitments,… In addition to some rules concerning proceeding condition
in order to establish some financial institution, the rules and the condition
concerning to join the banking profession.

Nevertheless, we found throughout this study, despite that all the
previous measures started the central banks have met some problems and
sudden financial crises. as we previously quoted, the losses underwent by
the banks are fulfilled by the depositors which make them more and more
hesitating to deposit their money from which the necessity of existence of a
system which guarantee this deposit from the risks that the bank could
undergo and giving bank the lost sums of money to the depositors,
especially the ones who deposit some less important sums of money called
the" little depositors" who have not the financial capacities or in the field of
knowledge in order to be aware if all what the bank could be exposed to
and which can not asses the execution of banks and analyse its financial
situation unlike" the great depositors"

however, trough our analysis concerning some legal texts and the
analytical study that we’ve achieved concerning some financial institution,



we conclude that the creation of deposits solidarity company and to
indemnify the whole depositors at the time of the bankruptcy of their
banks, is not sufficient to carry out the wished objectives, but, on the
contrary,this could favour banks to accept the risks and not to dread the
bankruptcy if need be ,so the bank will resort to the guarantee fund.

This is the reason for which we’ve noticed that guarantee the stability of
banking system, in particular, as well as the protection of depositor and the
national economy in a general way, it is very necessary to create a kind if
complementarity between the modern system lately materialized in a
practical way and the banking deposits classical bases which we deduced
some measured from monetary and credit texts code, in addition to some
rules concerning the trade and civil code.
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